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)١(‏ الجهاد لغةَ: بذل الطاقة والوسع. وشرعًا: قتال الكفار خاصة. 
أما قتال المسلمين من البغاة» وقطاع الطريق» فلا يسمونه 
000 

(؟) للجهاد ثلاثة أحكام» ذكر المؤلف منها اثنين: (الحكم الأول) 
فرض كفاية» وهو الذي إذا قام به من يكفي. سقط الإثم عن 
الباقين» وإن لم يقم به من يكفيء أَيِمّ من قدر عليه ولم 
يفعله.ء وهم من يجب عليهم دون غيرهم من النساء والأطفال 
والأرقاء. 
وفرض الكفاية في الجهاد ثلاثة أقسام: ١‏ أن ينهض إلى 
الجهاد قوم يَكفون في جهادهمء سواء كانوا جندًا لهم دواوين 
كما هو الواقع في وزارة الدفاع والجحتن: ان كانوا اعيدوا 
أنفسهم له تبرعًا» بحيث تحصل المنعة بهم إذا قصدهم العدو. 
ا اندوكرن فى الققون من ينقع ,عن المسدمين»: بو المتمة 
اللان فى سلاح الحدود» وهو الذي يسميه الفقهاء: الرباط. 
“"' - ومن فروض الكفاية في الجهاد: أنه يجب على ولي الأمر - 


010 


فيض الجليل على متن الدثيل 


ل ل ا ا 
ويسن مع قيام من يكفي به . 


أن يبعث كل سَّنَّةَ جيشًا يغيرون على العدو في بلادهمء بعد أن 
يدعوهم إلى الإسلام . 

(نتمة): عَرَفَ في الإقناع هنا فرض الكفاية فقال: (وفرض 
الكفاية: ما قصد حصوله من غير شخص معين» فإن لم يوجد 
إلا واحد تعين عليه)» ثم ذكر بعض فروض الكفاية ومنها : 

- دفع ضرر المسلمين كستر العاري» وإشباع الجائع. وفك 
الأسوىة هن القادويى اهعد رينت ١‏ لمان 

- الصنائع المباحة المحتاج إليها غالبًا لمصالح الناس الدينية 
والدنيوية . 

- إقامة الدعوة إلى دين الإسلام. 

- الفتوى وتعليم الكتاب والسنة وسائر العلوم الشرعية» وما 
يتعلق بها من حساب ونحوه ولغة ونحو وتصريف وقراءة. 
(الحكم الثاني) السنية؛ فيسن - وبتأكّدء كما في المنتهى. 
والإقناع» والغاية ‏ إذا قام بالجهاد من يكفي. فيكون إِذْن سنة 
مؤكدة؛ للآيات والأحاديث الواردة فيه. 

(نتمة): (الحكم الثالث) فرض عين» فيتعين على المسلم الذي 
تتوفر فيه الشروط التي سيذكرها المؤلف. وذلك في عدة 
أحوال. منها: ١‏ - إذا عون السشاو ار ادر اياده وهو 
الذق توفرك افيه الشروط. القى عد كرها الهو لف ارهد أو إذا 
حصره عدوء ” - أو إذا 0000 عدوء 5 - أو احتاج إليه 
بعيدٌ للجهادء فيتعين عليه إن لم يكن له عذر. © - أو استنفره - 


كتاب ١‏ لجهاد 


ولا يجب إلا على: ذكرء حرّء مسلم: 00 5 ٠‏ صحيح: 
واجدٍ مِنَّ المالٍ ما يكفيه ويكفي أهلَهُ في غَيبتِهء ويجدٌُ مَعَ مسافة 
0 


رس 0 و لكا 20 
وسن تشييع أ ري 4 


من له استنفاره». وهو الإمام أو نائبه» ولا عذر لهء فيتعين عليه 
الجهاد ولا ككوة :له أن يتخلف . 
010( مدي هلد 5-5 يجب عليه ١‏ لجهاد وجويًا كفائياء أ وجويًا 


ع 
2 


عدننا:: دان يكون ذكراء قلا عفنيه خلي التي : اا 
#امفيلنان العيدا ا العاقل. دود 
مي وو او 
ببذل إمام أو نائبه» قال البهوتي في الكشاف: (وإن بذل له غير 
(تقمنة )1 يشتترط أيضًا: 8ي أذيكون ذلك فغيلا عن قضناء 
دينه ) وأجرة مسكنهء وكل حوائجه. 

(0) التشييع: يقال شيّع الضيفء إذا تبعه عند رحيله إكرامًا له 
وهو التوديع. فيسن تشييع الغازي ماشيّاء أي: أن يودعه إذا 
أراد أن يذهب للغزو. والغزو ‏ كما في المطلع ‏ 
00 فيذهبف 5 بلذه الا وقفل ورد عن 
الشام: زواة مالك و وعيره» وصححه حه الألياني . 00 الفروء - 


000 َه : و) 00 فر 
وأفضل متطو به : الجهاد '. وغزو البحر أفضل" . 


0-4 


و 


لل له (4) 
وتكفر الشهادة جميع الذنوب». سوق الدينٍ : 


أنه تتوجه أيضًا: سنية تشييع الحاج إذا ذهب للحج.ء فيودعه. 
وفي الفنون: تحسن التهنئة بالقدوم للمسافر كالمرضى» ذكره 
المي 

(0). أ لا سين تلقى: الغازي: إذا عناد؟ 'لآن اقب تهعة له بالسلامة 
مرخ الكبفادة: م غير لائقء فالشهادة أفضل من عودته 
تعالماء ذكره ابن النجار في شرح المنتهى» ومثله في 
الكشاف . 

(0) لأن غير الجهاد لا يساويه في نفعهء» وخطرهء فلا يساويه إذن 
في فضله. وهذه المسألة قد تقدمت في باب (صلاة التطوع) . 

حرة أي : أفضل من غزو البر؛ لأن شهادة البيكر كدر كل ذنب 
حتى اللوض» والغرى كييا تقدم: قصد العدو في دارهم كما في 
المطلع . 

(4:) فالشهادة ‏ سواءٌ كانت في البر أو البحر ‏ تكفر جميع 
الذنوب» سوى الدّيّنء. قال ابن النجار في شرحه: (وقال 
الأجري بعد أن ذكر الخبر: إن الشهادة تكفر غير الدين»ء قال : 
هذا إنما هو لمن تهاون بقضاء ديئه» أما من استدان ديئاء 
وأنفقه في غير سرف ولا تبذير ثم لم يمكنه قضاؤه؛ فإن الله 
يقضيه عنه مات أو قتل) . 
وكما قرر الخلوتي أن شهادة البحر تكفّر حتى الدين أخذًا من - 


(010 


(030 


حديث أبي أمامة ونه مرفوعًا: (ويغفر لشهيد البر الذنوب 
كلها إلا الدّين» ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدَّين) رواه 
ابن ماجه وإسناده ضعيف . 

ونقل في الفروع ل ل في شرح ابن النجار 
والبهوتي -: (وغير مُظالم العباد كقتل وظلمء وزكاة وحجح 
أخوهما) فالشهادة سح ولو كانت في البحر لا تكفر هذه 
الأفوو كالدين. 

والحكم هنا مبهم. ٠‏ والظاهر أنه: محرم: فيحرم أن يتطوع 
بالجهاد من هو مدين لآدمي» حالَا كان الدين أو مؤجلًا؛ ولا 
وفاء له؛ لأن الجهاد يقصد منه الشهادة» فتفوت به النفس»ء 


فيفوت الحق. أما المدين لله تعالى كالذي عليه كفارة» أو زكاة 


مثلاء فلا يحرم عليه أن يتطوع بالجهادء وكذا لو كان ديئًا 
لادمي وله وفاء. 

فإن أذن له غريمه في الجهاد جاز له أن يتطوع بالجهادء وكذا 
لو كان الدين برهن يحرز ‏ أي: يمكن وفاؤه منه » وكذا لو 
كان عنده كفيل مليء بالدين فيجوز إذن؛ لأنه لا ضرر على 
رب الدين. 

قال البهوتي: (فإن تعين عليه الجهاد فلا إذن لغريمه؛ لتعلق 
الجهاد بعينه» فيقدم على ما في ذمته. كسائر فروض الأعيان» 
ويستحب له أن لا يتعرض لمظان قتل» كمبارزة ووقوف في 
أول مقاتلة). 1 


هه 
يج 


مَن أحدٌ أبويه حر مسلمٌ إلا بإذنه”' 
ا . 1 إفه 
ويسن الرباطء وهو: لزوم الثغر للجهاد . 
وأقله : اف : وكهامه: أوتعون 0 وهو أفضل مِنّ 
المُقام بمكَة”*“. وأفضلَهُ: ما كان أشدّ خوقًا . 


)١(‏ أي: يحرم أيضًا علي دن اد ابري بجر مسار 1 يقارع 
اونا إلا بإذنه. فلا يشترط أن يكون كلا أبويه مسلمين» 
(نتمة): خرج بقوله (يتطوع): لو كان الجهاد واجبًا وجويًا 
كفائيًا أو عييّاء فلا يستأذن غريمّهء ولا والديه». إلا أن الظاهر 
أنه يستأذن والديه فى الجهاد الكفائى؛ لأن طاعتهما فرض 
غير ذو مده على الراحب الكفائي: والله أعلم . 

(؟) الرباط لغةً: الحبسء» واصطلاحًا ‏ كما ذكر المؤلف -: لزوم 
الشقر: الجواض. والففر» كن مكان ينك أغله العدوه أ 
يخيفهم العدو. 
(تنبيه): قد تقدم أن وجود المجاهدين في الحدود من فروض 
الكفاية» فيحمل قوله: (ويسن الرباط): على ما لو قام 
بالرباط من يكفيء فيكون الرباط في حق غيرهم مسنوناء كما 
قرره الخلوتي . 

(9) الساعة: هي برهة من الزمن» ولو لحظات. فهذا أقل الرباط . 
أما تمامهء فهو أربعون يومّاء كما روي عن ابن عمرء كي 

(4:) ذكر ذلك ه شيخ الإسلام. وحكاه إجماعا. 

(5) أي: أفضل مكان يرابط فيه الإنسان ما كان الخوف فيه أكثر - 


ولا يجوز للمسلمينَ الفرارٌ مِن مثليهم ‏ ولو واحدًا مِن 


ايد الي 

- من غيره؛ لأن مقامه به أنفع» وأهله أحوج. 

)١(‏ فإذا التقى المسلمون بالكفارء نظرناء فإن كان الكفار مثلي 
المسلمين ‏ أي: ضعفهم .». حَرّمَ الفرار» ولو كان مسلمًا 
واحدًا ضد كافرين. قال الشارح: (ولو مع ظن تلف). أي : 
حتى لو ظن أنه سيموت ويتلف» فلا يجوز له الفرار. أما قبل 
لقاء الكفارء فلا يحرم الفرار. 
ويستثنى من ذلك حالتان ذكرهما الله في القرآن: ١‏ - إذا فر 
متحرفًا لقتال. أي: متحيرًا إلى موضع يكون القتال فيه أمكن 
كأن ينحاز من ضيق إلى سعة» وكانحرافه عن مقابلة الشمس 
مثلاء أو عن مقابلة الريح» فيجوز التحيز. ” - إذا تحيز إلى 
فئة وهو: أن ينضم إلى فئة المسلمين؛ ليكون معهم ويتقوى 
بهمء ولو بعدت تلك الفئة التي أراد الانحياز لها؛ لحديث 
ابن عمر مرفوعًا: (إني فئة لكم) رواه أبو داود وغيره» وكانوا 
بمكان بعيد منه» ولقول عمر لكيه : (أنا فئة لكل مسلم) رواه 
سعيد بن منصورء وكان في المدينة» وجيوشه في مصرء 
والشام» والعراق. فإذا كان المجاهدون في مصرء وهربوا من 
الكفان للفجيز إلى ولى, الآمن .وهو فى الندينة معلا به فإن 
ذلك جائر. 
(تنبيه): عدم جراز الفرار في هذه الحالة فيما لو كان بعد 
اللقاء مع الكفارء أما قبل اللقاء فيجوز الفرار وإن كان 


فإن زادوا على مشليهم » ار 
: : 00 ! 1 
والهجرة واجبة على كل من عجَرّ عن إظهار دِينْهِ بمحل 
يغلبٌ فيه حكمٌ الكفرٍ". 


- المسلمون أكثر من نصفهمء قال ابن النجار في شرح المنتهى : 
(ومتى حصر العدو بلدًا للمسلمين فلأهله التحصن منهم وإن 
كانوا أكثر من نصفهم؛ ليلحقهم مدد أو قوةء ولا يكون ذلك 
توليًا ولا فراراء إنما التولى بعد اللقاء) . 

)١(‏ أي: إن كان الكفار في العدد أكثر من مثلى المسلمين» جاز 
ا ا 500 
فالفرار أولى من الثبات»  ”‏ وإن ظنوا مع ثباتهم الظفر وعدم 
العلففالتباك اولى نفنن الفرار» قال في الإقناع: (بل 
يستحب)ء.  ”‏ وإن ظنوا الهلاك فى الفرار والثبات فالمستحب 
أن يقاتلوا درلا ماسرو اه روانة اد سردا جازء قال الإمام 
امك كما في الإقناع: (ما يعجبني أن ميك ديرو 1 انالك 
(يقاتل أحب إلي؛ الأسر شديد» ولا بد من الموت)» وقال: 
(يقاتل ولو أعطوه الأمان قد لا يفون)» أي: يقاتل حتى يُقتل 
ولو أعطوه الأمان؛ لأنّْهم قد لا يوفون بذلك العهد. 

(0) الهجرة: هي الخروج من دار أهل الكفر إلى دار أهل 
الإسلام. وهي واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه» كما 
ذكر المؤلف. لكن قوله كغيره: (إظهار دينه) لم أجد له ضابطًا 
واضحًاء فهل المراد به القدرة على إظهار كل الشعائر 
الإسلامية» أو بعضها؟ فهل تجب الهجرة من الدول التي تمنع - 


ل سي سس درت 


لمر 6 


والبدع المضلة''". فإن قدَّرَ على إظهار دينه» فمسنونة 


- المرأةً من تغطية وجهها ‏ مثلا ؟ 

)١(‏ المحل الذي يغلب فيه حكم الكفرء هو الذي يكون حكم 
الكفر فيه هو الغالب» وهو الذي يحكم الثافن:. وكذنك 
المكان الذي فيه بدع مضلةء كالبلاد التى يظهر فيها الاعتزال» 
وؤبلاة الرافضة» وال يظهر فية سنت أنى نكر وغهر .وعكمان» 
والاستغاثة اه وغير ذلك من الأمور الندفة »اذا هد 
الإنسان عن إظهار دينه ومذهب أهل الشنة فين تللكة الؤلادع 
وجبت عليه الهجرة . ْ ش 
والوجوب مقيد هنا بالقدرة على الهجرة؛ فإن لم يستطعء لم 

(0) أي: فالهجرة في حقه مسنونة؛ ليتخلص من تكثير الكفارء 
ومخالطتهم» ورؤية المنكر بينهم» وأما الهجرة من بين أهل 
المعاصي فلا تجبء. قال البهوتي في الكشاف: (ولا تجب 
الهجرة من بين أهل المعاصي» لكن روى سعيد بن جبير عن 
اع عباس :في قوله تعالى: ألم مَكْن أَرْضٌ الله واسعة» [النساء: 
90] أن المعنى : «إذا عمل بالمعاصى فى أرض فاخرجوا منها» 
وقاله عطاءء ويرده ظاهر قوله ككلِ: «من رأى منكم منكرًا 
فليغيره) الخبر). 
(تتمة): ذكر صاحب الإقناع في باب أحكام أهل الذمة حكمَ 
السفر لبلاد الكفارء ولم أره عند غيره» قال كْزَنُهُ: (وتكره 
التجارة والسفر إلى أرض العدوء وبلاد الكفر مطلقا وإلى بلاد 
الخوارج والبغاة والروافض والبدع المضلة ونحو ذلك» وإن - 


ء 0014 فيض الجليل على متن الدثيل 


قصل 


والأسارى مِنَ الكفارٍ على قسمَين: 
قسمٌ يكون وقيننا بدي د السَبي» وهم. التسافة 
ولي 55 


وقسمٌ لا. وهم: الرَّجِالَ البالغونَ المقاتّلون"''. 


- | عجز عن إظهار دينه فيها فحرام سفره إليها) . 
ولم أقف على ضابط إظهار الدين من عدمه فالله أعلم . 
كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم كما في الإقناع. ويستثنى 
من ذلك: ما لم يسلموا قبل السبي». فإنهم يكونون مسلمين 
أحرارًاء ولا يجوز استرقاقهم. ومثل النساء والصبيان: الزمن» 
والأعمى. والشيخ الفاني. والراهشب بصومعة» فإنهم يكونون 
أرقاء بمجرد السبي . وعدره قتلهم. ويضمنهم قاتلهم بعد 
السبي لا قبله؟ لأنهم لم يصيروا مالا . 

(0) فإذا أَسَرَ المسلم أحذدًا منهم في معركة. فإنه يحرم عليه أن 
بإكراه. وضرب وسحب . فإدا أتي الإمام امير فهو الذي 
يُخير فيهم بين ما ذكره المؤلف. وهذا في الكافر الأصلي. 
كنب بالعوازع فى عضرا الذين بزتدلوة: الساعين ؟! 
فإن لم يستطع الإتيان به لا بضرب ولا غيره» أو كان مريضًا - 


ع 


با 


كتاب الجهاد 
2222222252 ا الك 
22222222227 222222222222222 155225222222222 0 5-272 


ع 


والإمام فيهم مخيرٌ بِينَ: قتل» ورق» ومَنْء وفداءٍ بمالٍ أو 


سير دل . 


نه 0 ” 02 


أو عجريخا لا مكته القن قله اقلم فى تركة نخدا 
على المسلمين» وتقوية للكفار. 


10 وهذا اتخبير مصلهة الاتشيير تشب :غير فى الاسير ننه 


رصح زور ه 


الأصلح من: -١‏ قتله؛ لعموم قوله تعالى: ##فافئلواً 
لْمْتّرِكينَ» [التوبة: 9]» ” - أو استرقاقه ولو كان ممن لا تقبل 
منه الجزية» ويكون حكمه حكم الغنيمة»  "‏ أو أن يمنّ 
عليه» أي: يطلق سراحه مجاناء 54 أو يفديه إما بالمال» 
فيطلب مقابل إطلاق سراحه مالاء ويكون المال في حكم 
الغنيمة» وإما مقابل إطلاق سراح بعض المسلمين. فإن تردد 
نظرهء فالقتل أولى . 

(تتمة): فإن أسلم هذا الأسير بعد أسره. فإنه يسقط من 
التخيير القتل فقطه وتنقى الأمور الثلاثة الأخرى يخبر فيها 
الإمام» وهي: استرقاقه. أو المن عليه أو يفديه. ويجوز 
للإمام أن يأخذ منه فداء؛ ليتخلص من الرق» ويجوز أن يمن 
عليه بلا مقابل» ويحرم رده للكفار. 


وإن أسلم واحد منهم قبل الأسر فكمسلم أصلي . 


الاسير ولق كافر ابن الكافر, 


فيض الجليل على متن الدئيل 


«٠ 


احذهاة أن يك اح أو ا 

القّانى : أن يعدم | حل قنينا د 

الثالك: انيس مملك مقرد| عن حل | وبي 

فإن سباه ذم فعلى دينهء أو سبي مع انويفة تعلى 
006 


)١(‏ طفلًا كان» أو مميدّاء أو مراهمًا. 

(5) فيكفي وجود أحدها فقط ليُحكم بإسلام الولد الذي أسِر 

(6) أي: إذا أسلم أحد أبويه. فإنه يحكم بإسلامه. وقوله 
(خاصة) : أ دون غيرهماء كجلهء. وجلته» وعمه. 

(:) وذلك بموته مشلا أو لكونه 0000 فإذا فَمَدَ الولد امعد اعرنة 
بدارناء فوّجد مثلًا مع أمه فقطء أو مع أبيه فقطء فإنه يحكم 
بإسلامه» ومثله ما لو زنت ذمية ولو بكافرء فولدها يحكم 
بإسلامه؛ لآن الزانى لا يكون أيَا له. 

فاه :تإناتسميى الرلة كين البائع, مجك عروكا 3 هد! الوله مسار ا عير 
أحد أبويه» فإنه يحكم بإسلامه. وهذا من المفردات» والعلة: 
انقطاع تبعيته لأحد أبويه» ومن باب أولى: لو سبي منفردًا عن 
أبويه» وظاهر كلامهم: ولو وجدنا أباه الآخرء أو أبواه فيما 
بعد . 

(1)5 أله إذا سبى الول حدق عفان وكوة :على ديقب بوإذا اسن الول 
مع أبويه. فإنه على دينهما . 


كتاب ١‏ لجهاد 


فصل 


ومّن قَتَلَ قتيلا في حالة الحرب» سي ام وهو. ما 


عليه فن ثياب» وحلء وسلاحء وكذا دابته التي قاتلّ عليهاء 
١‏ 1 
وما عليها"'' . 
عه ب 5(8#2 ع 0 
واكالئتة يي تله لوكو و روس ا يي 


)١(‏ المراد: أن يقتله وهو مبارزٌ له - ولو بغير إذن الإمام -» أو في 
حال الحرب وهى قائمة» لا قبل الحرب ولا بعدها. والدليل 
قوله كلِِ: «من قتل قتيلاء فله سلبه» متفق عليه . 
أما لو قتله وهو مشتغل بأكل أو نائم أو رماء بسهمٍ من 
صف المسلمين» أو في حال كونه مثخنًا بالجراح فلا يستحق 
سلبه . 

(0) فالسلب وهو: ١‏ -ما على المقتول من ثياب» ” - وما عليه 
من حلي بفتح الحاءء وضمها -» # - ودابته التي قاتل 
عليهاء ولو أسقطه منهاء ثم قتله على الأرض كما في شرح 
المنتهى» 4 - وما على تلك الدابة التي قاتل عليها . 

() كالأموالء. والنقود التي تكون مع المقتول. 

(4) الرحل - كما في المطلع -: هو الآثاث الذي معه. 

)0( أي : لو كانت معه خيمة. 

() المراد بالجنيب: الدابة التى معه وترافقه فى القتال» لكنه ليس 
راكبًا عليهاء فتكون غنيمة» لا سلبيًا. 0 


0 د مله من اليل 


1 : - 1 56 1 ؛: 1 3 
وتقسمُ الغنيمة بينَ الغانمينَ"''» فيُعطى لهم أربعة 


أخماسها : 


010 


000 


وره 


َ 0) : : 0000 
للرّاجل سهم”. وللفارس على فرس هجين سهمان” '. 


الغنيمة لغةً: مشتقة من العُنمء وهو الربح» واصطلاحًا: ما 


أخد هع مال تخرص قهرا يقال وما الحق نه وقولنا 2 (ما 
لحن ين أ ابه افد بالجاعر ف القنالي ندا اضرف 
زهدية اديت لأمون 'فن الحيشن أو خبوة نان ععرم: فتكون 
00200 0 

وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب, ويكون الترتيب 
فيها على ما يلي: ١‏ -يبدأً بدفع الأسلاب» ”7 ثم أجرة 
المخمالين والجنافكلين الياء بوم نز ندل فلن مصلحة واشتوط 
له ذلك ابتداءً قبل قسم الغنيمة» 7 ثم يخمس الباقي» ويؤخذ 
منه خمس ويخمس خمسة أقسام وهذه ذكرها المؤلف» 4 ثم 
بيدا بالتفل ».وهو الراف على :السهم المملسة كتفيل السرايا 
بالثلث والربع» ويرضخ لمن لا سهم له كالمميز والمرأة والقن 
على ما يراه الإمام من التسوية أو التفضيل» © ثم يقسم الباقي 
بين من شهد المعركة؛ لقصد القتال على ما ذكره المؤلف بقوله : 
(وتقسم الغنيمة بين الغانمين... إلخ). 

الراجل: هو الذي يمشي على رجليه» وليس معه شيء يركبه. 
فله سهمٌ واحدٌ فقط . 

سهم لَه وسهم لفرسه. والفرس الهجين: هو الذي يكون أحد 
أبويه عربياء دون الآخر. 


كتاب الجهاد 


وعلى فرس عربيٌ ثلاثة 


2) 


ال 
نُسهم إلا لمن فيه أريما رو الا والعقل. 


8 ولك 24 


(010 
(00 


ره 


629 
(000 


05) 


فإن اخن|” ا ا ثّ 5 5 
ويُقسمٌ الحْمسٌ الباقي خمسة أسهم: 

- سهمٌ لله ولرسولهء يُصرفُ مصرف الفيء”" “. 
أي ثلا ثلاثة أسهم. سهم له وسهمان لفرسه . 
فمن جاهد على غير الخيل كالإبل.» والفيلة» والبغال. فلا 
يسهم لتلك البهائم. وقد كانت الإبل موجودة في زمن 
الرسول يليه ولم ينقل أنه أسهم لها. 

فلا يشترط فيمن يُسهم له أن يكون مسلمًا. والأصل أنه 
لا يجوز أن يقاتل الكافر مع المسلمين إلا في حال الضرورة. 
وبإذن الإمام. فإن قاتل بإذن الإمام» فإنه يسهم لهء وإلا فلاء 
لكن قد يرضخ له الإمام في تلك الحالة. 

أي: من الشروط الأربعة. 

الرضخ: هو العطاء دون السهم لمن لا سهم له من الغنيمة. 
فيغطى ذلك الشخص أقل من السهم . 

فالخُمس الباقي بعد ما يُعطى للغانمين يُقسم خمسة أقسام 
أيضًا: (الخمس الأول) لله ورسوله يِه وذكر فيه اسم الله ون 
تيركا. :ويضرف مضرف الفى ع أى: فى مضالع المسلمين 
كالمساجد. والمدارس» والمستشفيات» والشوارع . 


- وسهم م لذوي القربى. 0 بنو عام وبنو المظلب». 
عيف كالواء للذّكر مثل حظّ الأ 


ع سوسم م لفقراء اليتامىع وم + من له أن م ولم 


2 57 


)1١(‏ (الخمس الثاني) لذوي القربي». وهم: بنو هاشم وبنو 
المطلب» بخلاف الزكاة» فإنه يعطى منها بنؤ المطلب». دون 
بنى هاشم. (فرق فقهي)» ويجب في قسمة هذا الخمس: 
تعميم ذوي القربى فى كل مكان. ويعطون للذكر مثل حظ 
الأنثيين؛ لأنهم يستحقونه بالقرابة» فكان فيه شبه بالميراث . 

(0) (الخمس الثالث) لفقراء اليتامى. واليتيم إنما يطلق على من 
لا أب لهء ولم يبلغ» كما ذكر المؤلف. 

(9) (الخمس الرابع) للمساكين» ويدخل فيه الفقراء من باب أولى. 

(:) (الخمس الخامس) لابناء السبيل. وابن السبيل: هو المسافر 
المنقطع عن بلده» فيُعطى من هذا الخمس ما يوصله إلى بلده. 
(نتمة): يشترط في هؤلاء الأربعة ‏ أي: ذوو وب 
والبيتام»+ والمساكين: وابناء المما ‏ البغطوا' من الخمس * 
يكونوا مسلمين». فلا حق في الخمس لكافر؛ 0 
تعالى» فلم يكن لكافر فيه حق كالزكاة. 


525552525525222 ا الات ون رج 0 
قصل 


قعال217 : ون 0 0 وعشر التجارة من الحريق» 


و 


ونصف العشر مِنَّ نّ الذَمَيَ 5 


41 


)١(‏ هذا تعريف الفيء اصطلاحًاء أما لغدّء فأصل الفيء: الرجوع. 
يقال: فاء الظل» إذا رجع نحو المشرق. 

(0) وستأتي. 

(9) الخراج: شق انا .يؤخد. كأجرةند.على. الأرض الخراجية التي 
فتحها المسلمونء وأوقفوهاء وكانت صالحة للزراعة. ومن 
الأراضي الموقوفة: مصر كلهاء والشام»ء والعراق» لكن 
الخراج إنما يكون على الأرض الزراعية أو التي قابلة 
للزراعة . 

(5:) فالحربى إذا دخل بلاد المسلمين بالأمان» وتاجر عندناء فإنا 
تأخيل معد هر اتحارقه: فنقسم ما عنده على عشرة. أما الذمي 
- وسيأتي فصل خاص بهم -» فإنا نأخذ من تجارته نصف 
العشرء فنقسم على عشرين» وهو مقيد بما إذا اتجر في غير 
لمك ار مر رار ا ير ار الي ا 
تجارته» أما لو اتجر في بلده فلا يؤخذ منه شيءء أما المسلم. 
فلا يؤخذ منه ذلك» ويحرم أن يؤخذ منه شيء غير الزكاة. 
(تتمة): والنصاب المعتبر في الحربي والذمي: عشرة دنانير» - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


مس 0 ع -ه 1 7 2) 
وما تركوه فرعا » او عن ميب ولا وارث له 5 


١0 31 ٠ و‎ 
(05( 0000 22 01000 2 و‎ 


َ 


د 1 520) ا [(© 4 57 
وحاجة من يدفع عن المسلمينّ » وعمارة الفناظر 0( وررىي 


.قإذا تاجر بعشرة 5تانير فأكقر: وت أن يوؤخل هته العشن أو 
نصف العشر. وعشرة دنانير - 47,05 جم ذهب تقريبّاء فلو كان 
الجرام من الذهب يساوي ١٠١‏ ريالا مثلاء فالنصاب: 0/0"ا” 
ريالا . 
ويمنع نصف العشر على الذمي: دين كزكاة إن ثبت ببينة. 
ويؤخذ منهما العشر أو نصفه كل عام مرة» ولا يعشر ثمن 
خنزير وخمر تبايعوه. 

(1)- أق1 .ها تركه الكفان للمسلميق فرعا هن المسلميق» فيكون :من 
الفىء . 

وه 0000 كانء. أو كافر _» واكك تركة» ولا وارث 
لهء فإنها تكون فيا . 

00 وليست كمصارف الزكاة» بل تكون لإصلاح الشوارع» وبناء 
المستشفيات» والمدارس» وفى أي مصلحة كانت. 

0 أي : عمارته بمن فيه كفاية. | 

(5) أي: كفاية أهل الثغورء من نفقة» وسلاح. 

(0) فيُصرف من الفيء في الأسلحة» والدبابات» والطائرات. 

0 وهي الجسور. وكذا يصرف منه للشوارع» والمساجد... كما 
ذكرنا . 


و 
9 هو 4 


القضاة والفقهاء"''. وغير ذلكَ”''» فإن فضَلَ شيءٌ "2 قسمٌ بين 
ع الت 3 ):١‏ 
أحرار المسلمينٌ غَنيِّهمء وفقيرهه'''. 


0 ' . 3 
روميت المال .هلك اللمسلميين 7 يقس يقلن 6 وبخرم 


الأخذ من بلا إذنٍ الإماه2" . 


010 
(00 
0 
205 


(0) 


000 


وكذا رزق الآئمة والمؤذنين. 

أي : غير ما سبق مما يعود نفعه على المسلمين. 

أي : إن فضل شيء بعد ما صرف في مصالح المسلمين . 

هذا المذهب. وفي الرواية الأخرى: يقدم المحتاج». واختاره 
شيخ الإسلام كأَنْهُء وقال: (وهو أصح عن أحمد). ولا حظ 
للرافضة في الفيء» فلا يُعطون منه» كما ذكر صاحب الإقناع. 
يف قال (واعار أبو حكيم والشيخ - أي : شيخ الإسلام -: 
لا حظ للرافضة فيه)» وقال: (وذكره فى الهدي ‏ أى: زاد 
ال جات ا ْ | 

كل ما في بيت المال ملك للمسلمين» فلو سرق أحد منهء لم 
ُقطع . 

أي : إمام ذلك الوقت كما في المعونة» ومن الأخذ منه بلا إذن : 
استعمال ممتلكات الدولة في غير ما صٌرفت له» كاستعمال سيارة 
العمل في الحاجات الشخصية بلا إذن» واستهلاك البنزين 
لذلك» وتهنوم الآوواق الشخضية لاولادة مكلا بمسعلزمات 
المكتب الذي يعمل فيه فى دائرة حكومية» ومثل ذلك الأوقاف». 
ا 0 
بعض الناس من شحن هواتفهم في المساجد»ء ونحو ذلك. 


فيض الجليل على متن الدئيل 


باب عقد النمة() 


0 إلا لأهل الكتاية أو 00 لَه 0 كتاسة 


إفرة 
كالمدوس”. 


ويحبٌ على الإمام عقدها حي أو مكرهو ”أ والتزموا 


010 


(00 
00 


00 


الذمة لغةّ: العهد. والضمانء والأمان. وفي الاصطلاح: هي 
إقرار بعض الكفار على كفرهم ‏ بأن يسمح لهم أن يبقوا 
كفارًا - بشرط بذل الجزية» والتزام أحكام الملة. والكفار 
الموجودون في هذه البلاد الآن ليسوا أهل ذمة؛ بل لهم 
مسميات أخرى سيأتي بعضها في ثنايا الكلام إن شاء الله . 
أي يحرم ولا يصح كما في الإقناع وشرح المته: 

فلا تعقد الذمة إلا لأهل الكتاب ‏ وهم: اليهودء والنصارى -. 
والذين لهم شبهة كتاب» وهم المجوس» ولا يذكرون غيرهم . 
أي: يأمن أنهم لو عاشوا في بلاد المسلمين» فإنهم لا يلحقون 
الضيرو .والمسلسين:. 

(تتمة): في المنتهى: (ولا يصح إلا من إمام أو نائبه» وصفته : 
أقررتكم بجزيةٍ واستسلام» أو يبذلون ذلك فيقول: أقررتكم 
عليه أو نحوهما). 


باب عقد الدمة 
ل و نف 00 و 1 00 


-_ 
له 


الثاني : أن لا يذكروا دينَ الإسلام إلا بخير”". 
الثالفم أن لا تعلو ها عضر على اللي 7 
الرابع : أن تجريّ عليهم أحكام الإسلام في: نمس »2 


ومالٍ» وعرضء وإقامة حذ فيما يحرمونه كالرّناء لا فيما يحلو 


١|‏ : ل" 


ماع 


و 
ده 


)١(‏ الجزية: هى مال يؤخذ من أهل الذمة على وجه الصّعَّار كل 
عام بدلا عن قتلهمء وإقامتهم بدارنا. والمرجع في قدرها 
إلى اجتهاد الإمام» فهو الذي يقرر كم يأخذ منهم كمئة ريال» 
أو خمسين مثلاء وتؤخذ الجزية عند انقضاء كل سنة كما فى 
المتيي . ْ 

() ويطال وقوفهم. وكذلك تجر أيديهم عند أخذها وجوبًاء 
ومعناه: أن الجزية تؤخذ منهم بالقوة. 

ول نكرو سر 

(:) كالقتل مثلاء أو الزناء أو السب والشتمء ونحو ذلك. 

)00( ا أن يوافقوا ويرضوا بأن تجري عليهم أحكام الإسلام في : 
١‏ - نفسء فيما لو قتلوا مثلاء " - ومالء. فيما لو سرقواء 
* - وعرض» فيما لو اعتدى أحدهم على عرض مسلمء فيقام 
غلية: حك القاقيي 1 تجو اقامة محل فيها معتقنون تجريية الفط 
كالزنا. ولا يقام عليهم الحد فيما يعتقدون حله كالخمر. 
(تتمة) ما تقدم متعلق بأهل الذمة. أما من هم في حكم 
المستأمنين كالموجودين في بلدنا الآن» لو زنا أحدهم. وثبت - 


010 


(030 


فره 


0 وزْمِنٍ ) واعه.»: عه فانٍء وراهب بصو معة 


0 : :5 : 
ولا تو خل الجزية من امرأقء وخنثى» وصبئّ» ومجئلوبل» 
2؟) 


ومن أسلمَ منهم بعل 0 سقطت عنه سن 


زناه» فإنه لا يقام عليه الحد؛ لأنّه لم يلتزم بأحكام الإسلام. 
وهذا هو المذهب» لكن هل يعزر؟ أما أهل الذمة» فرضوا أن 
تجري عليهم أحكام الإسلام» فيقام عليهم حد الزنا؛ لأنهم 
يعتقدول تحريمه. 

ويفهم منه: أن الجزية تؤخذ من الرجل الذمي المكلف الحر 
الغني . 

فلا تؤخذ منهم الجزية؛ لأنهم لا يقتلون. 

والراهب: هو الذي حبس نفسه. وتخلى عن الناس في دينهم 
ودنياهم. والراهب الذي في صومعته لا يجوز قتله» مع كونه 
يتعبّد على دينٍ باطل» فكيف بمن يقتل المسلمين في 
مساجدهم؟ لا شك أنه أشد إثمًا. ويفهم مما سبق كما في 
الإقناع عن شيخ الإسلام : أن الراهب إذا لم يكن مقيمًا في 
الصومعة؛ بل يتردد بين الناس» ويخالطهم» ويبيع» ويشتري». 
ويتكسب. فإنه تؤخد منه الجزية. 

بخلاف الزكاة» فإن من كفر بعد أن حال الحول على مالهء 
فإن الزكاة لا تسقط عنه. (فرق فقهي) 

(نتمة): ولا تسقط الجزية إن مات أو جن» وتؤخذ من تركة 
الميت ومال المجنون الحى» وتؤخذ عند انقضاء كل سنة 
هلالية كما في الإقناع 007 


باب عقد الذمة 
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ويحرمٌ قتلٌّ أهل الذَمّةَء وأخد مالهه”" . 

ويجبٌ على الإمام حفظهم» ومنع عق ينبي 7 
ويمنعونّ : 

- مِن ركوب الخيل». وحمل السّلاح”". 


ومن إحداث الكنائس”*', 


528 يحصل عمد الذمة. ويبذل أهلة الجزية. فإنه تكون لهم 


حقوق. ومنها: أنه يحرم قتلهمء وأخذ مالهم. 

ومن حقوقهم أيضًا: أنه يجب على الإمام أن يحفظ أهل 
الذمة» ويجب عليه أن يمنع من يؤذيهم» حتى لو كان الذي 
يؤذيهم مسّلمَّاء إلا إن كانوا بدار حرب فلا يجب عليه . 

فلا يُمَكنُونَ من ركوب الخيل» ومن حمل السلاح. 

الكنائس : معبد النصارى» فيمنع أهل الذمة من إحداثها وبنائها 
في بلاد المسلمين. وكذلك يمنعون من إحداث البيّع ‏ وهي : 
معابد اليهود _. وكل محل يجتمع فيه للعبادة. سواء كان ذلك 
الإحداث في الجزيرة العربية أو غيرها من بلاد المسلمين. ومن 
المؤسف أننا نجد المستأمنين يمكنون من إحداث الكنائس في 
بعض بلاد المسلمين» وأهل الذمة مستوطنون» ومع ذلك يمنعون 
كه بلاق المسخا مديين» فإتيو لا يشوون الاستقرار 
والاستيطان؛ بل يقيمون سنوات ثم ينصرفون» فهم أولى بالمنع . 


مك ومقصسغصاصائتت 


0 
ومن بناء ما انهدم منها . 


- ومن إظهار المنكرهء والعيدٍء والصَّليبء وضرب 
اق د 050 1 1 
وة 4 

)١(‏ الأصل: أنه لو فتحت بلادهم وصارت بلد إسلام وفيها كنائس 
لم يجب هدمها؛ لأن الصحابة ين فتحوا كثيرًا من البلاد 
عنوة فلم يهدموا شيئًا من ذلك» لكن لو انهدمت فإنهم يمنعون 
من بناء ما انهدم من تلك الكنائس» ولو حصل ذلك الهدم 
ولا يعاد ذلك الجزء. ولا يزاد في الكنيسة . 
(نتمة) : في | لمنتهى وشرحه: (ولا) يمنعون (رم شعثها). وفي 
بت (ولهم رم ما تشعث منها) وفي شرح المنتهى للبهوتي 

بتحقيق التركي : (أي : إزالة ما فيها من الاتربة والأحجار) ولم 
ار هله قن غير السيفة الى ,: بتحقيق التركي. وفي مقاييس اللغة 
رق فارس: (شععث) الشَينُ َالْعَئِة وَالَعَّاءْ اضر بد ل .على 
الِْثَارٍ في الشيْءٍ إقواوة: 0 ا 


2 


اوعد (فليحرر) . 


(تتمة): وإن صولحوا على أن الأرض للمسلمين فلهم 
الإحداث بشرط فقطء. وإلا منعوا. 

(0) فيمئعون من إظهار المنكرات التي عندهم» وعيدهمء والصليب. 
ويمنعون من ضرب الناقوس» وهو - كما قال الشارح -: خشبة - 


باب عقد الذمه 
0:6 27 


0 
(0) 


اسار يكتابهه”". 
- ومن الأكل 5 و 
- ومن شرب الخمرء وأكل الختزير”". 
ويمنعون : 

- من قراءة القران» 

- وشراء المصحفيء, وكتب الفقهٍ والحديث”*'. 
- ومن تعلية البناء على المسلمين” . 


طويلة يُضرب بها النصارى؛ إعلانًا للدخول في صلاتهم . 

أي: بالجهر بقراءة التوراة» أو الإنجيل . 

ويهذاا فوجوة فتدنا تق السبعووية بولك انعد 

أي: يمنعون من إظهار شرب الخمرء ومن إظهار أكل لحم 
الخنزير. لكنهم لا يمنعون من تناولهما في بيوتهم مثلًّا؛ لأنهم 
يعتقدون حلهماء وإنما يمنعون من إظهار ذلك عند المسلمين . 
(نتمة): كل ما ذكر مما يمنعون منه إنما هو فى بلاد 
السلمينة» اما ها ضولحوا على ان الأرقن لهج .على عحرر: أو 
خراج لم يمنعوا من شيء» ولا من إحداث شيء؛ لأنهم في 
بلادهم . 

فيمنعون من ذلك. ولو رضي جاره المسلم بتعليته عليه» ولا 
يمنعون من إقامة بناء مساو لبناء المسلم» ولا يهدم بناءٌ عال إن 
ملكوه من مسلمء ولا يعاد عاليًا لو انهدم. ولا ينقض بناؤهم إن 
بنى مسلم دارًا عندهم في محلتهم المنفردة عن المسلمين. 


تح نس 0 0 


ويلزمهم التمييزٌ عنًا بلبسهه”''. 


منها. ويمنعون من الإقامة في جزيرة العرب. وهنى - عيبيدك 
الحنابلة -: الحجاز فقطى. أى : مكة» وجدة» والمدينةء وينبع ») 
واليمامة فقط. فإذا دخلوها لتجارة» لم يقيموا أكثر من ثلاثة 
أيام. ويمنعون من دخول المسجد ولو أذن لهم المسلم» ومع 
ذلك يقول الحنابلة : إنه يجوز لهم دخول المسجد لعمارته» وفى 
هذا خلاف . 


60 يلزم أهل الذمة التميز عن المسلمين في أمور كثيرةء منها: 


اللبس. فيلبسون ثوبًا يغاير لونهُ لون بقية ثيابهم» وذلك في 
العمامة والبدن. فإذا لبس أحدهم عمامة»ء فلا بد أن يلبس 
شيئًا في العمامة يكون لونه مخالمًا للون العمامة. وكذلك لو 
لبس ثوبّاء فلا بد أن يلبس عليه ثوبًا آخر بلون مغاير للأول. 
(تتمة): ومما يلزمهم أيضًا التميز به عنا: القبورء فلا يدفنون 
موتاهم في مقبرة المسابميم:: قال شيخ الإسلام في 
الاختيارات: (ولا بد أن تكون مقابرٌ أهل الذمة متميزة عن 
مقابر المسلمين تمييرًا ظاهرًا بحيث لا يختلطون بهمء ولا 
تشتبه على المسلمين بقبورهم» وهذا أكد من التمييز بينهم حال 
الحياة بلبس الغيار ونحوه» فإن مقابر المسلمين فيها الرحمةء 
ومقابر الكفار فيها العذاب» بل ينبغي مباعدة مقابرهم عن 
مقابر المسلمين» وكلما بعدت عنها كان أصلح). قلت: وهل 
مثل مقابر الكفار مقابر أهل البدع كالرافضة؟ والأولى ألا 
يدفنوا موتاهم بجوار مقابر أهل السنة. والله أعلم . 


بياب عقد الذمة 
بعث. لير 


0 
ويكره لنا التشبه بهم 1 


)١(‏ الأصل في المذهب أن التشبه بالكفار مكروه. إلا في مسألتين. 
فإنه حرام: ١‏ - تعليق الصليب» فيحرم على المسلم أن يعلقه 
على صدره. لكن نص في الإقناع على أنه لا يكفر لو فعل. 
؟ - ويحرم أيضًا على المسلم أن يتَّرِيا بي خاص بالنصارى. 
ينفردون به عن المسلمين. قال في الإقناع وشرحه: (ولما 
صارت العمامة الصفراء والزرقاء والحمراء من شعارهم حرم 
على المسلم لبسها).... وإن تزيا بها مسلم أو علق صليبًا 
بصدره حرم) لحديث: من تشبه بقوم فهو منهم) ويكون قولهم 
فيما تقدم: يكره التشبه بزي أهل الكتاب ونحوهم: مخصوص 
بما هنا والفرق ما في هذه من شدة المشابهة (ولم يكفر) بذلك 
كسائر المعاصي والخبر للتنفير). 
لكن يضعب تنزيل. هذا الحكم على «بعضن الألبسة» لكن من 
الأمثلة الواضحة عليه الآن: الطاقية الصغيرة التي يلبسها اليهود 
فوق رؤوسهمء. فهي خاصة بهمء. فيحرم على المسلم أن 
(تتمة): يرى شيخ الإسلام تحريم التشبه بالكفارء وقد نقل عنه 
صاحب الإقناع ‏ في باب أحكام أهل الذمة ‏ كلامًا طويلا. 
ثم قال: (والتشبه بهم منهي عنه إجماعا) للخبر (وتجب عقوبة 
فاعله). أي : المتشبه بالكفارء ولعله متفرع عن قول شيخ 
الإسلام؛ للمناسبة بين التحريم والعقوبة: لا عن القول 
بالكتراعة الذق بهو لمهي 


فيض الجليل على متن الدئيل 


وى تار 95 و : 2000 2 
وبحرم : القيام لهم. وتصديرهم في المجالس 3 وبداءتهم 
بالسّلام» وب١كيت‏ أصبحت» أو: أمسيت؟»» و: «كيت أنتَ؟ 
او: ندا 


7 ار و 00 . 0 ل (5) عا 2 (ه0) 
يدة ‏ تحديض د لش يديس ناا ميتس 2 


)١(‏ أي: وضعهم في صدر المجلسء. والموضع البارز فيه» ويحرم 
ذلك احفيا لمبتدع يجب هجره. قال الشيخ منصور في 
الكثيافة: (قلية:.ويكره ولك لويخ حم كه كمتجاهر 
بمعصيةٍ كعيادته)» فيكره أن يقام له» أو يُصدر في المجلس. 
وقال انما (كعيادته): فهي مكروهة أيضًا لمن يسن هجره. 

(؟) فيحرم أن يبدأهم المسلمٌ بالسلام. أما لو بدأ أحدّهم المسلمَّ 
بالسلام» فإنه يقول له: (وعليك). وكذا يحرم أن يبدأهم بما 
ذكر المؤلف ك(كيف أصبحت؟). و(كيف حالك؟). 
أما شيخ الإسلام» فإنه يوافق المذهب في عدم جواز بداءتهم 
بالسلام» لكنه يجوز أن يبدأهم المسلم ب(أهلا وسهلا). 
و(كيف أصبحت؟)) ونحو ذلك . 

() مطلقاء أي: في جميع المناسبات» عيدًا كانت أو غيره. 
ويحرم على المسلم أيضًا أن يشهد أعيادهم» وهذا يتساهل فيه 
كثير من المسلمين» فيحضرونها مجاملة» أو لغير ذلك من 
الأسباب» وهذا حرام. 

62 فتحرم تعزيتهم لو مات أحدهم . 

(5) أي: تحرم زيارة مريضهم. هذا المذهب. والرواية الثانية. 
واختارها شيخ الإسلام : تجوز عيادة مريضهم إن رجي - 


باب عقد الذمة 
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ولو يدا على رم ثم علِمّهف 00 «رَدَّ علي 
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كل قل دوت .؛ 000 
وإن سلم الذَمَئُ» لَزِمَ رذهء فيقال: «وعليكم» . 
وان شتت كان ملكا ا 
وكزة مقها: 0 


إسلامه؛ فيعرضه عليه» لا أن يعوده لكونه زميله فى العمل. 
وتحى ذلك :واللاليل على هه الروانة اكه هاف يهرد ةا الما 
مرضء ودعاه إلى الإسلام»ء فأسلمء فقال كل «الحمد لله 
الذي أنقذه بي من النار». رواه البخاري . 

أي: من سلّم على ذمي حال كونه لا يعلم أنه ذمي» ثم تبين 
له أنه ذمي. فإنه يقول له: (رد علي سلامي)» ويقول الذمي : 
(رددت عليك سلامك) . 

وتقدم . 

أي: أجابه المسلمء فيقول له: (يهديكم الله). كما ذكر 
الشارح . 

(تتمة): يكره أيضًا أن يستعين المسلم بذمّ في أي شيءٍ من 
أمور المسلمين» ككتابة» وحمالة» إلا وقت الضرورة. وتحرم 
توليتهم الولايات» من ديوان المسلمين» وغير ذلك. وتحرم 
الاستعانة بأهل الأهواء كالرافضة في شيء من أمور الدين. 
كما في الإقناع؛ لأنهم يدعون إلى بدعتهمء أما أن يعملوا 
بأجرة في الأعمال غير الدينية» فلا بأس به. 


فيض الجليل على متن الدليل 
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الصَ م أو أبى التزام 4 تكو أو زنى ١‏ 0ن أو 
أصابها بنكاح”'». أو قطعَ الظريقَ"'» أو ذكرٌ الله تعالى أو 


رسوله بسُوءٍء أو تعدّى على مسلم بقتل أو فتنةٍ عن دينه: انتقض 

010( ا رفض . 

(0) فيرفض أن يطال وقوفه عند بذل الجزية» أو أن تجر الجزية من 
يده بالقوة . 

إحرة ل امتنع أن تجري عليه أحكامنا ولو لم يحكم بها عليه 
حاكمنا كما في الإقناع. فيقول مثلا: لن أقبل أن تجري علي 
أحكامكم. من حد الزنا وغيره. 

(5) ونقل في الإقناع والغاية عن شيخ الإسلام أنه لا يشترط في زنا 
الذمي أربعة شهود كالمسلم؛ بل يكفي في ثبوت زناه أن 
يستفيض» وينتشر عند الناس أنه زنى» وينتقض عهده حينئذ. 
قال البهوتي متعقبًا وزائدًا: (قال في المبدع: وفيه شيء (أو 
أصابها) أي: المسلمة (باسم نكاح) وقياس الزنا اللواط 
العبلء على ينا ذكره: التمراج للقي العاف ). 

(( ا لو تروج نصرانيٌ أو يهودي مدليةء انتقفض عهده. 

(5) مطلقًاء أي: سواء قطع الطريق عن المسلمين» أو عن غيرهم 
في بلادنا . 


باب عقد الذمهة 
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ولا ينتقضٌ عهد نسائوء وأولادوا*'. 
و6 ير هه َه 00-0 2 ًَ 0 ا 
فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبيّ و21 . 


أن يفعل أحد هله الأمورء فإنه ينتقض عهذه؛ آنه ضرر يعم 
المسلمين أشبه ما لو قاتلهم» قاله في شرح المنتهى . 

فى تصرفهء ولا إن أظهر منكراء أو رفع صوته بكتابه؛ لآن 
أي : كما يخير :فى الآسين الخرى فير .بين :: القدل .والرق: 
20000" 

فإذا انتقض عهد الذمى» فإن ماله يصير فيئًا لا لوارثه» فيصرف 
فلا يوؤخذون بجريرة الزوج. أو الآأبس. 

أى : لو أسلم بعد أن انتقض عهذه.ء فإنه يحرم فتلهى 
واسترقافه. ولو كان في حال كمرةب وفبل أن يسلم ‏ سب 
النبت كل إلا إن كان سبَّهُ إياه بالقذف»ء فإنه يقتل» ذكره الغاية 
اتجاهًا ووافقه الشارح» وذكر نحوه البهوتي في شرح المنتهى» 
لو زنى بمسلمة وهو محصن فيرجم . 

والقولالغاتي ؛ متدنرسات الح كله يكل نمال فاك قن 
الإقناع وشرحه: (وقيل: يقتل سابه) كَلةِ (بكل حال) وإن أسلم - 


فيض الجليل على متن الدثيل 


(اختاره جمع) منهم ابن أبي موسى وابن البناء والسامري (قال 
الشيخ: وهو الصحيح من المذهب) قال في المبدع: ونص 
عليه أحمد؛ لأنه قذف لميت فلا يسقط بالتوبة). 

وذكر نحوه ابن النجار في شرح المنتهى وقال: (وهو ظاهر ما 
'قدمه في الفروع في باب المرتد). 

(تتمة) في الحواشي السابغات ‏ مع زيادة : (تتمة): العقود 
التي تفيد الأمن للكفار ثلاثة : 

١‏ عقد الذمةء وتقدم. 

؟" ‏ الأمان: وهو إعطاء عهد لمحارب بعدم الاعتداء على 
نفسهء وعرضه.ء ودينهء وماله. ويصح الأمان من الإمام 
الأعظم لجميع المثر كين ضيواة 'كانوا بفوة ا ان لصعازيعة أو 
مجوسّاء أو وثنيّين. ويصح الأمان من آحاد المسلمين لواحدٍ 
ولقافلة وحصن صغيرَين عرفًا كمئة فأقل» وكذا الشركات الآن 
ليا أن فون على عض الكقار لمعملوا فى ناا المسامين» 
ويسري الأمان إلى ما معه من أهل ومالٍ إلا أن يقول موّمنه: 
أمّنتك وحدكء قاله في الإقناع. 2 

والأصل في الأمان قوله تعالى: ف#وَإِنَ أَحَد ين الْمترِكينَ 
سْتَجَارَكَ دَلرْهُ حَقَّ يِسْمَمَ كلم أ ثم أَيلَِهُ ممم [التوبة: 5]. 
وصيغته: يصح بكل ما يدل عليه من قول» وإشارة مفهومة. 
ورسالة» وكتاب, قاله في الإقناع . 

وشروط غنية. الأمان: ١‏ أن يكوة العاقة له سلما غاقاذ.ى 


باب عقد الذمة 
مع بسر ا 


-- ولو مميرًا أو أنثى؛ لحديث: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم) رواه البخاري» فلا يصح من كافرء ولا من طفل 
ومعضنو نان اتج وان يكوة مكتفا راع سو أن لا حمبب تامضه 
ضور على الدملميرة: كتضوان الا نوه المدة على ضور 
سنين» قال الخلوتي: (لأنهم ربما تغلبوا بالذرية» وهي إنما 
يظهر بأسها بعد العشر)ء فإن زادت عن العشر فيبطل ما زاد 
فقط . 
وينتقض الأمان بالخيانة وبرَدّه من مستأمن» ويقيمون مدة 
الأمان بغير جزية. ظ 
ما يحرم بالأمان: قتل» ورق» وأسرء وتعرض لما معه من 
مال. 
والأصل في الكفار الموجودين الآن: أنهم كالمستأمنين. فإذا 
كان كذلك» حرم على المسلم قتلهم» واسترقاقهم» وأسرهم. 
والتعرض لهمء وإخافتهم. 
وهناك أحوال يجب فيها تأخير الجهاد كالتي نحن فيها الآن؛ 
لأن المسلمين ليس عندهم قدرة على الجهاد. ولا يعني ذلك 
تسليم الأمر للكفار؛ بل يجب إعداد العدة؛ لقوله تعالى: 
واعِروأ لهم ها استطعتي قن روي [الأتفال: .]6١‏ وهذه أمور 
معقدة وخطيرة جدّاء فلا يُستعجل في تنزيل كلام الفقهاء على 
الواقع . 
 “‏ الهدنة: أصلها: السكون. وشرعًا: هي العقد على ترك - 
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القتال مدة معلومة بقدر الحاجة. ولو يفوي ها 1 منهم . فل« 
بأس بإعطاء عوض لبلاد كافرة ‏ ولو من الزكاة ؛ لكف شرها 
عن بلاد المسلهت:: 

والأصل فيها: قوله تعالى: «إوَإن جَنَحْأْ لِلسَّلّم فَجَسَحَ 4 
ولأن النبي صلى الله عليه صالح قريشًا على وضع القتال عشر 
سئين . رواه البخاري وغيره» 

وشروط الهدنة: ١‏ - أن تكون في حال يجوز فيها تأخير 
الجهاد. نمت براق الإمام المصلحة فى عقدها؛ لضعف 
الشسدلمية عن المتَالءغ اف الميقيف: الغزوء. قاله في الإقناع. 
؟"- وأن تكون صادرة من الإمام أو ناشيه فقط ؟ لأنه يتعلق بنظر 
واجتهاد. دوأ تكون لمدة ة معلومة وإن ظالكة ل ون 
مله بلا ملة » ولا بملة مجهولة. أفا شيخ الإسلام فاختار 
صحة الهدنة غير المقيدة بزمن» لكنها تكون جائزة لا لازمة. 
حكمها: العقد لازم لا يبطل بموت الإمام أو عزله. 

ما يؤاخذون به: قال في المنتهى وشرحه: ((ويؤاخذون) أي : 
قذف وسرقة لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين منهم وأمانهم 
من المسلمين في النفس والمال والعرضء. ولا يحدون لحق الله 
دون غيرهم كأهل الحرب . 


2 


- متى ينتقض عهدهم: قال في الإقناع وشرحه: ((وإن نقضوا) 
أي: المهادنون (العهد بقتال أو مظاهرة) أي: معاونة عدونا 
علينا (أو قتل مسلم أو أخذ مال» انتقض عهدهم وحلت 
دماؤهم وأموالهم وسبي ذراريهم)؛ لأنه يك «قتل رجال بني 
قريظة حين نقضوا عهده وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم) ولوأ 
هادن قريشا فنقضوا عهده حل له منهم ما كان حرم عليه 
منهم)ء والله أعلم . 

)١(‏ البيع لغةً: مأخوذ من الباع؛ لأن كل واحدٍ من المتبايعين يمد 
يده للآخر أخذا وإعطاءً. 
وأمّا في الاصطلاح فهو: مبادلة عين مالية» أو منفعة مباحة 
مطلقّاء بإحداهما أو بمالٍ في الذمة» للملك على التأبيد غير 
ربا وفرض . 
وأركانه: العاقد» والمعقود عليه» والصيغة. 
(تتمة) : في مقدمات في العقود : 
المقدمة الأولى: العقود التي تنقل الملك: البيع والسلم 
والقرضن والهبة والوقف والوصية» والعقد الذي يراد للملك هو - 
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الرهن كما ذكروه في باب أحكام أمهات الأولاد. 

المقدمة الثانية : تقسيم العقود من حيث اللزوم والجواز ثلاثة 
أقسام : 

م الأول : العقود اللازمة وهى هي التي لازمة للعاقدين لا يملك 
أي واحدٍ منهما فسخهاء 5 البيع والسلم ‏ وهو نوع من 
البيع - والإجارة. 

القسم الثاني: العقود اللازمة من طرف». وجائزة من الطرف 
الثاني» فالتي لازمة من طرفه لا يملك الفسخ» والتي جائزة من 
طرفه يملك الفسخ.» وهي: الرهن في حق الراهن» والضمان 
والكفالة في حق الضمين والكفيل» والوقف في حق الواقف . 
القسم الثالث: العقود الجائزة من الطرفين يملك كل واحدٍ من 
العاقدين الفسخ وهي: الوكالة والشركة والمساقاة والعارية 
والوديعة والجعالة. 

المقدمة الثالثة : تقسيم العقود من حيث المعاوضة وغيرها: 
القسم الآول: عقود معاوضات: وهي التي يكون العوض فيها 
من العاقدين كالبيع والسلم والقرض والإجارة والجعالة. 
القسم الثاني: عقود توثقات: وهي التي توثق بها الديون 
كالرهن والضمان والكفالة. 

القسم الثالث: عقود تبرعات وهي العقود التي تبذل فيها 
الأعيان والمنافع بلا عوض كالوقف والهبة والوصية. 

المقدمة الرابعة: العقود التي يذكرها الفقهاء معلومة في كتاب - 


0010 


)١رو‎ 


المعاملات» لكن هل هي محصورة في هذه العقود؟ أم يجوز 
إحداث عقود لم يذكرها الفقهاء»ء وتكون عقودًا مستقلة لها 
أركانها وشروطها الخاصة بهاء فعقد السلم عقد بيع لكن له 
أحكام تخصهء وعقد القرض معاوضة لكن له أحكام تخصه 
وفي الحقيقة نحتاج لقواعد على المذهب نعرض عليها العقود 
الحديثة فينظر هل هي جائزة أم محرمة؟ وقد حاول الشيخ 
عبد الرحمن السعدي كأَنْهُ في كتابه (الإرشاد) وضع سبع 
قواعد إذا وُجدت في العقد حرّمته وشرحهاء وأطال فيهاء 
وهي : 

قاعدة الريا. 

- قاعدة الغرر والميسر. 

- قاعدة التغرير والخداع . 

- صدور المعاملة عن رضى شرعي من المتعاملين . 

- أن نفع العقود من مالك لها أو من يقوم مقامه. 

- إذا تضمن العقد ترك واجب فهو حرام غير صحيح . 

- إذا تضمن العقد انتهاك محرم فإنه حرام غير صحيح . 

ثم قال: (الأصل في المعاملات كلها الإباحة والتوسعة 
والسهولة إلا ما ضر الناس في أديانهم أو أخلاقهم أو دنياهم). 
للبيع صيغتان: صيغة قولية: وهي الإيجاب والقبول» 
والإيجاب: هو اللفظ الصادر من البائع» والقبول: هو اللفظ - 
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و 


لا مَؤْلَا('' - بالقولٍ الدالٍ على البيع والشراء”" » وبالمعاطاة 


الصادر من المشتري» ولا تنحصر فى لفظ بعينه؛ بل كل ما 

أدى معنى البيع تنه يتعفيد يه البيعه بخلااف النكاح فإن له 

صيغة معينة لا يصح بغيرها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وصيغة فعلية: وهي ما عبر عنها بالمعاطاة. 

)١(‏ أي: لو وقع هزلًا بلا قصد لحقيقته فلا ينعقد» ويقبل قولٌ 
العاقد أن البيع وقع هزلا بقرينةٍ مع يمينه كما في الإقناع 
والقارة 

)١(‏ يشترط فى الصيغة القولية عدة شروط: ١‏ - أن يكون القبول 

على ون الإبحايه فى القلى بو النقد» والعيقة» ,و التجلرل: 

والأجل. ”7 - أن لا يتشاغل العاقدان بما يقطع البيع عرفًاء 

كسكوتٍ طويل» وحينئكٍ لا بد من إنشاء إيجاب جديد. 

 "“‏ الاتصال بين الإيجاب والقبول ولو تراخى ما داما في 

المسملين. 

(تتمة): البيع بالكتابة: قال في الحواشي السابغات: (أما البيع 

بالكتابة» فقد نص صاحب الإقناع ‏ وتابعه الغاية ‏ على جوازه 

وصحته) - قلت : ولعله فيما يصح السلم فيه. وإلا فلا يصح -. 

ومثاله: أن يكتب البائع في بلد ما: بعتك سيارة كذا بثمن 

كذاء فإذاوضلت الرسالة إلى المشترى يقول: قيلت» لكو 
البهوتي اعترض على الإقناع في الكشاف: (بأن ظاهر كلام 
أكثر الأصحاب خلافه)؛ لأن الاتصال شرطء» وهو ينتهى 
بالتقرق قبل التيوله. يوبا لمراسلة وتقطع القيوك عن ا ريجات 
وظاهر المنتهى عدم صحتهء. وقال ابن عبد الهادي في زينة - 


كتاب ا 
ا 
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ك «أعطنى بهذا خبزا»). فيغطيه ما ير ضيه , 


ل جيبو م 


العرائس :)390٠/١(‏ (البيع لا يصح بالكتابة بلا خلاف فيه. 
والله أعلم) . 
(تتمة): وهل ينعقد البيع بالاشارة المفهومة: أما من الأخرس 
فينعقد البيع منه» ولم أقف لهم على كلام هنا؛ لكن صرح به 
البهوتي في كتاب النكاح» قال في المنتهى وشرحه في الكلام 
عن عدم صحة عقد النكاح بالكتابة والإشارة إلا من الأخرس : 
(ولا يصح إيجاب ولا قبول ب١كتابة)‏ ولا (إشارة مفهومة إلا 
من أخرس) فيصحان منه بالإشارة. نضَّاء كبيعه وطلاقه). 
وذكروا صحة التبرعات من الأخرس بإشارة مفهومةٍ منه 
الأخرس كالوقف والهبة والوصيةء وأما غير الأخرسء. فهل 
يصح البيع منه بالإشارة المفهومة؟ 

000 وهي المناولة كما في المطلع» وتصح من جانبين كما تصح من 
جانب دون الآخرء مثل أن تأتي إلى المخبز وتضع ريالا ثم 
تأخذ خبرًا وتمشي» ويشترط لها شرط واحد وهو معاقبة 
شح لست لباو با انار قياض امير 
المشتري» قال في الحواشي السابغات: (دكر في الإقناع 
لصحة المعاطاة: الفورية بين القبض والإقباض» فقال: (ويعتبر 
في المعاطاة معاقبة القبض أو الإقباض للطلب)» قال البهوتي : 
(وظاهره أن التأخير في المعاطاة مبطل ولو كان بالمجلسء. لم 
يتشاغلا بما يقطعه؛ لضعفها عن الصيغة القولية)» بخلاف 
الصيغة القولية» فيجوز التراخي حتى يتفرقا من المجلس أو 
يتشاغلا بما يقطعه كما سيأتي» ولم يذكر في المنتهى هذا - 
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الشرط. وأخذه البهوتي من عبارة المنتهى : (كأعطني بهذا خبرًا 


فيعطيه ما يرضيه)» وذكره في الغاية مقدمًا له ثم خالفه باتجاه. 
وأن البيع يصح بقبض متأخر عن الطلبء قال في الغاية 
وشرحها: (ويتجه هذا)؛ أي: اعتبار القبضء. أو الإقباض : 
(لصحة البيع إذن)؛ أي : وقت التناول» (وإلا؛ فيصح) البيع 
(بقبض متأخر) عن التناول - وإن تراخى القبض - لعموم 
البلوق وذللكة ةوقال ابن العماد: قفن مما غر) عه الطلي» 
ووافقه الرحيباني والشطيء ونبّه على أنه بيع جديد من حين 
الإقباض إن حصل معاقبة القبض أو الإقباض للطلبء وإن 
حصل التراخي بينهما فمتى يبدأ العقد؟ ثم رأيت كلام 
ابن العماد فى بغية أولى النهى قال: (وتكون حينئَظٍ بمعاطاة 
جديدة). 0 عنه الشطى» وظاهره: مطلقاء تراخى القبض 
عن الطلب أو لاء ويوّيد اتتجاه الغاية» ما ذكره في المعونة: 
(وظاهر هذه الصورة ولو لم يكن المالك حاضرًا). والله 
أعلم . (خلاف المتأخرين) 

(نتمة): قال ابن النجار في المنتهى وشرحه ‏ بعد مسائل 
المعاطاة في البيع -: (ونحوه) أي: نحو هذه الصور (مما يدل 
على بيع وشراء) في العادة» وكذا الحكم في الهبة والهدية 
والصدقة. فإنه لم ينقل عن النبي كَلكةِ ولا عن أحدٍ من أصحابه 
استعمال إيجاب ولا قبول في شيء من ذلك» وقد أهدي إلى 
سول الله كله هن الخيشة: وغيرها»: واكان الئاس يتحرون 
بهداياهم يوم عائشة» . متفق عليه. وروى البخاري عن - 


010 
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00 


00 


الثانى : اه 


أبي هريرة قال: كان رسول الله كله إذا أتىي بطعام سأل. عنه 
أهدية أم صدقة؛ فإن قيل: صدقة. قال لأصحابه: كلوا ولم 
يأكل» وإن قيل: هدية ضرب بيده فأكل معهم'. ولم ينقل قبول 
ولا أمر بإيجاب» وإنما سأل ليعلم هل هو صدقة أو هدية. 
ولو كان الإيجاب والقبول شرطًا في هذه العقود لشق ذلك» 
ولكان أكثر عقود المسلمين فاسدة» وأكثر أموالهم محرمة). 
شروط البيع سبعة: (الشرط الأول) الرضا من المتبايعين» وهو أن 
يأتيا به اختيارًاء لقول الرسول وَكِْ: «إنما البيع عن تراض» رواه 
ابن ماجه» ما لم يكن بيع تلجئة ‏ وهو أن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا 
خوفا من ظالم ونحوهء فالبيع باطل وإن لم يقولا في العقد: تلجتة . 
(تنبيه) : ا ذقد العالم مسألة ثم عطف عليها مسألة بحرف 
الفاء؟ فإنه يعتبر تفريعًا على المسألة التي قبلها . 

يترتب على اشتراط الرضا أنه لا يصح بيع المكره بغير حق. 
أما إذا كان بحق فيصحء كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله 
لوفاء دينه» فبيعه صحيح . 

(الشرط الثاني): الرشدء والمراد به أن يكون العاقد جائز 
التصرف» وهو الحر الرشيد المكلف» وقد تابع المصنف بهذه 
العبارة المنتهى؛. لكن قال الخلوتي في حاشيته على المنتهى : 
(لو عمّر بجائز التصرف - كما فعله غيره - لكان أولى) . 


فيض الجليل على متن الدئيل 


واد يَصِح بَبع يع المي" وات ما لم ةل" 
الَالتُ: كونُ المبيع مالا '؛ فلا يَصحٌ بيعم 


. هو من استكمل سبع سنوات‎ )1١( 

(0) السفه كما قال في المطلع: (هو ضعف العقل» وسوء 
التصرف» وسمي سفيهًا لخفة عقله)» والسفيه والمميز لا يصح 
منهما العقد بلا إذن وليهما إلا في اليسير. 

(9) ويحرم إذنه لهما لغير مصلحةء وفي حالة إذنه لهما لغير 
مصلحة فقد قال النجدي: أن لا يصح. والقول الثاني: أن 
العقد صحيح ويضمن الولي» وهو أقوى وأقرب؛ لأنه باشر 
العقد في حال كونه مأذونا لهء وهذا ما فهمته من كلام الغاية: 
(ويحرم بلا مصلحة. ويتجه: ويضمن) يعني: أنه يصح العقد 
لكن يضمن الولي؛ لكن كأن في شرح الرحيباني ما يفيد عدم 
صحة العقدء حيث قال: (ويضمن) ما أتلفاه من مالهما 
بفعلهما؛ لأنه المسلط لهما على ما يعود ضرره عليهما)» قال 
الشطي عن الاتجاه: (وهو ظاهر قولهم : يحرم ولا يصح »ء لما 
فيه من إضاعة المال) وبتفسير كلام الغاية بأن العقد لا يصح 
لا توجد مخالفة بينه وبين الشيخ عثمان. والله أعلم . 
قال فى الحواشى السابغات: (أما السفيه والصغير ‏ ولو غير 
مميز ‏ فلا يصح البيع منهما إلا في حالتين: (الحالة الأولى) 
إذا كان في شيءٍ يسير كرغيفي ونحوه ولو من غير مميز» ولو 
لم يأذن لداولية» أو (الحالة الثانية) إذا أذن له وليه في المال» 
فيصح بيعه في القليل والكثير):, 

(5:) (الشرط الثالث): أن يكون المبيع مالاء والمال: هو كل عين - 


8ت ‏ ل ل1ظللت ‏ رو 2 


- مباحة النفع من غير حاجة ولا ضرورة كالبغل والدار 
والسيازة» قال التهوتى فى اقرع المتتمى :اشر نا( لقم فده 
الاضطرار كالميتة» وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة كالكلب) 
والحال إفا'عين كالشيارة: أو متتعة كممر الدارة :قالفنئ 
الحواشي السابغات: (أما العين» فيشترط فيها شرطان: ١‏ أن 
يكون فيها منفعة» فأخرج ذلك ما لا منفعة فيه كالحشرات». 
وان تكون المنفعة مباحة اا أ في جميع الأحوال 
من غير حاجة ولا ضرورة» فلا تباح في حالٍ دون حال. أما 
الكل فلا يسمى اله دده لا يباح اقتناوّه إلا لحاجة صيك ») 
بيعه . 
وأما المنفعة» فيشترط: كونها مباحة» ويمثُلون لها ببيع منفعة 
بيع ذلك» ومثله لو اشترى منفعة مرور أسلاك كهربائية مثلّا في 
| وتشية: ونحو ذلك). 

62 أى : له يصح بيع الكلب ولو كان يباح اقتناؤه ككلب الصيد. 
لقول الرسول علو : «(ثمن الكلب خبيث» رواه مسلمء ولا يباح 

69 لأنها محرمةء ولا تباح إلا فى حال الضرورة. قال الشارح - 


الرّابعٌ : أن يكونٌ المبية يلكا للبائع ا 


في نيل المآرب: (ولو لمضطر إلا سمكا وجرادًا وجُندبًا؛ لحل 
أكلها) . ْ 

)١(‏ (الشرط الرابع): أن يكون المبيع ملكا للبائع وقت العقد أو 
مأذونًا له فيه كالوكيل وولي الصغير»ء وكذا يشترط أن يكون 
الثمن مملوكًا للمشتري؛ لحديث: «لا تبع ما ليس عندك» رواه 
الأربعة» ولو ظن المالك أو المأذون له عدم الملك والإذنَ له 
في بيعه» لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما 
في ظن المكلف . 

(تتمة): هناك بعض الأشياء لا تملك على المذهب وبالتالي 
لا يصح بيعها : 

١‏ الأراضي التي فتحت عنوة كمصر والشام والعراق» فهي 
موقوفة وتصح إجارتهاء لكنها لا تملك ولا يصح بيعها إلا إذا 
رأى الإمام مصلحة في بيع شيء منها . 

؟ ‏ رباع مكةء وهي: المنازل» ودور الإقامة» وكل الحرم» 
وبقاع المناسك كمنى وعرفات ومزدلفة. فهذه لا تملك» ولا 
يمح يديه ولا إجارتها؛ لأنها موقوفة على جميع المسلمين. 
ومن أجبر غيره على الإجارة» فالإثم عليه. 

 “‏ الأوقاف التي لا يزال نفعها باقي» فلا تملك» وتصح 
إجارتها . 

5 - الماء العِدّ الذي له مادة لا تنقطع» فلا يملك حتى مِن 
مالك الأرض. والناس شركاء فيه قبل حيازته» أي: ما دام في - 
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البئر أو العين أو الأرض» لكن لا يجوز لهم دخول الأرض 
بغير إذن مالكها. أما من حاز هذا الماء فى خزان مثلاء فإنه 
ه ‏ المعادن الجارية كالنفط والبترولء» فلا تملك بملك 
الأرض؛ لكنها تملك بالحيازة. 

أي : حال مباشرة العقد. 

(تتمة مهمة) يستثنى من هذا الشرط ما يلي: بيع الموصوف 
غير المعين فيصح بيعه ولو لم يملكه البائع» وبهذا عبر في 
المنتهى فقال: (ولا بيع ما لا يملكه إلا موصوقًا لم 
يعين... إلخ)., ولبيع الموصوف على المذهب صورتان: 
الصورة الأولى: بيع الموصوف غير المعين كبعتك عبدًا تركيًا 
صفته كذا وكذاء ويشترط لصحته: ١‏ - أن يكون المبيع مما 
يصح السلم فيه وهو الذي يمكن ضبطه بالصفة» " - أن 
يُقبض المبيعٌ أو ثمنه بمجلس العقد قبل التفرق» ” - ألا 
يكون بلفظ السلم. قال في الإقناع: (فهذا في معنى السلم»ء 
فمتى سلم البائع إليه عبدا على غير ما وصفه له فرده.. 
لم يفسد العقد). 

الصورة الثانية: بيع الموصوف المعين كبعتك عبدي التركي, 
ويستقصي صفاتهء قال في الإقناع: (سواء كانت العين المعينة 
غائبة... .أو حاضرة مستورة كجارية منتقبة» وأمتعة فى 


جهو 


ظروفهاء أو نحو ذلك)» وقال أيضًا: (فهذا النوع ينفسخ العقد ‏ 


2 فيض الجليل على متن الدثيل 


عليه برده على البائع» وبتلفه قبل قبضه» ويجوز التفرق قبل 
قبض الثمن» وقبل قبض المبيع كحاضر)ء والظاهر من قولهم: 
(ويجوز التفرق قبل قبض الثمن» وقبل قبض المبيع) فيما لو 
كان الثمن والمبيع معيئًا أو موصوفا معيئّاء أما لو كان أحدهما 
موصوفًا غير معين فلا يجوز التفرق قبل قبض أحد العوضين . 
(فرق فقهي) . 

(تنبيه): لا يصح تصرف مشتري المبيع الموصوف المعين قبل 
قبضه مطلقاء أما المبيع الموصوف غير المعين. فيجوز 
لمشتريه أن يبيعه ويهبه - قبل قبضه ‏ لمن هو عليه فقط. 
بشرط دفع المشتري ثمنّه لبائعه وإلا صار بيع العينة» ولا 
يجوز بيعه وهبته لغير من هو عليه. فمثلا: لو اشترى زيدٌ من 
عمرو سيارات صفتها كذا وكذاء ودَقَعٌ زيدٌ ثمنّها لعمرو. 
فيجوز لزيد أن يبيع» أو يهب السيارت - قبل أن يقبضها من 
عمرو ‏ على عمرو فقطء ولا يجوز أن يبيعهاء أو يهبها لغير 
عمرو. (فرق فقهي) 

(نتمة): تقدم في التتمة السابقة أنه يجوز التفرق قبل القبض 
للثمن وللمبيع في بيع الموصوف المعين» ومن باب أولى يجوز 
التفرق قبل القبض في بيع المعين» كبعتك هذه السيارة بهذه 
الألف ريال» فينعقد العقدء وإن لم يقبض البائع الثمن. 
والمشتري المبيع . 

وهل يجوز التفرق قبل القبض في عقد الإجارة إذا كانت على - 
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- > عين. أو منفعة في الذمة؟ الظاهر: نعم» وتحتاج لمزيد بحث 


ونظرء فليحرر. 
(تتمة): حكم بيع 0 للآمر بالشراء: وهو أن يأتي 
تصن لاخ ب اد كا واشنتريها 


والغريب أن مثل هذه المعاملة موجودة في كلام السابقين إلا 
أنها لا تكاد تذكر عند الفقهاء أصحاب المذاهس خاصة 
الععتايلة وسأنقل هنا ما وقفت عليه من كلامهم. قال 
عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني عبد الأعلى في حديثه عن 
حماد قال: وكان حميد ‏ يعني : الطويه 3 بر نأما أن 
يقول الرجا . للوجل: إنى. أريد متاعّاء كذا وكذاء فإذا دفع 
عندك فأعلمني فإني رانك بحوه) ولا تعولن: اشتر كلا وكذا 
حتى أشتريه منك؟ فسألت أبي عن ذلك؟ فقال: مثل قول 
حميدء وقال: لا بأس به. «مسائل عبد الله) »)٠١55(‏ وظاهر 
هذه الرواية المنع منها؛ لأنه قال: (ولا تقولن: اشتر كذا وكذا 
اوساو وو ا ا 1 
م و و اد ا 
و الا سد ل لقي ولا ريا 
بي يداي يدل على أن كراهة الإمام أحمد إنما هو 
فيمن قال لغيره: ا حفر كذا وكذا واستر تر ية:مندك»ه ثم يعمل معه 
العقدء فيذهب البائع ويشتريه ويعطيه المشتري» وهذا هو الذي - 


00 مططاصا صا 


فيه بيع ما ليس عنده», أما لو قال له: اشتر كذا وكذا أشتريه 
منك ولم يعقد معه حتى اشتراه البائع» ثم عقد مع الآمر 
بالشراء عقدًا جديدًا فالظاهر أنه غير مقصود في كلام 
الإمام كدَنْةُ؛ لأن المأمور لم يبع ما ليس عنده. والله أعلم. 

وفي كلام ابن القيم ما يدل على جوازهاء قال في إعلام 
الموقعين فى ضمن تعداده للحيل الجائزة: (رجل قال لغيره: 
اأفكر هنم انناو أن هذه السلقة من فاون كد كاك ران 
أربحك فيها كذا وكذا» فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا 
يرندها : ولا يتمكن :من الردة: فالمحيلة أن يشتريها على أنه 
بالخيار ثلاثة أيام أو أكثرء 1 20 
ذكرتء. فإن أخذها منهء ا و اموا ا 
بالكنار..فإن لم مقديها الا إلا بالكيان الحيلة: أن درط له 
خيارًا أو أنقمر م من مدة الخيار التي اشترطها هو على البائع؛ 
ليتسع له زمن الرد إن ردت عليه)؛ وفي مثال ابن القيم هنا 
أمران: الأمر الأول: ظاهر كلامه أنه يجوز أن يشتريها الآمر 
بالشراء نسيئة وبثمن حال» واعترضه أحدهم بان ابن القيم 
يمنع من كون الرجل لا يبيع إلا نسيئةً أخدًا من قول الإمام 
أحمدء قال في تهذيب السئن: (وللعينة صورة رابعة وهي 


أخت صورهاء وهى: أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا 


نسيئة» ونص أحمد على كراهة ذلك» فقال: العينة أن يكون 


عنله المتاع فلا بنبغعه: إلا .نتسيتة :: فإن باع بنسيئة ونقد فلا 


ببيعة 


و 


ان فال و َ من هذا ابيع الآمر بالشراء ‏ بعد شراء 
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البائع له ما اراق شراءة -اتسيعة لآ يمور وضعو يقمية جمالة 
ويرد على هذا ما يلي : 
-١‏ ما ذكرهابن مفلح في الفروع بأن ما روي عن الإمام 
أحمد في كراهة كون الرجل لا يبيع ما عنده إلا نسيئة إنما هو 
مكروه مع جوازه. قال في الفروع: (وكره أحمد به أن 
لا يبيع الرجل إلا نسيئة» مع جوازه)» وهذه الرواية عن الإمام 
لم أرها عند أحدٍ من المتأخرين من الإنصاف وما بعده إلا في 
حاشية ابن قاسم نقلها عن ابن القيم» ولعل ابن مفلح أخذ 
الجواز من كلام صاحب المغنى حيث قال: (وقد روي عن 
أحمد أنه قال: العينة أن يكون عند الرجل المتاع» فلا يبيعه 
إلا بنسيئة» فإن باعه بنقدٍ ونسيئةٍ فلا بأس. وقال: أكره للرجل 
أن لا يكون له تجارة غير العينة لا يبيع بنقد. وقال ابن عقيل : 
إنما كره النسيئة لمضارعتها الرباء فإن الغالب أن البائع بنسيئة 
يقصد الزيادة باللأجل» ويجوز أن تكون العينة اسمّا لهذه 
المسألة وللبيع بنسيئة جميعًاء لكن البيع بنسيئة ليس بمحرم 
اتفاقا» ,ول بكرم 1/< أن ايكون له تجارة غيرة): 
وقد ذكر في الإقناع مسألة ما لو باعه بعشرة نقدًا أو عشرين 
نسيئة لم يصح ما لم يتفرقا على أحدهما. 
؟ - أنه لو قيل بأنه لا يجوز أن يشتريها الأمر بالشراء إلا بشثمن 
حالء» فما الفائدة من قوله لغيره: اشترها وأربحك فيها؟! 
وبدل أن يربح المأمورٌ بالشراء له» يذهب الآمرٌ بالشراء 
ويشتريها بدون الربح الذي وَعَدَ به المأمورٌ بالشراء . 


الاي اشح لاي ع ضيه 


الآأمر الثاني: أن ما قرره ابن القيم من اشتراط البائع المأمور 
بالشراء الخيارٌَ؛ لكي يضمن إرجاع السلعة لبائعها إذا لم 
وتتكرها: الآمر بالشواه غير نات على المدهيي»: فالمدهب: لق 
اشترى شيئًا واشترط فيه الخيار ثم عرضه للبيع سقط خياره. 
الخيار فيه زمنه (بيع بوقف أو بيع أو هبة أو لمس) لأمة مبتاعة 
(لشهوة ونحوه) كتقبيلها (وسومه) أي : المشتري للمبيع . بأن 
(وإسقاط الخيارة)؛ لأنه دليل الرضا بالبيع). 

والحاصل: أن الذي يظهر من كلام الإمام أحمد وابن القيم 
جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء» وقد حرم الشيخ ابن عثيمين 
مسألة بيع المرابحة للآمر بالشراء وغلّظ فيها وجعلها من الرباء 
ولم يظهر لي في المذهب ما يدل على تحريمهاء (فليحرر). 
وفي بيع المرابحة للآمر بالشراء شَبَّهُ بالتورّق وهو أن يحتاج 
إلى نقدٍ فيشتري ما يساوي ماتة بمائة وخمسين» فالمستورق 
اشترى شيئًا بالأجل؛ ليتوسع بثمنه» والآمرٌ بالشراء اشترى 
شما بالا جل ليتوسع بملكه ومنفعته. فالمستورق قصذده النقدء» 
والآمر بالشراء فقصله العينة وكلاهما عاجز عن تحصيل ما 
يريده بغير ما فعله» وينبه هنا أنه في مسألة بيع المرابحة للآمر 
بالشراء مراعاة ما يلى : ١‏ - عدم إلزام الآمر بالشراء بالعقدء ولو 
بعد شراء المأمور للسلعة التي أمر بشرائها ؛ لأنه يصبح بهذا كأنه 
اشتراها من المأمور قبل تملكه لهاء ” -ألا يبيع المأمورٌ ‏ 
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2 بالشراء السلعة إلا بعد أن يتملكها وقبض ما يشترط لصحة 
التصرف فيه قبضه. 
وإن استغنى المسلم عن عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء» ولجأ 
إلى التورق خروجًا من خلاف من حرمها كان أولى وأحوط. 
والله أعلم . 
(تتمة): مسألة التورق المنظم: وهو أن يأتي شخص للمصرف 
ويشتري منه سلعة بثمن مؤجل» ثم يوكله في بيعها بثمن حال 
أقل مما اشتراها به بالثمن المؤجل . 
وفى هذا العقد.عدة اشكالاك». متها: أن انيرك أحبان 
3 يولك السلمة» مقتريها» برقل أن رقيضها بيعي العببل: 
ومنها: أنه على فرض أن المصرف ملك السلعة فإنه يبيعها على 
العميل بثمنٍ مؤجل بالصفة» ثم يوكل العميل المصرف في 
بيعهاء والمذهب يحرم بيع الموصوف قبل قبضه إلا الموصوف 
غير المعين» فيجوز بيعه على من هو عليه فقط لكن بعد قبض 
بائعه لثمنه كما تقدم» ومنها: أن المصرف إذا وكل في بيع 
السلعة من العميل» فإنه يبيعها أحيانا لشركاتٍ للمصرف فيها 
حصة وهذا لا يجوز ويكون من بيع العينة» ومنها: وأن كثيرًا 
من المصارف تجعل عندها سلعًا كالحديد والخشب ونحوهما 
وتعقد عليها عدة عقود لعدة عملاء وتبيعها قبل قبضهاء وهذا 
هو عين التحايل على الربا . 
فإن اشترى العميل السلعةً وقبضها قبضًا معتبرّاء ثم باعها بنفسه 


لي 
أيها 
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الدليل: إن من أفضل الطرق للحصول على سيولة نقدية من 
غير وقوع في المحاذير الشرعية: التورق في الأسهم المباحة؛ 
لآن التملك فيه واضح» والقبض واضح, كأن تقول للمصرف : 
اشعروا لى الفن.سهيم فى شبركة 'كذا وكذا' من الشبركات 
المباحة» فيشتريها المصرف وتدخل الأسهم فى محفظة 
المصرف. ثم تدخل فى محفظتك,. ثم تدخل في محفظة 
المشترى منك» التين؟ ده فى شرعة اللدليل» قلق وهو 
حسن . والله أعلم. ْ 

الفضولي هو مَنْ يبيع الإنسان ملك غيره بلا إذنه» أو يشتري 
بعين مال غيره بلا إذنه» فلا يصح؛ لأنه وقت العقد ليس 
مالكا ولا مأذونًا اال المع يس بع واد كران 
ولو أجيز بعد العقد إلا بقيدين: ١‏ - أن يشتري لغيره في ذمتهء 
ألا خرن القراد لاض نر ميهد فى الناد دي فاق إن 
أجازه مَنْ اشْتَرِيَ له ملكه من حين الشراءء وإن لم يجزه وقع 
الجن ا اسه جك 

وهل للمشتري أن يعدل بعد شرائه لغيره. ويجعله لنفسه بدون 
عرضه لمن اشتراه له؟ 

صرح النجدي بأنه ليس له ذلك قبل عرضه على من اشتراه له 
قال: (قوله: (وإلا وقع لمشتر) مفهومه: لو أجاز البعضء لم 


يلفت إليهء ثم إنه لا يتصرف المشتري فيه قبل عرضه على من 


نواه لهء فإن تعذرء فماذا؟)» وأصله لابن النجار فى المعونة» 


© للستت 0 
الخخامسٌ : الفوة على 000 فاه يصحٌ بيع لاق 
والخارو ا ولو لقادر على تحصيلهمًا '". 


السادم : حرف الحو امي" ' إِما بالوصف 
الو ةا 


فيه قبل عرضه على من اشترى له) . 

)١(‏ (الشرط الخامس): القدرة على تسليم المبيع؛ لأن ما لا يقدر 
على تسليمه فهو كالمعدوم. 

(؟) فلا يصح بيع العبد الآبق» والجمل الشاردء سواءٌ علم مكانه 
أو جهله. 

(*») ولو كان البيع لقادر على تحصيلهماء لأنه مجرد توهمء ولا 
يصح بيع السمك بالماء إلا إذا كان مرئيًًا بمحوز يسهل أخذه 
منهء ولا يصح بيع مغصوب إلا لغاصبه أو لقادر على أخذه من 
غاصبه» وله الفسخ إن عجز. 

(؟) (الشرط السادس): معرفة البائع والمشتري الثمن والمثمن حال 
العقف» بكرن :1 للق مر عي : 

(0) (الطريقة الأولى) : بالوصف : والبيع بالوصف مخصوص بما 
يجور ا فيه» وهو المكيل والموزون والمعدود والمذروع 
مما يمكن ضبط صفاته. 

(5) (الطريقة الثانية): بالمشاهدة : يا دم لمشاهدة” حجشيعة »: أو 
بعضه إذا كان يدل على بقيته» ولا يشترط فيه معرفة العددء 
وهو الموضع الوحيد الذي لا يشترط فيه معرفة العدد. 
(تتمة): وكذا يعرف المبيع باللميين والشم والذوق فيما يعرف - 


بهذه الأمور؛ لحصول العلم بحقيقة المبيع. 

(تنبيه) : البيع بثمن المثل : المذهب كما يقرره الأصحاب هنا 
يشترط العلم بالثمن عند العقدء وإلا فلا يصح ولو بثمن 
المثل»ء خلافًا لشيخ الإسلام الذي يجوز البيع بثمن المثل كما 
في الاختيارات وهو قياس الم ا سيم 
صححوها فيما له أجرة مثل» ولعل قول الشيخ كانه إنما يتأتى 
فيما له ثمن مثل» أما ما ليس له ثمن مثل فلا يصح بيعه بدون 
العلم بثمنه عند العقد. وقد جوّز الحنابلة البيع بثمن المثل في 
كتاب الغصب في مسألة تقع بصورةٍ معينة. به 
المشترق من مال فى أباءة ثم يحاسبه بعد ذلك ب* بثمن المبيع 
يوم أخذه ولا يجوز في غير هذه الصورة. قال في الإقناع 
وشرحه: (فإن دخل) التالف (في ملكه) أي: ملك متلفه (بأن 
أخذ معلومًا بكيل أو وزنٍ أو) أخذ (حوائج من بقال ونحوه) 
كجزار وزيات (في أيام) ولم يقطع سعرها (ثم يحاسبه بعد) 
ذلك (فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه؛ لأنه ثبتت قيمته) في ذمته 
(يوم أخذه) لتراضيهما على ذلك ولا يَرُدٌ المثلّ. ومقتضى 
قولهم: «فإن دخل في ملكه» أن العقد في ذلك صحيح.ء وإلا 
لما ترتب عليه الملك» ولذلك أخذ منه الشيخ تقي الدين صحة 
م بثمن المثل» وعلى هذا يدخل في ملكه» وهذا العقد جار 
مجرى الفاسد؛ لكونه لم يعين فيه الثمن؛ لكنه صحيح إقامة 
للعرف مقام النطق. وهذا ‏ وإن كان مخالمًا لما تقدم من أن 
البيع لا يصح إلا مع معرفة الثمن ‏ أولى من القول بأنه فاسد - 


كتات ا 
حت م الست رك 
777-22-5 ب 1122222222 -- 


حال الْعمَدٍ أو قبله 0 
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يترتب عليه الملك؛ لأن الفاسد لا يترتب عليه أثره؛ بل يدعي 
أن الثمن في هذه معلومٌ بحكم العرف فيقوم مقامٌَ التصريح 
به). وعبارته في المنتهى وشرحه: (فلو دخل) تالف في ملك 
متلفه (بأن أخذ) من آخر شيئًا (معلومًا بكيل أو وزنء أو) أخذ 
(حوائج) متقومة. كفواكه وبقول 5506 (من بقال ونحوه) 
كجزار وزيات (في أيام ثم يحاسبه) على ما أخذ بعد ذلك 
(فإنه) لا يجب عليه المثل في المثلي ولا القيمة في المتقوم؛ 
بل (يعطيه بسعر يوم أخذه) لتراضيهما على ذلك. ومقتضاه 
صحة البيع بثمن المثل)» ونص على المسألة في الغاية. 
وأصلها نص الإمام أحمد. قال في المبدع: (ولو أخذ حوائج 
من بقال ونحوه في أيام» ثم يحاسبه. فإنه يعطيه بسعر يوم 
أخذه. نص عليه)» ولعل سبب تصحيحها: جريان العرف بين 
الناس بمثل تلك المعاملة» ومنع الناس منها فيه حرج ومشقة 
عليهم فججوزت للحاجة» وكما ذكرثه سابقًا من أنها إنما تصح 
فيما له ثمن مثل فحسبء. والله أعلم . 

بأن تكون معرفة المبيع وقت العقد أو قبله بزمن يسير لا تتغير 
فيه العين تغيرًا ظاهراء فإن مضى زمن يتغير فيه المبيع تغيرًا 
ظاهرًا فلا يصح البيع. 

(تتمة): في المنتهى وشرحه: ((ثم إن وجد) مشتر (ما وصف) 
له(أو تقدفيتة.رويقة) العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرًا 
ظاهرًا (متغيرًا فلمشتر الفسخ)؛ لذن ذلك من له تعدا وسيأتي 
في القسم السادس من أقسام الخيار. 


ء- 


السَّابِعٌ : أَنْ يكونّ مُنَجَرَا"'' لا مُعَلَّقَا كّ ١بِعْتُكَ‏ إذا جاء 


1 01 افه ا : 
رأس الشهر) أو «(إِن رضي ريد" ويصح «بعتٌ2)» و«قبلتٌ إن 


ا" 


)١(‏ (الشرط السابع) 1ن يكون المبيع م في الحال» فلا يصح 
تعليقه» وهذا الشرط ليس موجودًا في المنتهى ولا في الإقناع 
في هذا الموضعء ولكنه موجود في باب الشروط في البيع. 

(0) فلا يصح تعليقه بالزمن» كبعتك هذه السيارة إذا جاء رأس الشهر . 

(9) أي: لا يصح تعليقه بالرضاء كبعتك هذا الجوال إن رضي 
زيدء وذلك لأن البيع عقد معاوضة يقتضي نقل الملك في 
الال :و الكيرمل وناافه + 

(4) هذا استثناء من شرط التعليقء ٠‏ فالأصل أنه لا يصح تعليق 
العقود إلا إذ' علق الاناتب والقبول على مشيئة الله تعالى. 
فيصح قول البائع: بعتك هذه السيارة إن شاء الله» وقول 
المشتري : قبلت شراءها إن شاء اللهء لأن قصدهما فى ذلك 
العير لك . 1 
(تتمة): هناك شرطان آخران للبيع أضافهما الشيخ مرعي وتفرد 
بهما في كتابه غاية المنتهى : 
(الشرط الثامن): خلو ثمن ومثمن ومتعاقدين عن موانع صحة: 
كاشتراط قرض في البيع» أو بيع ما لا يصح بيعه كالأضحية 
الواجبة إلا بخير منهاء وبيع الوقف الذي نفعه باق» وبيع 
الرهن بلا إذن المرتهن» ويأتي تفصيل ذلك 
(الشرط التاسع): ألا يكون مؤقنًا؛ كقوله بعتك هذه السيارة - 


المعلوم ا وان 06 تحرف المجهول ولم 


كناب البيع 


1 7 00 5ه ادوع كاه 
ومن باع معلومّاء ومجهولا” '. لم يتعذز عِلمّهُ صحّ في 
ًَ واه 


زه 0 و 
مجن تعس 


ىضه 
الا ا 2 


قه 
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مناه بوهذا وذكرويه ا اتعرركته ابيع هقد الرليي فلي 

هذه صورة من صور تفريق الصفقة. وتفريق الصفقة: هي أن 
يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة بثمن 
واحدء. وللصورة التو ذكرها المؤلف حالتان : 

المجهول. كقوله: بعتك هذا الجوال وثوبًا غير معيّن بألف ريال» 
ولا تمك معرفة المجهول. كقوله: بعتك هذه الشاة وما فى 
بطن قلة الشاة الأخرى بألف» فل" يصح البيع أن المجهول 
معزفقة؟: لآنهنا الما تكون يتقسيظل القمه علديماء والسجههول 
لا يمكن تقويمه. ويستثلى من ذلك ما لو بين في العقد ثمن 
كلوق السسيفين اليضع فى لمعاو تمنو كينا الو اقال ا«رعدك 
فدةة االشاة وها فى .عطق الشناة الاخرف نالنه كن نينا 
بخمسمائةء فيصح ف الشاة المعلومة بخمسمائة دون الأخرق 
التي في بطن أمها . 


فيض الجليل على متن الدثيل 


١ : 
)١( فصا‎ 


ِ ل م( : : : 
ويّحرم” ١‏ ولا يَصِح ': بيع ولا ا سيد ّ 
سس 6 سشٍ و 0 

ولا ممن تَلرْمَه الجمعة بعد 0 


)١(‏ هذا الفصل في البيوع المنهي عنها وهو مبنّي على أصل عندنا 
وف القاعدة الأضولية: #النهى قتف 'فمياذ المنيى عنداء 
0 يعملون في الجملة بيذ القاعدة في أكثر الفروع ؛ 
وليست مطردة كما قال ابن اللحام في قواعده: إن الحنابلة لم 
يطردوا فيها. لكنهم يعملون بها في مسائل كثيرة . 

(؟) هذا الحكم التكليفي. 

(9) هذا الحكم الوضعي. 

(4) فيحرم ولا يصح البيع والشراء في المسجد مطلقاء سواءٌ كان 
من المعتكفين أو من غيرهم؛ لحديث عمرو بن شعيب لب 
عن أبيه عن جده وه قال: «نهى رسول الله يد عن البيع 
والابتياع وتناشد الأشعار في المساجد» رواه أبو داود 
والترمذي» وهذا نهىء والنهى يقتضى الفسادء خلافا 
للموفق كاده ؛ دحم الع ان الممابيد! بل قد حكي في 
هذه المسألة الاتفاق على صحة البيع في المساجد. ذكره 
ابن مفلح في الفروع؛ لكن المذهب المعتمد عندنا يحرم ولا 

يصح ؛ للحديث . 


. 


(5) هذا لفظ المنتهى» لكن لفظ الإقناع أولى حيث قال: (بعد - 


كتاب ا 
ابيب سسبب سسميسس ةا الس 


الذي 0 


- الشروع في ندائها). «التخريم يدا من رفت الشروع في الأذان. 
قال الله تعالى : زروت شار ون دي الشفكو امكو إل 
لَه ودروأ ليم [الجمعة: 9]» والنهي يقتضي الفساد. 

)١(‏ المقصود بالنداء الذي عله المثير. هو النداء الثاف: الذي تعقبه 
الع نيدن النبم والشر انمي اتارمه الجمحةء بيه ار 
كيرةى يعد تداع السيعة الناتن ب وركذا قا النداف لمم د له 
سيت رفيا اسع لياجد إنزاكاة ايانم لمر 
أو أحدهما ‏ أي: تلزم أحدهما والآخر لا تلزمه ‏ ممن يريد 
الصلاة مع إمام ذلك المسجد كما بحثه في الغاية اتجامًا 
ووافقاه» خخلافًا لما ذكره البهوتى عن الفصول لابن عقيل» فإن 
اذل هه اللا وريد العلاة مع إعامه ناز جره .عليه البية 
واللعراءب ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة. ويستثنى: إذا 
كان ثم حاجة. أو ضرورة للبيع والشوافع فيجوز ويصح؛ كما 
لو احتاج عريان لسترة» أو اضطر إلى طعام أو شراب» 
كان مول د بيت حك لباه باالغرده ولاقراه مر كرب 
لعاجز عن المشي لموضع الجمعة. 
ويصح ممن وجبت عليه الجمعة أن يُمضي وقت ندائها بيع 
الخيار أو يفسخه. 
وأما باقي العقود كالإجارة والنكاح وغيرهما فتصح بعد النداء 
الثاني ؛ لندرة وقوعها في ذلك الوقت. وأما الحكم التكليفي 
فمختلف فيه: فيرى البهوتي جوازَ هذه العقود كالإجارة 
والنكاح وعبارته في الكشاف: (لآن النهي ورد في البيع وحده - 


نكا حتستصسضت 


وكذا لو تَضايقٌ وقثٌ المكتوبة''"'» ولا بيمٌ العنب”". أو 
2 7 5 2 ل 5 1 : 
العصير لِمَتَخْذِهٍ 00 5 ولا بيع البيض» والجوز. ونحوهما 


وغيره لا يساويه لقلة وقوعه. فلا تكون إباحته ذريعة لفوات 

الجمعة)» بخلاف الشيخ مرعي الكرمي فيرى حرمتها اتجامًا 

ووافقه الرحيباني» وخالفه الشطي ونقل عن غاية المطلب 

التصريح بعدم ال 1 

(تتمة): يحرم أيضًا الاشتغال بسائر الصناعات» والمساومة 

والمناداة بعد الشروع في النداء الثاني . 

)١(‏ أي: يحرم ولا يصح البيع والشراء إذا تضايق وقت المكتوبة. 
وبقى من الوقت قدر ما يسعهاء وذلك لأن الوقت تعين للصلاة 
المكتوبة: ونقل الشيخ منصور في كشاف القناع وحاشيته على 
المنتهى كلام الإنصاف؛ وهو قوله: «ويحتمل أن يحرم إذا 
ناتقه السمياغة بذلله:» واتعنر :قلية«متماعة الخرئ. ععييف قلنا 
بوجوبيها). انتهى كلامه. ونحن نقول بوجوبهاء فإذا تأكد أنه 
لخ يرك ستماعة أخرف غير هذه الجماغة الت ستفر كينا فإنه 
يحرم عليه البيع والشراء أثناء صلاة هذه التحونافة لكن إذا 
علم أنه نلوك ضما غنة ارق صح البيع والشراء. وإن لم 
يؤذن للجمعة حرم» ولم يصح البيع والشراء إذا تضايق وقتها. 

(0) هذا المثال وما يتبعه من الأمثلة التي ذكرها المؤلف قد تابع 
فيها المنتهى؛ لكن أولى منها عبارة الإقناع حيث صذر هذه 
الأمثلة بقوله: «ولا يصح بيع ما قصد به الحرام...). وهذا 
ضابط تندرج تحته هذه الأمثلة. 

(6) اشترط هنا لعدم صحة بيع العنب أو العصير أن يعلم أن 


--- 72 
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للقمار ٠‏ ولا بيع السلاح في الفتنةٍ » أو لاهل الحرب 

أو قمّلاع الطريق”*', 


- )| مشتريه سيتخذه خمراء ولو كان ذلك المتهرى دما فيشترط تبقرة 
البائع ‏ ولو بالقرائن كما في الإقناع عاق المشغرى سيك حل هد 
العصير أو العنب خمرّاء أما إذا ظن أن المشتري سيفعل بالعصير 
أو بالعنب خمرًا فإنه لا يحرم» والقول الثاني: أنه حتى وإن ظن 
المي سام عم تر يس واختار هذا القول الشيخ 
و الدين كانه وقال في الإنصاف: (وهو الصواب). 
(نتمة): فى الحواشى السابغات: (لا يجوز أن يؤتى بالأطعمة 
ف قاد ومقاة تعدا نا حتى لاست من للدي 11 ف 
إعالة على التعضنةا: انهم مخاط .ون يترون الشريعة): 

)١(‏ أي: يحرمء ولا يصح بيع البيض والجوز ونحوهماء كالبندق؛ 
لأجل القمار؛ والقمار: هو أن يدخل في معاملة لا يدري أهو 
فيها رابح أو خاسرء وستأتينا في أبواب السبق» ولا يجوز 
ثنزاء البيضن والعوز المكعيي مق القمانة :ول اكلم لعدم 
انتقال الملكة فيه للمكسعي». 

() أي: لا يجوز ولا يصح بيع السلاح في الفتنة التي تحصل بين 
المسعلوتية 6 شع ل أن بعلو بولق يقراقق:ت. ان الذي يشتريه 
سيستخدمه في الفتنة» وتقدم . 

() يحرمء ولا يصح أيضًا بيع السلاح للحربيين لأنهم سيقاتلون 
يها العامة 

(4:) وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح فيغصبونهم المال» فهؤلاء 
لا يجوز بيع السلاح لهم. 


فيض الجليل على متن الدثيل 


ولا بِيعٌ قن مسلم. ٠‏ لكافر'' لا يَعَتِقْ : عليه ''؛ ولا بِيعٌ على ببع 
بدا ” كقوله له اد اخرى كينا ا اليك ع 


0 


00-0 ولا شراءٌ عليه» كقوله لمن بَاعَ شيئًا بتسعة: «عندي 
ف ا 000 
فيه عكسره . 


فيه 


دوه 


62 
(0) 


وكيا في شرائه؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

فيجوز بيع العبد المسلم للكافر إذا كان الكافر الذي سيشتريه 
يعتق عليه العبد المسلمء وضابط من يعتق عليه: كل امرأة 
لا يجوز أن يتزوجها من النسب - كأمه وأخته -» وكل ذكر لو 
0 أنه أنثى لا يجوز أن يتزوجها يسبب النسب؛ كالأخ 5 
أختاع :فلو اشكراه عقق.علنة مغر القت اع 

للحديث: ١لا‏ يبع الرجل على بيع أخيه) ‏ متفق عليه» والنهي 
يقتضي الفساد. والتحريم مقيد ‏ على المذهب ‏ بزمن 
الخيارين: خيار المجلس وخيار الشرط» فلا يحرم بعدهما؛ 
لعدم قدرة العاقد على الفسخ» ومثل البيع: الإجارة. 

هذا مثال لعدم صحة البيع على بيع المسلم . 

فيحرم ولا يصح. ومثال ذلك : أن يرى شخصًا , يشتري سلعة بثمن 
معين» فيأتي البائع فيقول له : ا تقر منك تلك الببلخة راك مه 
أعطاك فيها. وتحريم هذا قياسًا على البيع؛ لأن الشراء يسمى 
بِيعًا فيدخل في عموم النهي» وكذلك اقتراضه على اقتراضه. 
واتهابه على اتهابه والمساقاة والمزارعة» ويقاس على ذلك أيضًا 
كل الولايات» قال في الإقناع وشرحه: (و) كذا (طلبه العمل من - 


عه يَ و سه 1 7 010 و 
وأمّا السَّومُ على سَوْمٍ المسلم مع الرّضا الصّريح”©2» وبع 
|| اد 


3 الوللايات) بعد طلب غيره (ونحو ذلك وكذا المساقاة والمزارعة 

(1) المراد بالرضا ا 97 
شرح المنتهى للبهوتي» السرم على صرع سحي صخرم لي اديع 
والإجارة؛ للنهي الوارد في الحديث : ١ل‏ د يُسِم المسلم على 
بوم أخيه). رواه مسلم. قال فى الحواشي السابغات: 
(ومثاله : أن يسوم شخص سلعة» 0 للبائع : هل تبيع هذه 
السلعة بمئة؟ فيقول: نعم؛ ثم قبل أن يتما البيع يقول شخص 
آخر للبائع: هل تبيعها لي بمئة وعشرين؟ ليعقد معه» فيحرمء 
وهذا الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي: فالبيع صحيح؛ 
0١‏ النهى في السرم لع بره على لعل 0 
لورود النهي عليه.. 
ويستثنى من تحريم السوم على سوم المسلم: جنال المناداة 
(وهوء أي: السوم الذي يحرم معه السوم من الثاني (أن 
يتساوما في غير) حال (المناداة) حتى يحصل الرضا من البائع 
(فأما المزايدة في المناداة فجائزة) إجماعًا؛ فإن المسلمين لم 
يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة). 

62 وفيه تفصيل أجمله الوصتف ذهب صاحب المتتيى. إل اثفىت 


فيض الجليل على متن الدثيل 


كاه مويو > . > مه مع سم ل 2 
والأمةٍ التي يَطؤُّهَا قبل اسْتِبْرَائَهَا'''؛ فَحَرَامُء ويصح العقد"'". 
هه 2 2 0 
ولا يصح التصرّف 5 المقبوض بعمل بوم يضمن 


رخصة»ء ولا يكره شراؤه استنقاذاء ولا إبداله لمسلم بمصحف 
يذه عنه . 

)١(‏ أي: يحرم بيع الأمة التي كان سيدها يطؤها قبل أن يستبرأهاء 
والاستبراء يكون بحيضة» ولو باعها قبل أن يستبرأها فيصح 
البيع . 

0 هلا عائد على الثلااث صورة». وشضي السوم على سوم المسلم 
مع الرضا الصريح» وبيع المصحف, والأمة التي يطؤها قبل 

(9) العقد الفاسد هو: كل عقد اختل فيه شرطظ أو ركنّ من أركان 

البيع؛ فلا يصح التصرف في المقبوض بعقدٍ فاسدٍ بنحو بيع أو 

هبة أو وقفء هذا الحكم الوضعيء, وأما الحكم التكليفي 
قال فى الغاية وشرحها فى الشركات فى آخر فصل الاشتراط 

فى الشركة: (ويتجه أن المراد) بالعقد (الفاسد) فى المعامللات - 


در نم 010 
هو وزيادته» كمغصوب . 


- هو(ما)- أي: الذي (اختل شرطه. و) أن العقد (الباطل) هو 
(ما اختل ركنهء و) أن العقد (الصحيح) هو (ما توفرا) ‏ أي: 
الشرط والركن (فيه) إذا تقرر هذا (فالعقد مع نحو صغير)؛ 
كسفيه ومجنون (باطل) فيما هو محجور عليه فيه» لا في الشيء 
التافه المأذون فيهء معدم ووهذا الأتجحاه فى نغابة 55-6 
لتضمنه ضابطًا لم يسبق إليهء غير الى كو مه قواعدهم في 
مواضع)» ونقل الشطي عن الجراعي أن هذا الاتجاه مأخوذ من 
كلامهم في عدة أماكن. المطالب (9/ 017). 
قال في الغاية وشرحها: (يحرم) على كل مكلف (تعاطي عقود 
فاسدة)؛ إذا كان عالمًا بفسادهاء ولم يقلد من يرى صحتهاء 
فإن قلد جازء (والناس واقعون في ذلك) يتعاطون ذلك من 
غير تقليد» تهاونًا منهم بالأحكام الشرعية» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم) . 

)١(‏ فيضمن إذا تلف هذا المقبوض بعقدٍ فاسدٍ هو وزيادته كما 
يُضمن المغصوب: أي يلزمه إذا تلف أن يأتى بمثله إذا كان 
مثليّاء وقيمته إذا كان قيميًا فرط أو تعدى. أو لم يفرط ولم 
يتعدء وعلى مَنْ قبض عيئًا بعقد فاسد أجرتها مدة بقائها بيده 
وأرش نقصها إن نقصت. قال ابن النجار في شرح المنتهى : 
(ولا يصح) ويحرم (تصرف في مقبوض بعقد فاسد)؛ لأن فساد 
العقد كعدمه. فلا ينفذ تصرفه فيه؛ لعدم انتقال الملك. 
(ويضمن هو) أي: المقبوض بعقدٍ فاسدء. (و) يضمن (زيادته) 
أيضًا؛ (ك) ضمان (مغصوب)؛ لأنه ملك غيره حصل في يده - 


010) 


مك هد ا اد 


بابُ الشروطٍ في البيع'") 


بغير إذن الشرع. فأشبه المغصوب؛ فعلى هذا يلزمه أجرة مثل 


منفعته مدة مقامه» بيده ويرد معه زيادته المنفصلة وأرش ما نقص 
عئله » وعليه بدل ما تلف منه أو من زيادته الحاصلة عنئدله) . 

قال في الإقناع وشرحه: (و (لا) يضمنه (بالثمن) لعدم انتقال 
السلك::فية) + -ويضبهين زياذاثة انض العمل :والمتنصلة: 
والولد إذا ولدت.» والكسيمبة وعير ذلك ويرد كل ذلك 
لصاحيهء وكذلك عليه أيضًا أجرة مثله لصاحبه ملة بقائه بيه 
انتفع به أو لاء قال في الإقناع وشرحه: (ويضمنه) أي: يضمن 
المشتري المقبوض ببيع فاسد (كالغصب ويلزمه) ا المشتري 
(رد لجواء المنفصل والمتصل». وأجرة مثله مدة بقائه فى يده) 
انتفع به أو لا (وإن نقص) بيده (ضمن نقصه وإن تلف) أو 
أتلف (فعليه ضمانه بقيمته) يوم تلف ببلد قبضه فيهء إن كان 
متقومًا وإلا فيمثله) . 

الشروط جمع شرط» وهو فى اللغة: العلامة. والمراد به هنا : 
إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه غرض 
المعتبر فى الشروط ‏ على المذهب - ما كان فى صلب العقد» - 


بابٌ الشروطٍ في البيع 


010 


000 
00 


0 


,)١2 5 


ع( ؟) 


و 1 
اي ا 
- وفاسدٌ مبطل للبيع' '". 
قلت 402). َ 


وألحق به الشيخ مرعي اتجاها زمن الخيارين» وعبارته : (ويتجه 
احتمال: وكعقد زمن خيارين)» ووافقه الشارح والشطيى» وصرح 
به البهوتي في الكشاف فقال: (ويأتي أن زمن الخيارين كخال 
العقد). فالمعتبر فى الشروط الملزمة للمتعاقدين هى أن تكون فى 
على لعن فى عار العياين يان الشركة بخلاف 
التكاع» اقح أن ره قيل العقد» الما اتفقوا عليه قبل عفد 
التزويج فهو ملزم وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

أي: الشروط في البيع في المذهب تنقسم إلى قسمين: شروط 
صحيحة» وشروط فاسلة. 

وهي - على المذهب - ثلاثة أقسام لازمة. 

هذا فيه نظر؛ لأن المذهب عندنا أن الشروط الفاسدة ثلاثة 
أقسام». اثنان منها مفسدان للعقدء وواحد منها لا يفسد العقد. 
ولا يعود عليه بالإبطال؛ بل يفسد الشرط وحده. ويصح 
العقدء إلا أن يحمل كلامه على ما ذكره فقط من حيث 
اقتصاره على الشرط الذي يبطل العقد فالله أعلم. 

الشروط الصحيحة ثلاثة أنواع» النوع الأول لم يذكره المؤلف 
وكذلك صاحب الزاد؛ لوضوحه» وهو: 

(النوع الأول): هو ما يقتضيه العقد. والمراد به كما قال - 


لل هك 


4و 


معاكت م ند كد 


أت 
ايج 


تقر تأجيل الثمن. أو محف ” 5 أ رضن 0 أو ض 0 يرن 
مع 117 أو شَرْطٍ صفةٍ في المبيع: كالعبدٍ: كاتبّاء أو صانعًاء 


010 


030 


فر 


الشيخ منصور: (ما يطلبه البيع بحكم الشرع). أي: أن الشرع 


وضع هذا الشرط في عقد البيع يبد دوا امار بر 
مثاله: شرط التقابيض؛ وهو أن يشترط أحدهما على الآخر أن 
يقبض السلعة الآنء فهذا من مقتضيات العقدء 'وكذلك شرط 
حلول الثمن؛ مثل أن ب بشقوط الباق أ3: القن جا 4 اقهو قرط 
صحيح ) ومن مقتضيات العقد. لآن الأصل في البيع أن الخميق 
حال غير مؤجل» فلذلك لم يذكر هذا النوع كثير من العلماء. 
(النوع الثاني): ما كان من مصلحة العقد. أي: مصلحة تعود 
على المشترط» وهو إما أن يكون: ١‏ - باشتراط صفة في 
الثمن كتأجيلهء وتوثيقه كالرهن» 5 - أو في المبيعء بدأ 
المؤلف بذكر القسم الأول: وهو اشتراط صفة في الثمن 
وتونيقه : 

يشترط المشتري على البائع» تأجيل الثمن» أو تأجيل 
بيو سيس يي ولا بد أن يكون هذا 
الأجل معلومّاء فلا يصح في أجل مجهول. 
وهذا فيما إذا كان الثمن مؤجلاء فيشترط البائع على المشتري 
رهنًا معيئاء ويصح أن يشترط رهن المبيع نفسه على الثمن. 
أي : يشترط البائع على المشتري إذا كان الثمن مؤجلا أن يأتي 
له بضامنٍ معين» أو كفيل معين» ولا ب يصح الشرط إن لم يكن 


- 
ين 
لي 


.و 


بابُ الشروط في البر 
-2- تت ير كه 


أ مب 7 الام 002 0 الدابة مااع ١‏ 
2 0 # للحن 00000 و 
َبُونّاء أو .حافله”'" + والفهد أو البَارْيٌ: صَيُودً*. 

فإِن وَجِد المشروطع 00 البيع . وإلا 0 الفسحخ. 


أو رد فَقَلِ ال 


)١(‏ هذا القسم الثاني من الشروط التى من مصلحة العقد: اشتراط 
صفة في المبيع» وذكر المصنف هنا عدة أمثلة؛ منها: أن 
يشترط المشتري على البائع أن يكون العبد كاتبّاء أو صانعًا 
كتجان» ا و.هسلما: وغير :ذلك: من الضفانت: 

(0) أي: يشترط المشتري على البائع أن تكون الأمة بكراء أو 
كونها تحيض . 

() أي: يشترط المشتري على البائع أن تكون الدابة هملاجة. 
بكسر الهاءء أي: تمشي الهملجة؛ وهي مشية سهلة في 
سرعة أو مشحرط كون: الدابة لتونا: أ .دالت لبق كلس 4د 
يشترط كونها حاماة, 

(9)- آى بسترط كون الفمد أو البازى ضيو دا أي معلا على 
الصيد. 
(تتمة): يشترط لصحة هذه الشروط ألا تكون الصفة محرمة 
كالقناء وصلذه. رالا يعدن الؤقاء. يها كاشتراظل أن يوفظه اليك 
للصدلاة :ولحو 

(5) أي: إذا وجد البائع ما شرطه في الثمن» أو وجد المشتري ما 
شرطه في البيع» كان البيع لازمّاء وليس لأحدهما فسخ البيع» 
وفي حالة غياب صفة شرطت في العقدء فإنه يخير بين الفسخ ‏ 


074 تمص ص سا 


ويصحٌ: أن يشترط البائعٌ على المشتري منفعة ما باعَهُ مُه 
معلومة. كسُكُنى الدار شهرّاء وحِمْلانٍ الدابة إلى محل مُعَينِ ‏ 
وأن يشترط المشتري على البائع : حمل بها :ياه اف تكسيرة 14و 
خِياطْتَة» أو تفصيلة"''. 


- أو يأخذ أرش فقد تلك الصفة. 
(تتمة): أرش فقد الصفة: قال البهوتي في الكشاف: ( الأرش 
ل ل ال لي من الكمين )“قال 
النجدي: (بأن يقوم المبيع متصمًا بتلك الصفةء وتعرف قيمته» ثم 
يقوم خاليًا منهاء وتعرف قيمته» ويسقط من الثمن بنسبة ذلك) . 
وطريقة استخراج أرش فقد الصفة كما يلي : 
١‏ - يقوّم المبيع عند التجار مع وجود الصفة ثم مع عدمهاء 
؟ - ثم تقسم قيمته مع فقد الصفة على قيمته مع وجودهاء 
'" - ثم يؤخذ الناتج ونضربه في الثمن الذي تبايعًا عليه. 
والناتح هو قيمته بدون الصفة. 
ومثاله: إذا كان الثمن .٠٠١‏ وقيمته مع وجود الصفة- 2٠٠١‏ 
ومع عدمهاع- 2١6١‏ نسم ١6٠‏ + 56.0ح ولار١‏ ءا ١٠٠٠ح‏ ولا 
هذا ثمنه بدون الصعمة. 
(نتمة): في المنتهى وشرحه: (وإن أخبر بائع) م مشتريًا (بصفة) 
لى اسيم برقي فيه الها (نضد )نكر زبلا رط وان اشعري 
ولم يشترطها فبان فقدها فلا خيار له؛ لأنه مقصر بعدم 
الشرط). 

- (النوع الكالث): .ان يشترط العاقدٌ نفعًا معلومًا في المبيع:‎ )١( 


بابٌ الشروط في البيع 


- وله صورتان ذكرهما المؤلف, الأولى: أن يشترط البائعٌ على 
المشتري منفعة ما باعه كأن يشترط البائع أن يسكن البيتَ 
المبيع 0 3 يركب | البسيارا المبيعة سهد 
المدينة). فق علي والثانية: يشخرط المشتري نفع باع 
: مكان ددا 7 يكسره» أو أن ١‏ 590 عليه خياطة الوب 
المبيع أو تفصيله 3 لالظ كوان 9 المشتوط معلومًا . فإن 
قي سينا 30 فى أب النبيع اريسي القي1 91 
البيع كما صرح به البهوتي في شرح المنتهى -» كما لو قال 
0 ترف يناك هذا عطي يشرط أذ تول. انق إلى 
(تنبيه) : يشترط لصحة النوع الثاليثت من الشروط الصحيحة ألا 
يجمع ه , 0 فإن جمعء لم يصح البيع» 0 
الحطب وإنات جل لكسسيدة وحمله. أو مك تراد يشتر 
جده وكين مرفوعًا : الا يحل سلف وبيع. ولا شرطان في بيع )2 
0 أبو داود يدي أما لض الأول والكانيم فيصح 
ا من د ابيع سس عندنا في المي أنه إذا اشترى 
206 الات 56 الغسالات 508 فإن الذي - - 


2 فيض الجليل على متن الدليل 


الله 


قصل 


والقامت. لحي 03 لك بيع آخرء أو سلفي» أو 


0-4 


نوفى» أو عاو او ل 


- يتحمل هذا البائع» أما النقل فقط فلا إشكال فيهء وأما النقل 
والتركيب ففيه سؤال» هل يدخل في اشتراط المشتري شرطين 
فى العقد؟ الظاهر: لا؛ لأن هذه الأمور من مقتضيات 
الحتتع. الالحقلة شما عا لشي درو لنقل وال كبن ةا هن 
ظهر لي. (فليحرر). 

)١(‏ تقدم أن الشروط الفاسدة ثلاثة أنواع» نوعان يعودان على 
أصل العقد بالإبطال» ونوع فاسد في نفسه لكنه لا يفسد 
البيع» وكلها يحرم اشتراطها كما في الإقناع» والمؤلف كآنه 
لم يذكر منها إلا نوعًا واحدًا فقطء وهو: 

(0) (النوع الآول) من الشروط الفاسدة التي تكون فاسدة في 
نفسهاء وتفسد العقدء هو اشتراط عقدٍ في عقد آخر. ومثاله : 
أن يقتول اليستغوى :نيك هده السيارة مشوط أن تسق 
ساركتج او أن شوييى عمبين الناه أن يقترن 1ن يك بد 
العمارة على أن تؤجرنى أرضكء أو أن تدخل معى فى شركة 
كذاع قاذ يس لتقي وهل العيون جريعر قاد البسيي كد ا 
مثل أن تتعاقد مع شركة أصباغ تصبغ لك البيت» ويشترطون 
عليك أن تشتري الأصباغ من محل معين» فأنت الآن عقدت ‏ 


باب الشروطٍ في البيع 
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معهم عقد إجارة يصبغون البيت واشترطوا عليك أن تشتري 
الأصباغ من محل فلان ‏ وغالبًا ما يكون هناك اتفاق في 
الباطن بين هذه الشركة التي تصبغ ومحل البيع ‏ فهذا عقد 
باطل. أما الجمع بين عقدين بدون شرط كقوله: بعتك 
وأجرتك بخمسين ريالاء فيصح. فالحنابلة يحملون النهي في 
الحديث: «نهى عن بيعتين فى بيعة)» الذي رواه الترمذي 
والتساتى: على اشتراط عقد في عقر آخرء بخلاف 
ابن القيم كانُه فإنه يحمله على بيع العينة. 

أي: أبيعك كذا على أن تصرف الثمن أو غيره بنقدٍ آخر. مثل 
أبيعك هذا الجوال بشرط أن تصرف ثمنه إلى دولارات» أو 
تصرف هذه الألف جنيه إلى دولارات». فلا يصح شيء من 
ذلك؛ لأنه شَرَط عقدًا في عقدٍ آخرء أما لو باعه وصارفه بدون 
شرط كما هو واقع الناس اليوم فلا إشكال فيه» ويصح. 

الذي ورد في حديث: «(نهى عن بيعتين في بيعة» والنهي 
يقتضي الفساد. ١‏ ْ 
أي: من الشروط الفاسدة المبطلة للعقد مثل: بعتك هذه 
السيارة على أن تزوجني ابنتك» أو على أن أزوجك ابنتي» أو 
بعتك هذه الأرض على أن تنفق على عبدي أو دابتي» كل هذا 
من نفس هذه الشروط الفاسدة المفسدة للعقد. 


فيض الجليل تن الد 


(تدمة): (النوع الثاني) من الشروط الفاسدة تعليق البيع على 
شرط مستقبل: فلا يصح العقدء كأن يقول البائع أو المشتري : 
بعتك إذا جاء رمضانء أو قبلتَ إذا جاء رمضان؛ لأن الأصل 
في العقود التنجيزء أي: الفورية. ويستثنى على المذهب في 
التعليق مسألة : وهي التعليق على المشيئة» فيقول البائع: بعتك 
إن شاء الله» أو يقول المشتري: قبلت إن شاء الله؟ فيصح 
البيع ؛ لآن التفيك. هنة العيرك: ل العرؤه خا 0ك وسسن أيما: 
بيع العربون وإجارته» وهو أن يشتري شيئًاء أو يستأجره 
ويعطي المشتري أو العسنا حر البائع أو المؤجرّ درهمًا أو أكثر 
من المسمىء ؤيقول له: إن أخذته فالدرهم من الثمن أو 
الأجرة» وإلا فالدرهم لك. فإن تم العقدء فالدرهم من الثمن 
أو الأجرة» وإن لم يتم العقدء. فالدرهم لبائع ومؤجر. ولم 
يبينوا هنا لمن الملك في المبيع ومنفعة العين المؤجرة. هل هو 
للبائع والمؤجر أم للمشتري والمستأجر؟ فالزيادة والنماء لمن؟ 
وإن تلف قبل تمام العقد فمن يضمنه؟ والظاهر: أنه عقد ليس 
بتام» فالملك لم يزل للبائع والمؤجرء لكنه عقد لازم بالنسبة 
للبائع والمؤجرهء فليس لهما أن يفسخاء جائز في جهة 
المشترى والموا جر ادليه انيخا يذلل قول فاخن 
الغاية: (ويتجه: أنه ليس لبائع ومؤجر إلزامه ببقية ثمن وأجرة» 
وإن لزم عقد بتفرق؛ لأنه يشبه تعليق فسخ) ووافقاه» ولكن قد 
يشكل عليه تقريرهم في خيار الشرط: وأن الملك في المبيع - 


نات الشروط فعا 
باك الوم ف اليو لس ول 7 
- ئ ه ل 


ب؟ 


ينتقل للمشتري» وهو عقد غير تام» فليحرر. (تحتاج لبحث). 
(النوع الثالث) من الشروط الفاسدة ولا يفسد البيع الشرط 
الذي ينافي مقتضى البيع» أي: ينافي ما يكون للعاقد من مطلق 
التصرف في هذه السلعة أو الثمن؛ مثل أن يشترط البائع على 
المشتري ألا يبيع السلعة» كأن تشتري مني السيارة بشرط ألا 
تبيعهاء أو تشتري منى هذا الحصان بشرط ألا تبيعه إلا لى ؛ 
ارال عدار ا توعاب: ل ار لاما ل ليا يد 
ميك السيو ومطقت من بهذا العكق د :تلو درط الباتع على 
المشتري العتق فإن الشرط يكون صحيحا. 
(تتمة): في الحواشي السابغات: (هل يجوز الاقدام على العقد 
بمثل هذه الشروط الفاسدة؟ فهل يجوز مثلا أن يشتري شاة من 
شخص اشترط عليه أن لا يذبحهاء فيجيبه إلى شرطه. ثم إذا 
تم العقد ذبحها؟ هذا جائز عند الحنابلة؛ للدليل الصريح 
الصحيح» وهو ما جاء في قصة بريرة ويا لما اشترط أهلها أن 
يبيعوها بشرط فاسدء. وهو أن يكون الولاء لهمء فقال النبي كَلِلٍ 
لعائشة ويا : «اشتريها واشترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاء لمن 
أعتق». ثم قال: «كل شرط ليس في كتاب الله. فهو باطل وإن 
كان مئة شرط)ء. متفق عليه . 
ومن أمثلة ذلك: من يبيع كتابًا أو برنامجًا ويشترط عدم 
نسخهء فللمشتري النسخ ولو وافق على الشرط عند العقد. 
وقد يناقشنٌ فى هذا مَنْ جعل نشرّ الحقوق الفكرية ملكا خاصضًا 
بصاحييا اققماع و االجدابلة ممع ليدم يكساه الطبرظ الى هذا -- 


فيض الجليل على متن الدئيل 
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وكن اع ها كدر ملق اله عقر 51 كان قير" أو 


النوع ‏ يقولون: من فات غرضه بفساد الشرط ولو كان عالمًا 

بفساده فله أن يفسخ. ويُشكل عليه أن هذه الشروط فاسدة. 

فكيف يرتبون عليها أحكامًا؟ ويرى شيخ الإسلام والشيخ 

ابن عثيمين أن الشرط إن كان فيه غرض صحيح للمشترط» 

فهو صحيح ملزم). انتهى . 

)١(‏ أي: باعه أرضّاء أو ثوبًا ونحوهما مما ينقصه التفريق على أنه 
عشرة أذرع . 

(0) أي: بانت هذه الأرضء» أو الثوب أكثر من عشرة أذرع» صح 
البيع» والزائد للبائع. ولكل من المشتري والبائع حق الفسخ. 
ما لم يعط البائعٌ المشتريّ الزائد مجاثاء فيسقط خيارٌ المشتري 
فى الفسخ؛ لأن البائع قد زاده خيرًا . 

) أي: بانت هذه الأرض» أو الثوب أقل من عشرة أذرع» فإن 
البيتع صحيح» ولكل من المشتري والبائع الفسخ. ما لم يتنازل 
المشتري عن النقص الذي حصل له. فإذا رضي المشتري 
أخذه كله بكل الثمن» سقط خيار البائع في الفسخ . 
(تتمة): وإن كان المبيع لا ينقصه التفريق كالمكيل والموزون 
فيصح البيع والزائد للبائع» والنقص عليهء ولا خيار لواحدٍ 
منهماء فلو باعه عشرة آصع من البر فبانت أقل أو أكثرء فعلى 
البائع أن يوفي المشتري النقص» ويأخذ منه الزائد» ولا خيار. 

(:) أي: صح البيع في ذلك» مع خيار الفسخ لكل منهماء ما لم - 


بابٌ الخيّار 
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3-7 سرض 
وأنساعه سيفة : 0 


3 إفهة سد وه 0 
أحدمًا : خيازٌ المجلس 2 وينيت للمتعاقدين من حين 


بعط البائه للمشتري الزائد في الأولى. أو د يتنازل المشتري عن 
النقص فى الثانية . 
الخيار فى اللغة : اسم مصدر اختار. يختارء. اختيارًا. وفى 
قوله: سبعة أقسام: تابع فيه الإقناع. أما المنتهى فجعلها 


ثمانيةء والثامن الذي لم يذكره المصنف هو خيار تخبير 


الثم 

بكسر اللام. والمراد به: المكان الذي حصل فيه العقد. 
والأصل في هذا الخيار حديث ابن عمر 'كيا: «البيعان بالخيار 
ما لم يتفرقا وكانا جميعًا». رواه الشيخان. فكل من المتبايعين 
له الخيار بين إمضاء العقد وفسخه. ويستثنى: ١‏ ما لو تبايعا 
ا اد فلا يشبت لهماء ؟ - وكذا لو أسقطاه بعد البيع 
وقبل التفرق كما سيأتي في كلام المصنف . 

(نتمة): العقود التي يثبت فيها خيارٌ المجلس: يثبت في 
الإجارة» والبيع» وما في معنى البيع كالصلح والهبة» وكذا ما 
قبضه شرط لصحته كصرف وسَلّم وربوي بجنسه. ويستثنى : 


فيض الجليل على متن الدثيل 
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العمد” ؟ ان ترقا" 0 


ما تولى فيه الإنسان طرفي العقد كأن يكون البائع هو المشتري 
كما دكورة ان التجحار فين المتقهى .دغ افلا يثبية له خياد 
المجلي. | 

)١(‏ أي: من حين صدور الإيجاب والقبول. 

(5): اسفيى حار المحلين إلى أن تقرق الها فدذاة: عرفا ,بايداتهماء 
فيختلف التفرق في المذهب باختلاف موضع البيع» ومرجعه: 
العرف. فإذا كانوا فى صحراءء فالتفرق بأن يمشى أحدهما 
مستدبرًا لصاحبه 50 وإذا كان فى مت حصا الكفرق 
بانتقال أحدهما إلى غرفة غير التي وقع فيها العقدء ولا يشترط 
انصراف كلا العاقدين من مجلس العقدء فيكفى أن ينصرف 
اهيا 1 

(تتمة): المفارقة التي يلزم بها البيع في العقد بالكتابة ‏ على 
القول بها تحصل بمفارقة مجلس القبول» أي: مفارقة 
المشتري مجلس القبول» مثل ما لو كتبت لك: أني بعتك 
السيارة» ووصلك الكتاب بعد يوم فقلت: قبلتء فلا تزال 
أنت على الخيار إلى أن تفارق المجلس الذي أنت فيهء فإذا 
فارقت المجلس الذي قبلت فيه» لزم البيع حينئظِء» هذا بالنسبة 
للمشتري» هكذا ذكره في غاية المنتهى اتجاهاء ولم يذكر متى 
ينتهي خيار البائع» ولعله إلى أن يقوم من مجلس أوجب فيه 
البيع» وذكر أيضًا متى ينتهي الخيار فيما لو حصل العقدٌ بين 
متناديين كما لو كان بالهاتف. قال فى الغاية وشرحها: (ويتجه 
لو) كان المتبايعان في بلدتين» أو بلدة واحدة؛ وكل واحد ‏ - 


د 
من غير إكراو' "© ما لم يَُبايَعَا على أن لا خِيارَء أو يُسْقِطَاهُ بعد 
|| 5 
وإن أسقطة أحدَهُمًا بَقِيَ خيارٌ الآخرا وينقطعٌ الخِيارٌ 
ع ِ : . فو اموت ) 
بموتٍ أحدهما لا بجنونِهء وهو على خياره إذا افاق '. وتحرم 


منهما في محلة منهاء (فتبايعا بمكاتبة)؛ فيحصل تفرقهما 
(بمفارقة مجلس) وقع فيه (قبول) من مشتر أو وكيله أو وليه. 
(أو) تبايعا (بمناداة من بعد) ‏ بضم الباء - فيحصل التفرق 
(بمفارقة أحدهما مكانه) الذي نودي فيه» وهو فيه (بحيث لو 
كان) الآخر (معه) في ذلك المكان؛ (عد)؛ أي: عده العرف 
(تفرقا) ووافقه الشارح والشطي . 

)١(‏ أي: يشترط أن يتفرق المتعاقدان اختيارًا لا كرمّاء فإن تفرقا 
كُرْهًا ‏ لهما أو لأحدهما ‏ أو خوفا من سيل أو سبع فهما 
على خيارهما حتى يتفرقا من مجلس ذال فيه الإكراه 
والألجاء. ْ 

(6) أي: إذا تبايعاء وقالا في بداية العقد: أنه لا خيار بينهماء أو 
تبايعا وبعد ما تم العقد أسقطاهء فإن خيار المجلس يسقط في 
هاتين الحالتين» وإن لم يتفرقا من المجلس . 

(0) أي: إن أسقط أحد المتعاقدين خيارّه» بقي خيارٌ الآخر؛ لأنه 

(4:») أي: ينقطع خيار المجلسء. إذا مات أحد المتعاقدين, ولا 
ينقطع بجنون أحدهماء لكن هذا مشكل إذا لم يفق» ولذلك 


يقول 59 الغاية: (ويتجه: إلا فى جنول مطبق) أى : إذا كان - 


64 ستصتصصات 


الدردتوو المعدايى ةلاب ار 
الثّاني: خِيارٌ الشّرط”'"'» وهو أن يَشْرِطَاء أو أحَدَّهُمَا 
15 '*” 5 00 3 5 آفرة مه م 
الخيارَ إلى مدةٍ معلومةٍ. نيصح وإن طالت . لكن يحرم 


- هذا الذي أصابه جنون؛ جنونه مطبق بحيث إنه لا يفيق أَبدَاء 
فهذا يثبت خياره لوليه» ووافق الشطي والخلوتي والنجدي على 
هذا الاتجاهء وعبارتهما: (ولعله ما لم يطبق الجنون). 

)١(‏ أي: لا يجوز على المذهب أن ينصرف أحدهما خوفًا من أن 
يفسخ صاحبه؛ للحديث: «ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية 
أن يستقيله». رواه النسائي والترمذي وحسنهء إلا إنه إن فعل 
صار البيع لازمًا. وأما فعل ابن عمر وَوْيّاء فلعله لم يبلغه 
الحديث . 

(؟) خيار الشرط عبارة عن تمديد لمدة خيار المجلس الذي ينقطع 
بالتفرق من المجلسء فيمتد إلى ما يتفقان عليه. والأصل في 
هذا الخيار حديث: «المسلمون على شروطهم') رواه الترمذي 
وقال: حسن صحيحء وليس له دليل خاص فيما أعلم» لكن 
اتفق الأئمة على جوازه كما قاله السفاريني في كشف اللثام 
والله أعلم . 

(9) يشترط لصحة خيار الشرط أمران: 

١‏ - أن تكون له مدة معلومة» وإن طالت. 

؟ - ألا يكون حيلة ليربح في قرضء وإلا حرم ولم يصح البيع 
كما في الإقناع. وصورته: الييسة لاسا سي ادن 
ويشترطا الخيار شهرًا لتجربة مثلاء ثم بعد الشهر يفسخان» - 


باب الخيّار 
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فيعيد البائع ‏ الذي هو مقترض في الحقيقة ‏ الثمن للمشتري 
- وهو مقرض في الحقيقة » ويعيد المشتري البيت ‏ الذي 
كان سكنه مذة الخيار -» ويكون حينئذٍ قرضا جر منفعةء 
فيحرم؛ فهذا بِيعٌ في الصورة» وقرض جر نفعًا في الحقيقة . 
قال الشيخ النجدي: (قوله: (ليربح) يعني: مشتر صورة. 
مقرض حقيقة» وربحه بانتفاعه بالمبيع زمن خيارء فكأنه أقرضه 
الدراهم التي سميت ثمناء وشرط عليه الانتفاع بالدار مدة 
القرض» فهو قرض جر نفعاء وذلك حرام). 
وقال نحوه الحفيد ‏ فيما نقله عنه ابن عوض -: (وصورة عقد 
شرط الخيار المقصود به الحيلة: أن يشتري الدارَ بشرط الخيار 
للبائع لمدة معينة» ولم يقصدا حقيقة البيع» وإنما قصدهما: أن 
ينتفع المشتري بها مدة الخيارء ويكون ربحًا في القرض» ثم 
يُفسحٌ البيعٌ» فهو قرض جر نفعًا للمشتري بانتفاعه بالدار في 
مدة الخيار ببيع صورة). 
لكن قال في الإقناع وشرحه: (فإن أراد أن يقرضه شيئًا) وهو 
بخاف أن يده هما أفرضة له (فاتخرف ينه شييكا )انها أراق ان 
يقرضه له (وجعل له الخيار) مدة معلومة. (ولم يرد الحيلة) 
على الربح في القرض (فقال) الإمام (أحمد: جائزء فإذا مات 
فلا خيار لورثته) يعني: إذا لم يطالب به قبل موته (وقوله) أي : 
الإمام: جائز (محمول على مبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه) كنقد, 
وبر ونحوهما (أو) محمول (على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع 
مدة الخيار) لكونه بيد البائع مدته (ف) لا (يجر) قرضه (نفعًا) ‏ 
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تَصرَّفْهُما في الثمن» والمثمن في مدةٍ الخيار"''. 


فلا حيلة يتوصل بها إلى محرم). 

هيذ| اشكتدواك مسن قوله: ا(فيصح). يعلى. مع صحة خيار 
الشرط؛ إلا أنه يحرم تصرفهما في الثمن المعين والمثمن في 
ملة الخيار. وهذا مقيد فيما إذا كان الخيار لهما؟ فيحرم على 
البائع أن يتصرف في الثمن» ويحرم على المشتري أن يتصرف 
في المبيع ملة الخيار. 

يستثنى من ذلك: همه عتق المشتري للعبد الذي اشتر كر أهة» 
بك سواء كان الخيار لهماء أو لأحدهماء فيصح عتقه ؟ 
لقوة العتق وسرايته» لكن مع التحريم» 5 - وتصرف المشتري 
في المبيع - ببيع أو هبة ونحوهما حال كون الخيار له فقطء 
فلو اشترى سيارة واشترط الخيار شهرًاء ثم باعها أو أجّرها 
خلال ملة الخيار جاز 00 لكن تصرفه د خياره. ويلزم 
العقد. ” - وتصرف البائع ذ فى الثمن حال كون الخيار له فقطء 
فيجوز ويصح ؟: ده تضرف اتن ملك لكنه يقطع خياره» ويلزم 
العقد. 4 إذا تصرف كل منهما مع الآخرء فمثلًا لو اشتر 

الدارّء واشترط كل منهما الخيارء فقام المشتري وأجّر الدار 
الكشاف. يا ا اندا” الة 
واشترط الخيار لمدة أسبوع , ثم استخدم السيارة ليجربهاء 
فهذا لاا يحرم وهو على خياره. 

المشتري في المبيع» والبائع في الثمن إلا بإذن الآخر. 


ح 5 2 تت 7 اق 5 
رتكمز الملك من حهين. العقوه نما عفر فى تلك المذة 
مو النواء اللمظقص +--011 ا له بولى أن الشركة لاك عر افقو , 


4 ف 000 3 ارااهى ناه عو 
ولا يَفتقر فسخ مَنْ يَمْلكه إلى حضور صاحييء ولا 
0) 
ا 


)١(‏ أي: في زمن خيار الشرط وخيار المجلس» فينتقل ملك المبيع 
- من حين العقد ‏ للمشتري» وكذا ينتقل ملك الثمن ‏ مدة 
الخيارين من حين العقد ‏ للبائع. ولو كان خيار الشرط 
الأحيهما دون الآخر. 
ويترتب على هذه المسألة أحكام كثيرة منها : ١‏ - لو حصل فى 
المبيع نماء منفصل كثمرة» فهي للمشتري. ”7 وكذا لو أجر 
المبيع» فالأجرة للمشتري»  ”‏ وعليه نفقة البهيمة المشتراة. 
5 - ولو تلف المبيع ‏ مدة الخيار ‏ فمن ضمان المشتري. 
فم ولد اتفرفق تفا دفن الماقية شيرظ الشبان حو لان كا 
المشتري . 
وأما النماء المتصل فيتبع المبيع» كالسمن مثلاء فلو سمنت 
الشاة مدة الخيارء وفسخ البائع ؛ فإنها تعود للبائع . 
(تنبيه) : يقال بمثل هذه الأحكام في الثمن المعين فى حق 
البائع . فلو حصل نماء منفصل في الثمن المعين فهو للبائع. 
وغير ذلك من الأحكام. 

030 أي: لا يفتقر فسخ. من يملك فسخ الخيارء من بائع. أو 
مشتر » فى زمن الخيار إلى حضور صاحبه» ولا يمتقر كذلك 
إلى رضاهء وهذا هو المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن - 
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فإِنْ مَضى زمنٌ الخيارء ولم يُفْسَحْء صار لازمًا"''. 
ويسقظ الخيارٌ بالقول'''. وبالفعل» كتصرف المشتري فى 


و 


5 ع اع 0# عِ 1 و 0 
المبيع بوفني © أو هبه . أو محوامة اق :لجسن 00 0 ويثتمل 


- الإمام أحمد ْزَنْهُ أنه: إنما يملك البائع الفسخ إذا ردّ الثمن» 
والمشتري إذا رذ السلعة» وهو الذي قال به شيخ الإسلام. 
وصوّبه في الإنصاف» قال: (هو الصواب الذي لا يعدل عنه 
خصوصًا في زمنناء وقد كثرت الحيل» ويحتمل أن يحمل 
كلام من أطلق على ذلك)» ذكره عنهما في الإقناع بعد تقديم 
المذهب . 

)١(‏ أي: إذا مضى زمن الخيار الذي شرطاه أو أحدهماء ولم 
يفسخ أحدهما العقدء صرر البيع لازمًا للعاقدين» وليس 
ل هه فسحتة: 

0 ١اق:‏ يسقط خيار من يملكه بالقول بأن يقول العاقد: أسقطت 
خياري» ونحوه. 

(6) أي: يسقط الخيار بالفعل كذلك». كتصرف المشتري في المبيع 
كأن يقف العينَ التي اشتراهاء أو وهبها لغيره» أو سامها للبيع 
- بأن عرضها للبيع -» أو رهنهاء أو آجرهاء أو لمس الأمة 
التي اشتراها بشهوة. 
قال ابن عوض في حاشيته عند قول المصنف: (أو لمس 
لشهوة)ء قال: (هذه عبارة المنتهى» وقد اعترضها البهوتي في 
شرحه بقوله: والأولى: التعبير بالواو. ومراده أن (أو) بمعنى 


الواوة .ؤلآن اللمسن لبس .مين العضنر ف فيو مغطوف علية.ى 


بات الخنًا 
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ويحرم لمس لشهوة؛ لأن البيع لا يصير لازمًا إلا بعد انقضاء 
مدة الخيارين). 

أي: ينفذ تصرف المشتري في المبيع» إن كان الخيار له فقطء 
أما إن كان الخيار لهما فلا ينفذ تصرفه؛ لأنه لا يصح 
تصرفهما في المبيع مدة الخيار»ء ما لم يكن البائع أذن له. 
وفي حالة كون الخيار لهما وتصرف المشتري بدون إذن البائع. 
فإن تصرفه هذا مُسقط لخياره مع كونه لا يصحء ويبقى خيار 
البائع . 

الغبن لغةً: النقصء يقال: غيبنه إذا خدعه. والغبن اصطلاحًا : 
أن يُخدع العاقد في ثمن السلعة إما زيادة أو نقصًا يخرج عن 
العادة» فيُخدع البائعٌ فيبيع سلعته بثمن منخفض جدَاء أو يُخدع 
المشتري فيشتري سلعة بثمن مرتفع جدًا. وخيار الغبن يكون 
بين الفسخ والإمضاء مجاناء وليس له أن يمسك ويطالب 
بالقدر الذي غبن فيهء» بخلاف خيار العيب. (فرق فقهي) . 

أي ضيغ البائع مدل تون يسناوى حشر كمالية» أو يتعرفق 
المشتري ثوبًا يساوي ثمانية بعشرة» والمرجع في معرفة الغبن 
العادة والعرفٌُ» ولعل ما ذكره المصنف هنا مبنئٌ على ما 
يتغابن به الناس عادة في عرفهمء لذا يذكر الففيات أن الغية بج 
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لا يحصل إلا إذا بلغ عشرين بالمئة نقصًا أو زيادة» سواء من 
جهة البائع أو المشتري؛ فيحمل كلامهم هذا على التمثيل 
لا التحديد؛ لجعلهم العرف هو المرجعء فالقدر الذي يعَدَ في 
العرف غبئًا فهو الغبن الذي يثبت به الخيار وإلا فلا. 

(تدمة): يثبت خيار الغبن في المذهب في ثلاث صور فقط : 
(الصورة الأولى) النجش: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد 
شراءها ليِعَرّ المشتري ولو بلا مواطأة مع البائع» فيحرم؛ 
(الصورة الثانية) المسترسل: وهو المعتمد على صدق غيره؛ 
لسلامة سريرته» كما ذكره الخلوتي. وهو شرعا: الجاهل 
بالقيمة ‏ من بائع ومشتر ‏ ولا يحسن المماكسة. أ 
المساومة بتخفيض السعرء أو يبيع بسعر المثل . 

(الصورة الثالثة) تلقي الركبان:* يان يتلق شخص :من يان 
بالسلع من خارج البلد عند سور البلدء فيشتري منهم بأقل من 
سعر السوقء» أو يبيع عليهم بأكثر منهء فإذا دخلوا البلد 
ووجدوا أنهم قد غبنوا ‏ سواءٌ في البيع أو الشراء ‏ فلهم 
الخيار بفسخ العقد: أو الامشاك جلا ارش وقد جاء في 
الحديث: ١لا‏ تلقوا الجَلّبء فمن تلقي فاشتري منهء فإذا أتى 
سيده السوق فهو بالخياراء رواه مسلمء فقوله: فهو بالخيار: 
يدل على صحة العقد؛ لكون الخيار ثابنًا له» فثبوت الخيار 
دليل صحة العقد. وحكم تلقي الركبان: مكروه. قاله في 
الرعاية» وقيل: يحرم»ء قال البهوتي في الكشاف: (وهو ‏ 
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أولى). وفي هذا حماية للمجتمع» فيترك التاجر حتى يدخل 


يشتري بسعر السوق . 
أي: يثبت الخيار بين أمرين: إما أن يفسخ وإما أن يمسك بلا 


أرش» وهذا هو المذهب المعتمد؛ لأن الشارع لم يجعل له 
ذلك . 
والقول الثاني في المذهب دكرة الحجاوي في الإقناع بعل 


ويحط ما غبن به من الثمن) أي: يسقط عنه ويرجع به إن كان 
دفعه (ذكره الأصحاب.». قال المنقح: ولم نره لغيره» وهو 
قياس خيار العيب والتدليس على قول» ا كلام المنقح. 
(التغارة) أي القول فى العاليس احم اسيم أب يكن فى 
التنبيه» وصاحب المبهج والتلخيص والترغيب ا والرعاية 
الصغرى والحاوي الصغير وتذكرة ابن عبدوس). 

(نتمة): ع الشين: مهرم بر العتن سبحيم فى الصيور 
الثلاث» ويثشبت في البيع؛ والإجارة» بخلاف النكاحء فلا 
فسخ لأحد زو إن عبن في المسمى؛ لأن الصداق ليس 
ركنا في النكاح. (فرق فقهي) . 

العدليين لق اق الدلين بالتحريك» أي : الج ان لس 
كما في القاموس المحيط. وهو في الاصطلاح: أن يفعل البائع - 


ال برجم 


المشتري ما يزيد به الثمنّء كَتَصْرِيةِ اللبن في الضَرْع» وتَحُمير 
الوجهء ولستونك ا فيحرم” '" . 


010 


030 


ويقنتة للمشعوى الخبار: سنى ولو حمر العدليس هن 


في السلعة فعلًا يُظهرها بخلاف ما هي عليه في الواقع» ويزيد 
به الثمن. والتدليس محرمء لكن العقد صحيحء وللمشتري 
الخيار - ولو حصل التدليس بلا قصد من العاقد ‏ بين الفسخ 
والإمضاء مجاناء كما في خيار الغبن. 

والأصل في تحريمه» وثبوت الخيار فيه» وصحة البيع حديث 
أبي هريرة مرفوعًا: «لا تصرّوا الابل والغنم» فمن ابتاعها فهو 
بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها 
وصاعا من تمرا متفق عليه» وإثبات الخيار دليل صحة العقد. 

تقدم أن التدليس أن يفعل البائع في السلعة فعلًا يزيد بها 
الثمن» بأن يُظهر السلعة على غير ما هي عليه في الواقع» أو 
يظهر السلعة بأفضل مما هي عليه في الواقع. كتصرية اللبن في 
الضرع بأن يجمع اللبن في ضرع البهيمة؛ لكي يظن المشتري 
إذا رآها أن هذه عادتهاء وكذلك تحمير وجه الجارية؛ لكي 
تظهر أنها صغيرة» وتسويد الشعر من الرقيق؛ لكي يظهر أنه 
ليس كبيرًا . 

أي: يحرم فعل ذلك» ويصح العقدء لقول النبي يلل كما في 
حديث أبي هريرة: «لا تصرّوا الابل والغنم» فمن ابتاعها؛ فهو 
بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن شاء أمسكء. وإن شاء ردهاء 
وصاعا من تمر» متفق عليه . 
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الخاضين: خا العوى "": نازع الستدرى ينا اتدراه 


010( أي : يثبت للمشتري الخيارء إن لم يعلم بالتدليس ولو حصل 
بلا قصد من البائع . والعخيان بيكون مين الزد.ه أ الفسخ ‏ 
على التراخي, أو الإمساك مجاثاء بلا أرش؛ لأنه لم يفت 
جزء من المبيع» إلا في تصرية الضرع من بهيمة الأنعام» فيخير 
المشتري ثلاثة أيام فقط منذ علم بالتصرية بين الإمساك بلا 
عقن اللي البومجوة خالل العقك» 
(نتمة) : في الإقناع وشرحه: (وإن تصرف المشتري في المبيع 
بعد علمه بالتدليس بطل رده). 
(تتمة): التدليس عندنا في المذهب نوعان: النوع الأول : 
كتمان العيبء والنوع الثاني: هو الذي ذكره المؤلف: أن 
يفعل البائع في المبيع شينًا يزيد به الثمن. 

() العيب لغةً: الرداءة في السلعة ‏ كما في المطلع . وهو 
اصطلاحًا على قسمين: ١‏ - نقص عين المبيع ولو لم تنقص 
قيمته ‏ كالثلاجة بدون رف» والبيت بدون لمبات -» فيعتبر 
ذلك قينا ويثبت به الخيار» 5 - ونقص قيمة المبيع عند 
الوان وإن ثم نتم عيبه كالسرفن بقل بو فالسيارة لحن 
أصلحت بعد حادث؛ فإن عينها مكتملة» لكن قيمتها تنقص 
والأصل في تحريم كتمان العيب: حديث عقبة بن عامر - 


فيض الجليل على متن الدثيل 
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مرفوعًا: «المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه 
بيعًا فيه عيب إلا بينه له) رواه أحمد وأبو داود والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبى وحسنه الحافظ ابن حجرء وحديث: 
امن غشنا فليس مناكء وحديث: "من باع عيبًا لم يبينه لم يزل 
في مقتٍ من الله ولم تزل الملائكة تلعنه» رواه ابن ماجه. 
حكم بيان العيب في السلعة: الواجب على من أراد بيع شيء 
أن يبين عيبّه إن كان يعلم به» ولا يجوز كتمه عن المشتري» 
وقد نصوا عليه صريحًا في باب التعزير» قال في الإقناع 
وشرحه فى ذكره ما يعزر فيه» ومنه ترك الواجبات.». قال: 
(فمن جنس ترك الواجباك مين كقم ما بحب دياه كالبائة 
المدلس) في المبيع بإخفاء عيب ونحوه)». وهذا صريح في أنه 
يجب بيان عيب ما يبيعه العاقد إن كان يعلم به. 
وقد اتفق العلماء على أن المشتري إذا وجد عيبًا يجهله في 
السلعة» فإنه يخيّر بين الفسخ والإمضاء. فإذا اختار الأمقياه 
فله الأرش مقابل النقص الحاصل بالعيبء» وذلك عند 
الحنابلة؛ لآنه فات جزء من المبيع فكان للمشتري المطالبة 
بعوضه كما لو اشترى عشرة أقلام فبانت تسعة» أما الجمهور 
فلا يجعلون له مع الإمضاء شيئَاء وهو رواية اختارها في 
الفائق وشيخ الإسلام؛ لعدوة الحض انتولبين ديه | وتدو.: 

)١(‏ أي: إنما يملك المشتري خيار العيب إذا كان يجهل العيب 

الذي في المبيع حال العقدء وهو يشمل العيب الذي حدث 

قبل العقدء وكذا العيب الذي حدث بعد العقد وقبل القبض - 
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خير بين رد المبيع بنمائه الع وعليه اجرة المكم 
يد ب 1 0 كه .م 

ويرجع الثم ا وبين إمساكه. وياخذ ا 


في مبيع يكون ضمانه على بائع كمكيل ونحوه. قال في الإقناع 
وشرحه: (فمن اشترى معيبًا لم يعلم حال العقد اعيبه ثم علم 
بعيبه) فله الخيارء سواء علم (البائع) بعيبه (فكتمه) عن 
المشتري» (أو لم يعلم) البائع بعيبه (أو حدث به) أي : بالمبيع 
(عيب بعد عقد وقبل قبض فيما ضمانه على بائع» كمكيل 
وموزون ومعدود ومذروع) بيع بذلك. (و) ك (ثمر على شجر 
ونحوه) كمبيع بصفة أو رؤية متقدمة (خيّر) المشتري (بين رده) 
استدراكًا لما فاته» وإزالة لما يلحقه من الضرر فى بقائه فى 
ملكه ناقصًا عن حقه... (و) إذا رده (أخذ الثمن كاملا)... (وبين 
إمساك) المبيع (مع أرش) العيب). ظ 

- لتعذر رده بدون النماء المتصل» أما المنفصل - كثمرة شجرة‎ )١( 
. فإنه لا يرده» ويكون للمشتري‎ 

(0) أي: على المشتري إذا اختار الرد أجرة الرد لقول النبي كَكِه : 
«على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه الخمسة. 

(6) أي: يرجع المشتري على البائع بالثمن كاملا إن قبضه البائعٌ؛ 
حتى لو وهب البائع الثمنَ للمشتري . 

(4) أي: يخير بين رد المبيع ويرجع بالثمن كاملاء وبين إمساكه 
ويأخذ الأرش. اتفق العلماء فى ثبوت خيار العيب» قال فى 
الشرح (لا نعلم فيه خلاناف واختلفوا في الرقفسياد 5 
الأرش» ولم يقل به إلا الحنابلة وهو من المفردات. وإنما - 


1 -- فيض الجليل على متن الدليل 


قالوا بالأرش مع الإمساك؛ لأن المشتري لم يتسلم كل المبيع 


بما دفعه من الثمن» وإنما تسلم بعض المبيع بكل الثمن؛ 
فحينئظٍ يثبت له الأرش» وتقدم الخلاف فيه. 

في الحواشي السابغات: (الأرش: قسط ما بين قيمة المبيع 
صحيحًا ومعيبًا من ثمنه» والثمن هو ما تعاقد عليه المتبايعان» 
وأما القيمة فهى قيمة السلعة عند التجار فى السوق» فالثمن 
غير القيمة. ‏ - ش 

وطريقة استخراج الأرش كما يلي : 

١‏ - يقوّم المبيع عند التجار صحيحًاء 

؟" ‏ ثم يقوّم عند التجار معيبًاء 

*"' - ثم تقسم قيمته معيبًا على قيمته صحيحًاء 

- ثم يضرب الناتج في الثمن الذي تبايعا عليه» والحاصل 
هو ثمن المبيع معيبًا. 

ه ‏ والآأرش: هو الفرق بين ثمن المبيع صحيحًا وثمنه معيبًا . 

ومثاله: لو اشترى شخص سلعة بمئة وخمسين ريالا فوجدها 
معيبة. فلما ذهب إلى السوق وجد قيمتها صحيحة مئتي ريال» 
وقيمتها معيبة مئة ريال. فنقول : 

- اقسم قيمتها معيبة على قيمتها صحيحة ١,0 -٠8٠١0 + ٠٠١‏ 
أي : النصف . 

عاق أضوت الناقع ف القد قي جد 195 بك روه لأ ويهذا 
تمن السلعة معية. 


وو © م 
باب الخيّار 


وح ا اي نا نين حي ني و ل ونان 


بكر البائتع علمٌ بالعيب كمه ندلمنا على المشتري» فيحرم2. 
ويذهت على البائع. ويرجع المشتري بجميع فأ 0 اننا 


000 


(00 


فر 


وخيارٌ العيب على التّراخي”': لا يسقظ. إلا إن وُجِدَ من 


اما"الارتى: فق الخر ىون المنها جيجه ونمنها يعي وهر 
إذن: ١6١‏ _ هلا - هلا ريالا). 

(تتمة): ارقن خاص بالعيب الذي يجده المشتري فى 
المبيع» أما في الإجارة: إذا وجد المستأجر عيبًا في العيرة 
المساجرة: حتر نين أمرون : إيا أن تبح + أن يمك يلد 
أرش. ففرقوا بين البابين» بينما القياس أن يكون الحكم 
اذا 

أي: يتعين الأرش على البائع للمشتري إذا تلف المبيع عند 
المشتري» وكذلك إن باعهء أو وهبهء أو وقفه. أو رهنه. غير 
عالم بعييه» ثم علم . 

أي: يستثنى من تعين الأرش إذا تلف المبيع عند المشتري ما 
لو علم البائع بالعيب وكتمه تدليسًا على المشتري» فإذا كان 
البائع يعلم بالعيب وكتمه متعمدًا مدلسًا على المشتري فيحرم. 
ويذهب على البائع ويعود المشتري على البائع بكل الثمن» 
لكن هذا مقيد بما إذا تلف بغير فعل المشتري» كما لو مات 
أو أبق» أما لو تلف المبيع بفعل المشتري فلا شك أنه يكون 
من ضمانه ويذهب عليه» ويتعين له الأرش فقط . 


أى: ليس على الفور. 


م0 متتس احا ع تت 


و خطيسا بي كَتَصرفه ) واستعماله لغير تجر ا 


يُفتقرٌ الفسخ إلى حضور البائع» ولا لحكم الحا ”© 
ا أمانة بق امقر , 
وإن اختلقًا عند مَنْ حَدتَ العيبٌ مع الاحتمالٍء ولا بَيِّنة 


فقول المشتري بيمينه"؟؟» وإن لم يَحتملْ إلا قولّ أحدهمًا؛ قبل 


(0) 'أى: لاستط عياو العيدهه إلا إن وجد من المكتريئ:ها يدل 
على رضاه بالمبيع معيبّاء كاستعماله لغير تجربة» وكذلك 
تصرفه فيه ببيع» أو هبة» أو وقفء. أو رهن, أو إجارةء وهذا 
مقيد بقيد مهم ذكره الشارح» وهو إذا كان عالمًا بالعيب حال 
تصرفه فيهء وهذا القيد من الإقناع والغاية. 
والرواية الثانية: أنه لو تصرف فيه عالمًا بعيبه أن له اللأرش 
كما لو اختار إمساكه فله الأرش» وذكرها في الإقناع رواية 
ثانية بعد تقديم المذهبء. قال في الفروع: (وهو أظهر). 
وصوّبه المرداوي في الإنصاف. 

(0) أي: لا يفتقر فسخ المشتري للعيب إلى حضور البائع» ولا 
يفتقر إلى رضاهء ولا يفتقر كذلك إلى حكم الحاكم . 

() أي: المبيع بعد فسخ العقد أمانة بيد المشتري» لا يضمنه إلا 
إن تعدى أو فرطء. واستدرك البهوتي في شرح المنتهى فقال : 
(لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه. كثوب أطارته 
الريح إلى داره) . 

(:) أي: إن اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب» ففيها 
ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: أن يكون هناك احتمال أن العيب - 


باب الجِيّار 


4) 44: 


21) 


السَّادمنُ: خِيارٌ الخْلْفٍ فى الصفة"'': فإذا وَجَدَ المشتري 


-- قد وجد عند المشتري» واحتمال أنه وجد عند البائع. فقال 
المصنف: (ولا بينة ‏ لواحد منهما ‏ فقول المشتري بيمينه). 
أي: أنه يقبل قول المشتري مع يمينه في أن المبيع قد تعيب 
عند البائع. لكن هذا مقيد: بما إذا لم يخرج المبيع عن يد 
المشتري بحيث لا يشاهده». فإن خرج فليس له رده؛ لاحتمال 
حدوث العيب عند من خرج عنده. 

)١(‏ الحالة الثانية: أن يحتمل وجود العيب عند البائع فقطء كأن 
تكون فيه أصبع زائدة» فهذا لا يحتمل إلا أن يكون العيب 
موجود قبل العقدء فيقبل قول المشتري حيتئدٍ بلا يمين . 
الحالة الثالثة: أن يحتمل وجود العيب عند المشتري فقطء 
ويمثلون له بالجرح الطري» وحيتئدٍ يكون القول قول البائع بلا 

0 هذا العيان انس جالعب المضرى :قبا مب لذ وأمناا فى 
الإقناع فقد ذكره في أحد شروط البيع» وهو شرط: أن يكون 
المبيع معلومًا للعاقدين. وهذا الخيار مختص بالمبيع 
الميوضوف المعين الغائبيوعنن مجلين العقدة أو المبيع 
الموصوف المعين الحاضر فى مجلس العقدء لكنه مغطى 
لا يراه العاقدء كان تدر تبخص عبان موصوفة معينة غائبة: 
ويشترط فيها شروطًا كاللون والصناعة» ثم يجدها على غير 
الصفة التي اشترطهاء فيثبت له الخيار للحُلف في الصفة: - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


الفسخ"'". ويحلف إن اختَلَهًا”'". 

السَّابِعٌ : خيارٌ الخُلْفٍ في قَدْرٍ الشّمنِ"" : فإذا اختلفا في 
درو دك ات (ما بعته بكذاء 5 بعنةه بكذااء ثم 
اللمخوى :نيا" لحري بدك ونا الا م 


هيخ الفسيخ والأفقنا مهفا نا 
أما لو اشترى دابة معينة حاضرة غير موصوفة» واشترط كونها 
م أ لون فوجدها على خلاف ذلك» فله الخيار بين 
الفسخ والإمساك. فإن أمسك فله أرش فَمّد الصفة. أما في 
الصورة الأولى» فالسلعة معينة لكنها غائبة مبيعة بالصفة» ولا 
يكون فيها أرش مع الإمساك. (فرق فقهي) . 

)١(‏ أي: رأى شيئًا قبل العقد بزمن يسيرء ثم اشتراهء فرآه متغيرًا 
بعد العقد تغيرًا ظاهرًا كما قال الشارح» فله حينئذٍ خيار الفسخ 
أو الإمضاء مجانا . 

(0) أي: يحلف المشتري إن اختلفا فى نقص صفة.» أو تغيره عما 
كان رآه عليه؛ لأن الأصل براءة ا فين التمن »ولا سقط 
خياره إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه. 

() هذا هو الخبار السابع» ويثبت بالاختلاف في قدو القفيق» .يان 
يقول البائع بعتنك بألف. بار المشتري بل بخمسمائة . 

164 آق: إذا اختلفا في قدر الثمن» حلف البائع أولا وجوبًاء 
مقدمًا النفي على الإثبات وجوبًا: ما بعته بكذا كخمسمائة 
مغلا واتها بعقه ركذا كألفت فداة: ثم يحلف المشتري مقد 
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بابٌ الخجِيَّارٍ 
ع 200 
ويتفاسخان ‏ . 


- النفي على الإثبات وجوبًا: ما اشتريته بكذا كألف. وإنما 
اشتريته بكذا كخمسمائة. وإن رضي احدهها يقد له الاخرة. أو 
نكل أحدهما وحلف الآخرء مضى البيع وصح. 
(تتمة): وإن كان الاختلاف في قدر الثمن بعد قبضه وفسخ 
العقد بإقالة ونحوها فالقول قول البائع بيمينه . 

)١(‏ أي: يتفاسخان إذا لم يرض أحدهما بقول الآخرء ولا ينفسخ 
العقد بمجرد التحالف. بل لا بد من التفاسخ . 
(تتمة): لم يذكر المصنف الخيار الثامن. وهو خيار تخبير 
الثمن» ويكون في البيع بتخبير الثمن: وهو الذي يخبر فيه 
البائع بالثمن الذي حصّل به السلعة» وله أربع صور: التولية 
والشركة والمرابحة والمواضعةء. ويشترط لصحتها: معرفة 
العاقدين برأس المال. 
أما التولية: فهي بيع السلعة برأس مالهاء وأما الشركة: فهي 
بيع بعضها بقسطها من الثمن الذي حصّلها به» فهي كالتولية 
لكن في جزء من السلعة» وأما المرابحة: فهي بيعها بثمنها 
وربح معلوم. وعكسها المواضعة. فلو اشترى مثلًا عشرة كتب 
بمئة ريال كل كتاب بعشرة ريالاات» فالتولية أن يبيع جميعها 
ممقة: وا لجو اهكة اا سه مقة وهعشرة قاذ بوالمر اضيعة أن 
يبيعها بتسعين» والشركة أن يبيع خمسة كتب منها بخمسين . 
فإن بان الثمن الذي كان البائع قد اهم تحرف ينه الستلعة كدر هنهنا 
أخير نه عند جبعها . .ومثاله< أن :يفول الباق اللمشتري فى ب 
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فيلك المشتري المبيع عل ) بمجرد البديهم ويصحٌ : 


ل و ل ا 600 
تصرفه فيه قبل قبضه ‏ 2 


التولية: اشتريت السلعة بمئة وأبيعك إياها بمئة» ثم بعد يومين 
يقول البائع : أخطأث» إنما اشتريتها بمئة وعشرين! والمذهب 
هنا التفصيل: إن لم تكن عند البائع بيئة بغلطه فلا يقبل قوله؛ 
وإن وجدت عنده بينة بغلطه فتقبل» ويخيّر مشتر إذن بين رذ 

وإمساكٌ مع دفع زيادة» قاله في الغاية هنا . ' 
انان انه اعكراء وجلا ومثاله: أن يقول البائع للمشتري : 
اشتريت هذا الكأس بمئة وأبيعك إياه بمئة تولية» فيقبل 
المشتري» ثم يتبين بعد ذلك أن البائع إنما اشتراه بمئة مؤجلة» 
ولم يخبر المشتري بذلك» والغالب أن ثمن المؤجل أعلى فد 
ثمن الحال. فإذا تبين للمشتري ذلك أجل الثمن .على المشكرق 
ولا خيار له في الفسخ . 

)١(‏ قوله: (مطلقا) أي: سواءٌ كان مكيلا أو موزونًا أو معدودًا أو 
مذروعًا أو ليس كذلكء فإن المشتري يملكه بمجرد حصول 
العقدء وإن لم يقبضهء وحينئذٍ فإن ما يحصل من النماء في 
المبيع ؛ فإنه يكون للمشتري أمانة بيد البائع . 

(؟) أي: يصح أن يتصرف فيه المشتري قبل أن يقبضه من البائع» ببيع » 


ع 


أو هبة ) أو وقبي ». وهذا من المفردات» إلا ما سكت وإسنبا ب . 


بابٌ الخيّار 
3 2 هه “م ؛ ١‏ ه-- 
ود اللا 


و 


وإن إن الك ثمن مان إلا المبيع بكيل ( أ وَرْنِء 0 د أو 


ذرع» فَمِنْ ضمان بائً ِعهِ حتى يَقِبِضَهُ مشتريه' "© ولا يصحٌ: تصرفه 


- واستدلوا على ذلك بأن النبي يَكِهِ: «اشترى من جابر - رضي الله 
تعالق عند يقماة ولقدة. لوده فى برهم او قل أن بزل رضنا 

)١(‏ فإذاا تم العقد ترتب على ذلك ثلاثة أحكام: أولا: يملك 
المشتري المبيع مطلقَاء ويترتب على ذلك أن النماء يكون 
للمشتري, ثانيًا: أنه يصح للمشتري أن يتصرف فيه قبل أن 
شيم القالفة: إن تلق نون عيمان ‏ المشهعرى »فول 
الرسول كذَِليْةُ: «الخراج بالضمان». فإذا تلف المبيع فمن ضمان 
المشتري» سواءٌ تمكن المشتري من قبضه أو لاء إلا أن يمنعه 
البائع من قبضهء فإذا منعه من قبضه فإنه يكون من ضمان 
البائع . 

(0) بدأ الآن بذكر بعض المستثنيات التي لها أحكام خاصة. وهي 
المبيع بكيل أو وزبٍ أن عد أو ذرع» إذا بيعت وكانت معينة. 
فق أو احكامها الخاصة: أنها إذا تلفت عند البائع فإنها من 
ضمانه حتى يقبضها المشتري؛ لحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده: «أن النبي يله نهى عن ربح ما لم يضمن" رواه 
احياد والنسائي» قال في الكشاف - بعد ذكر الحديث -: 
(والمراد به ربح ما بيع قبل القبضء قاله في المبدع» لكن إن 
عرض البائع المبيعَ على المشتري فامتنع من قبضه ثم تلف كان 
من ضمان المشتري كما أشار إليه ابن نصر الله). وهل يحمل - 


مساتسسطت ابس ليت - 


٠‏ 1 بى 1 ٠‏ هه الى 210 ٠‏ )ا هم لمعه 31 بى 
فيه ببيع» أو هبدَّء او رهن قبل قبضه '. وإن تلِف بافةٍ سماوية 


- 


يذقيي القة اا" ورفمل يالب أن السييه بار 
المشتري بين الفسخ. ويّرجع بالنهر ", أو الإمضاءء ويظطالت 


- التلف هنا على ما سيأتى من تفصيل فى كلامه؟ وأنه إن تلف 
بآفة سماوية فمن صِمان الباتد» وإن أتلفه آدمي ‏ ولو البائع - 
خيّر المشتري بين الفسخ أو الإمضاء ومطالبة المتلف ببدله؟ 
الظاهر : نعم . 

)١(‏ الحكم الثاني: أنه لا يصح التصرف في المكيل والموزون 
والمعدود والمذروع بنحو بيع أو هبة أو رهن أو إجارة قبل 
أن يقبضه المشتري من البائع»ء ويضاف إلى الآربعة المذكورة 
في عدم صحة التصرف قبل القبض: ٠‏ - المبيع بالصفة إذا 
كان معيئاء وأما غير المعين فيصح بيعه وهبته لمن هو عليه 
بشرط قبض البائع لثمنه وتقدم. 6 - والمبيع بالرؤية 
المتقدمة» /1 - وما قبضه شرط لصحيه كالصرف والسلمء 
فيتحصّل من ذلك سبعة أمور لا يصح التصرف فيها قبل 

(؟) هذا الحكم الرابع الخاص بهذه الأمور ‏ وهي المكيل 
والموزون.. . - أنه إذا تلف أحد هذه الأمور بآفةٍ سماوية - 
وهي التي لا صنع للآدمي فيهاء كرياح أو غبار قبل قبضه 
انفسخ العقد. وهنا يكون من ضمان البائع . 

(6) أي: إن تلف المبيع بفعل بائع» أو بفعل أجنبي خيِّر المشتري 
بين فسخ العقد ويرجع بالثمن كاملا . 


باب الجِيّار 
دق 20١1‏ 


)١(‏ أي: أو إمضاء المبيع فيما لم يتلف. ويطالب مَنْ أتلفه ببدله. 
والبدل عندنا في المذهب هو مثل المثل ويكون في المكيل 
والموزون» وقيمة المتقوّم ويكون في المعدود والمذروع . 
فيتلخّص مما سبق أن الشخص إذا اه شترى المكيل ونحوه وما 
يلحق بهاء ترتب عليه عدة أحكام» منها : 
ملك المتدرى له فنماؤه لمشتر أمانة بيد بائع» كما في 
قرع الى 
؟"-لزوم البيع بمجرد العقد. 
" - عدم صحة تصرفه فيه قبل قبضه ببيع»ء أو هبة» أو رهن 
ونحوها - ويصح جعلها مهراء والخلع عليهاء والوصية بها _. 
وعدم صحة التصرف فيها قبل قبضها مقيد با” شتراء المكيل 
بالكيلء» والموزون بالوزن» والمعدود بالعد. والمذروع 
بالذرع» فإن اشْتْرِيَ المكيل ونحوّه بغير معياره الشرعي» أي: 

بغير الكيل ونحوه ‏ وهو الذي يسميه الفقهاء: جزافًا -» جاز 
التصرف فيه قبل القبض» ٠‏ والدليل على اشتراط القبض فيما 
يتعلق به حق توفية حديث: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى 
يستوفيه). متفق عليهء وهو في البيع» وقيس عليه ما ذكر 
بعده . 
(تنبيه) : تكلم الشيخ منصور عن العبيد وعن العبد الواحد فقال: 
«العبيد لا يصح التصرف فيهم قبل أن يقبضهم ( اع إذا: اشترئ 
مي اع اا وو و 


اتكنكا ا ا 


والثمن كالمثمن في جميع مأ تَقدّم''. 
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لأنها معدودة» لكن العبد الواحد يصح أن يتصرف فيه قبل أن 
يقبضه؛ لآنه ليس بمعدود. (فرق فقهي) . 

(تتمة) : ساود سو كر او بل ا ومنها: 
١‏ - أنه يصح جعلها مهرًا قبل ق, قبضهاء  '"”‏ يصح أن تكون هذه 
الأمور عوضًا في الخلع. 2 يصح الوصية بهذه الأمور قبل 
0 

وفي الحقيقة أنني لم أقف على ضابط في المراد بالتصرف» 
وما الذي يدخل فى كلمة التصرف وما الذي لا يدخل» لكن 
ان “0 البيع والإجارة والهبة» كما أن هناك 


تصرفات لا تدخلء مثل التصرف فيه بجعله مهراء أو عوضًا 


تت 

5 - إن تلف بآفةٍ سماوية فمن ضمان البائع» وإن أتلفه أدمي 
0 ا و ومطالبة اليعلني مدل 
بي علد اا عي لان اقمع اا ار عا ا لاي 
أو وا ا معدودًا أو فندوورغاج هنا الثمن الذى فى 
الذمة - كمائة صاع من البر ‏ إن تلف قبل قبضه فللبائع أخذ 
بدله من المشتري . 


باب الجيّار 


اله 


قصل 


اه 0 
ويّحصل قبض المكيل بالكيل» والموزونٍ بالوزن. 
والمعدود بالعَدَّء والمذروع بِالذّرْع'''» بشرط حضور المستّحنٌ 


010 فبيض المكيل يكون بكيله. والموزون بوزنه. والمعدود بعذه». 
والمذروع بذرعه. والدليل قوله عبد : (إذا بعث فكل. وإذا 
ابتعت فاكتل). رواه أَحجَمَل وابن ماجه. وصححه الحافظ 2 
الفتح والهيثمي في مجمع الزوائد. فلو كال البائع المكيل أمام 
المشهرى وهو :فى.ذكانه كفى 4 ولا ترط قله من الحخل: 
الشافعية والمالكية إلى اشتراط النقل» وذلك لحديث 
ابن عمر ويا : (انشفكه ريتا في السوق» فلما استوجبته لقينى 
الرجل» فأخذ رجل من خلفي بذراعي» فالتفت فإذا هو زيد بن 
ثأبت ا فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك» 
فإن رسول الله يلِِ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها 
التجار إلى رحالهم). رواه الإمام أحمد وأبو داودء واللفظ 
له وصححه ابن حبان والحاكم. وفي الصحيحين : لمن ابتاع 
طعاماء فلا يبعه حتى يستوفيه). وفى رواية لهما: ١حتى‏ 
يقفبضها).ء. فالقفيضن أمر راكد هلن الااسعيقام كفنا ذكره 


يم ( 
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ا 


وأجرةٌ الكيّالِء والوَّزَّانِء والعَدَّادِء والذَرّاعء والتَّفَادٍ على : 
الباول*ود.واجرة النقل خلى: لقاب 8 


)١(‏ أي: يشترط لصحة القبض حضور المستحق أو نائبه» وقوله: 
(حضور مستحق) هي عبارة المنتهى والإقناع» وهي أولى من 
قول غيره: (حضور مشتر)؛ ليشمل كل مستحق سواءٌ كان 
المستحق ‏ لمكيل ونحوه - بائعًا أو مشتريًا أو غيرهما. 
رتقية)” فى السوافى البايفاك: (وسيحضيل تفن الضيرة 
والستون كالبمانة ‏ اراتهوة تل مى المكان الى ار 
منهء والصبرة: الكومة أو المجموعة من الطعام» وليست مكيلة 
ولا موزونة» بل تعرف بالنظر. 
ويحصل قبض ما يتناول ويؤخذ باليد بتناوله. ويحصل بالتخلية 
قبض غير ما تقدم كالعقارات والثمار على الأشجارء 
والتخلية: الترك والإعراض - كما في المطلع _» فيخلي البائع 
بين المبيع والمشتري). 

(؟) النقّاد: هو كما في المصباح ‏ الذي ينظر في النقود ليعرف 
جيدهاء وزيفها. فأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد 
على ليناد ل جوالبنادل: هو الى ,ذل الوكيل. واللميورود 
والمعدود والمذروع. وكذلك الذي بذل النقود هو الذي عليه 
أجرة النقاد ‏ الذي يختبر هذه النقود . 

(0) أجرة النقل على القابض» سواء كان القابض بائعًا أو مشتريًاء 
وفي العرف عندنا في السعودية الذي ينقلها صاحب المحل - 


010 


00 


ولا يَضْمِنٌ نَاقِدٌء حاذق» أمينٌ خطأ”'ا 
ولسد الإقا 4 للنّادِم من بائع , انا 


الذي هو البائع.» وهل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ يصح. 
إذا لم يشترط شرطًا آخرًا معهء. أما لو اشتريت جهاز تكييف 
مثا واشترطت عليه نقلّه وتركيبّه» فإنه لا يصح لأنه لا يصح 
اشتراط شرطين في البيع كما تقدم في شروط البيع» (فليحرر). 
لكن لو كان العقد مشتملا على البيع والنقل والتركيب كما هو 
الحال الآن فالظاهر الصحة؛ لأنه بلا شرطء والله أعلم. 

أي: لا يضمن الناقد الحاذق الذي عنده خبرة وحذق فى 
معرفة النقود» ويعرف الجيد منها من الرديء» فإنه لو أغيدا 
لأا يفنين إن« كاذنا هيا معيرعا كان ان مأحرة كها فى 
شرح المنتهى» فإن لم يكن جاذقا أو أمينا ضعة؟ وهذة 38ظ 
موجودة عندنا الآن لكن قد يحتاج لها الإنسان. أما الآن 
فالبائعون عندهم اله يفحصون بها النقود. 

الاقالة لغةَ: الرفع والفسخ. واصطلاحًا: فسخ عقد بتراضي 
العاقدين. ومثالها: أن يشتري شخصٌ سلعة ثم يندم» فيرجع 
إلى البائع فيقول له: أريد أن أرد لك السلعة وأفسخ العقد. 
فيقبل البائع ويأخذها ويرد له الثمن. والإقالة مستحبة لمن 
طلبت منه؛ للحديث: «من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته يوم 
القيامة). رواه الإمام أحيينج 0 ماجهء وأبو 13 ليشن فيه 
(يوم القيامة) . 


والإقالة على المذهب فسخء ويترتب على. ذلك فروع كتيره 


(010 


فيض الجليل على متن الدليل 


داح كما ذكر الجرةاوف .رانين رعيعة فنياة: عو رسا بيع 
النداء الثاني يوم الجمعة» ومنها: أنه لا يحنث بها من حلف 
لا يبيع» وغير ذلك . 

(تتمة): شروط صحة الاقالة : 

١‏ - أن تكون بمثل الثمن» فلا تصح بأقل أو أكثر منه؛ فإن 
باعه بمئة» ثم قال له: لا أقيلك إلا بثمانين لم تصح الإقالة. 
وإنما يكون ذلك بيعًا جديذا. 

اد آلا كوة الشين أى: التلعةب تالناه وتصم مودت 
النمم: 

- أن تكون بنفس جنس الثمن الذي وقع عليه العقد. فلا 
؛ ب حضور العاقدين» فلا تصح مع غيبة أحدهما . 

الربا في اللغة: الزيادة» وفي الاصطلاح ينقسم إلى قسمين : 
ربا الفضلء» وربا النسيئة» فربا الفضل: هو الزيادة في أحد 
الريريى الكالين هن مادلك يحتف بومداله: بيع تلذلة صم من 
الفعر يسافين من البرة وريا السيلة: خو التأخير كن قيض 
أحد الربويين عند مبادلته بغير جنسه مع اتفاقه معه في.علة ربا - 


بابُ اليا 00 
ِ ا ِ 1 )0 
يجري الرّبَا في كل مكيل ومّوزون» ولو لم يُؤكَلٌ"''. 


> الفضلء ومثاله: بيع الذهب بالفضة.» فيشترط فيه التقابض في 
المجلس» لاتفاقهما في علة ربا الفضل» فلو لم يحصل التقابض 
وقع ربا مه رموه وسيعق هين ذلك: نا إذا كان 
أحد الربويين نقدًا فلا يشترط التقابض في المجلسء كما لو 
اقرع هعديدا بلثا مذ فيصح تأجيل القبض في أحدهما . 
والأصل 5 الربا حديث عبادة بن الصامت ليه وهو قول 
النبي كَلِةِ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل يدا 
بيد سواء بسواء» الحديث متفق عليه . 
فالحديث ذكر ستة أصناف؛ وهذه الأصناف تنقسم إلى 
قسمين: موزونات ومكيلات» فالذهب والفضة موزونات». 
والبر والشعير والتمر والملح مكيلات. 
والمذهب عندنا يقيسون على الذهب والفضة كل ما فيه معنى 
الوزن» وكذلك يقاس على تلك الأصناف الأربعة كل ما يكال 
ولو لم يكن مطعومًا ولا قوتًا - وسيذكره المؤلف . 

)١(‏ أي: يجري ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه. 
ويمكن جمع كلام المصنف في هذا الباب في عدة ضوابط : 
(الضابط الأول) العلة فى الذهب والفضة الوزن» وفيما عداهما 
الكيل . ْ 
والكيل وحدة تقدر بالحجم. والوزن يقدر بالثقل» 
والمكيلات: هي التي غالبا يؤخذ منها ويوضع في الصاع أو 


ا 1 1 1 

قالمكيا 7 : كُسائْر الحبوب. والأبَازِيرِء والماتيات 0 
كن الماة لبس يرتوى "+ يويز التمانة كالتتبره.والر نيه 
والنكنية وَالبَنْدقٍ» واللورة والبُظمء والرَّغْرور. والعْنّابِء 
| 


- فى أي إناء كبير» وأما الموزون فلا يكون كذلك؛ بل الغالب 
أنه يؤخذ كقطعة كاملة أو كبيرة ويوضع على الميزان؛ أي 
لا يكون حبات صغيرة توضع في الصاع . 

0 بدا الأةببذكر أمفلة على المكيللات» والموزوناتة» فالمكيل 
كمائر الشوف دقع اليرة والشتعيرة :والدوة: والاوز»: والعدسن 
- والمائعات ‏ من الألبان» والأدهان» والزيوت. 

(0) فالمائعات كلها مكيلة» قال في المنتهى وشرحه: (وكل مائع) 
كلبن وزيت وشيرج (مكيل) لحديث: كان يتوضأ بالمد 
ويغتسل بالصاع»» «ويغتسل هو وبعض نسائه من الفرق» وهي 
مكاييل قدر بها الماء فكذا سائر المائعات» ويؤيده حديث 
ابن ماجه مرفوهًا «نهى عن بيع ما في ضروع الأنعام إلا 
بكيل)»). والظاهر أن كل المائعات مكيلة» ولو كان العرف فيها 
عند قوم أنها موزونة» وسواء كانت من التي كانت في زمن 
النبي كَل أو بعدهء والله أعلم. 

(*) مع أن الماء يعتبر مكيلًا؛ لأنه مائع» لكنه ليس بربوي؛ لأنه 
لا يتمول في العادة» ولأنه مباح في الأصل» وقد يقال: إن 
الماء الآن أصبح له قيمة» وأصبح مالا . 

(5) أي: ومن الثمار التى تجري فيها الربا وهي مكيلة: التمر» - 


باب انوبا 


والموؤون "4 كالذهية..والفظنة» والتكادى:: وال ضاضن: 
وَالحَدِيدِء وَغَرْلٍ الكَثَّان نسي والخرير»ء 50 7 2 
والشَمْعء وَالرَّعْمْرَانِ والحَبْزء ليق ْ ْ ْ 

وما عَدا ذلك. فمعدود لا يجري فيه الرّباء ولو مَطعومّاء 
كالبطيخ. والقِمَاء والخيارء والجؤزء والبيض» والرّمّان '". 


- والزبيب» والفستق... والبطم: هو الحبة الخضراء من 
الفصيلة الفستقية» تنبت في الأراضي الجبلية (الوسيط). 
(والزعرور: ثمر شجرة. الواحدة زعرورة» تكون حمراء وربما 
كانت صفراء» له نوى صلب مستدير). 

(1) أي: من الموزونات التي يجري فيها الربا الذهب». والفضة» 
والتعان ,+ والققيات كناافن الفعجه الوسيطب ثنات 
حولي زراعي ليفي من الفصيلة القنبية» تفتل لحاؤه حبالا . 
وقيل: هو نوع من الكتان. والشمع: هو الشمع المعروف 
الذي يخرج من النحل. وأما الخبز فأصله الطحين وهو مكيل». 
فإذا صار خخبرًا انتقل من كونه مكيلا إلى الوزن» والجبن أصله 
حليب» والحليب ‏ من المائعات ‏ مكيل» والجبن موزون. 
وأما السكر ففي السابق يجعلونه موزونًا؛ لكونه قطعًا كبيرة 
توضع في الميزان» لكن في الحقيقة الآن يعتبر مكيلًا؛ لأنه 

(0) أي: ما عدا ما ذكر من المكيل والموزون فمعدود لا يجري 
فيه الرباء ولو كان مطعومّاء كالبطيخء والقثاء ‏ نوع من 
الخيار ‏ والخيارء» ونحو ذلك؛» فكل هذا معدودء فلا تكال - 


010 
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ولافيمااخرجتهالصناعة عن السورن” 1 


ولا توزن فلا يجري فيها الرباء لكن في الحقيقة أن بعض هذه 
الأصناف الآن توزن كالبطيخ والقثاء؛ والخيار أحيانًا يباع 
مكيلًا وأحيانًا يباع موزونًا؛ مكيلا إذا كان في الكرتونء 
وموزنا إذا كان بالكيلو وزن؛ ولكن هذه معدودة لا يجري فيها 
الربا إلى يوم القيامة ولو تبايع الناس فيها بالوزن والكيل. 
(تتمة): والضابط عندنا فى معرفة المكيل والموزون: أن ما 
كان مكيلا أي: يباع بالكيل غالبًا ‏ في زمن رسول الله كله 
فى المدينة. فهو مكيل في كل زمانٍ ومكان. ولو تغير فيه 
زمن رسول الله كه في مكة. فهو موزون في كل زمانٍ ومكانء» 
ولو تغير العرف. وإنما كان مرجع المكيلات إلى عرف أهل 
المدينة؛ لأنهم أهل زرع وحبوب». وكذا مرجع الموزونات إلى 
عرف أهل مكة؛ لانهم اهل تجارة يتعاملون بالنقدين . 

فالتمر مثلّا مكيل؛ لأنه كان مكيلا على عهد النبي يِه ولو بيع 
الآن بالوزن» وكذا الحليب وكل مائع فهو مكيل. أما اللحم 
والخبز فموزون» فلا يجوز بيع خبزة بخبزتين» لكن يجوز بيع 
(الضابط الثانى) ما أخرجته الصناعة عن الوزن فليس بربوي» 
فكل ربوي موزون تخرجه الصناعة عن الوزن لا يصبح ربويّاء 
إلا الذهسية والففنة» فالصديه يفاة د انلعة ديه أو رةه 


باب الرّبا 


ء| ١١6‏ أه | 


وب 


كالفياق'""»:.والشلاح» والغلوسن "+ والأواتى غير الذعي؟ 


والفضة. 
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كونه موزونًا إلى كونه معدودّاء ويجوز حينئذٍ أن نبادل 
إبريقًا بإبريقين» وأن نبادل قِذْرينٍ بقدر واحدء لأنه خرج عن 
كونه موزونًا وصار معدودًا. وذلك كله في غير الذهب 
والفقية»:فيهنا لو احرسعييا الضتاغة عن: الوزت: إلى العذ 
لا يزالان ربويين» كأن يكون الذهب سبيكة موزونة» ثم 
تصاغ وتكون عقذا من الذهب؛ فلا زالت موزونة» وهي 
ربوية أيضّاء لا يجوز أن تبيعها بمثلها أو بذهب آخر إلا 
0 ْ 

الثياب كانت قطنًاء والقطن موزون» فلما دخلتها الصناعة لم 
يجر فيها الرباء فيجوز بيع ثوب بثوبين» وغير ذلك . 

(نتمة): ما أخرجته الصناعة عن الكيل هل يجري فيه الربا أو 
لا يجري؟ فيه ترددء والمؤلف ذكر ما ذكره الوقناع والمنتهى. 
وهم يتكلمون عن الهريسة» فيقولون: يجوز أن يبيع هريسة 
بهريسة» بشرط أن يستويًا في نسبة الماء» والهريس: هو 
الل ْ 

الفلوس كانت نحاسًا ‏ وهو موزون يجري فيه الربا ‏ ثم 
افيه معدودة» بسبب دخول الصناعة فيه فلا يجري فيها 
الرباء ومع ذلك الإشكال عندنا في المذهب أن صاحب 
المنقيئ :قال : لو ياذليك ثلوها يدهي او قضة» ممما 
التقابض في المجلس . وهذا مشكل لأن النقود موزونة» 
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والفلوس معدودة» وأخرجتها الصناعة عن الوزن إلى العد. 
ومع ذلك يقول في المنتهى: إنها يجري فيها ربا النسيئة . 

في الحواشي السابغات: (وعندنا مسألتان : 

الأولى: مبادلة الفلوس بالأثمان: فاشترط صاحب المنتهى 
ومن معه ‏ وهو المذهب - القبضٌّ قبل التفرق إلحاقًا لها 
بالنقدين» كما نص على ذلك البهوتي في شرح المنتهى (8/ 
في باب الرباء وكذا في الكشاف (40/8) في باب 
السلم حيث قال: (تقدم لك في الربا أنها ‏ أي: الفلوس - 
ملحقة بالأثمان على الصحيح. انتهى)» فجعلوا العلة فيها 
الثمنية . 

الثانية: مبادلة فلوس بفلوس: فهذه نصوا على أنه يجوز فيها 
التفاضل؛ لخروج الفلوس من الوزن إلى العدء قال في الإقناع 
وشرحه (8/8): (وكذا يجوز بيع فَلْس بِمَلْسين عددًا ولو 
نافقة؛ لأنها ليست بمكيل ولا موزونء أخرج ابن أبي شيبة في 
مصنفه عن مجاهد قال: (لا عن ناسين لاسن ا يناه 
وأخرج عن حماد مثله» ونص أحمد: لا يباع فلس بفلسين» 
ولا سكين بسكينتين) . 

ولم يصرحوا في جريان ربا النسيئة في مبادلة الفلوس 
بالفلوس» لكنه داخل في عموم قاعدتهم: (لا يجري الربا فيما 
لا يوزن لصناعته)ء فيدخل فيه ربا الفضل وربا النسيئة» فيجوز 
مبادلة الفلوس بالفلوس بالتفاضل وبالنسيئة) . 


بابُ الرّبًا 


قصل 
فإدا ١‏ بيع الكيليه سمي ا 0 و مجنسهةه 
ا 
قبل التق 


0ت 69 5 و الى 2 
و13 مم كير لجيه 


: كذلهب بِفضِيء ور ختصحياء ده 


: (الضابط الثالث) يصح بيع المكيل والموزون بجنسه بشرطين‎ )١( 
اهب الببائلة فى القدره "د والقيضن نبل العتر 3 :.وذكر هذا‎ 
الضابط الوؤلك بقوله: «فإذا بيع المكيل بجنسه» يعني: مكيل‎ 
بيع بجنسه» كتمر بتمرء أو موزون بجنسه كذهب بذهب» صح‎ 
: ذلك بشرطين‎ 

(؟) (الشرط الأول) المماثلة في القدرء للحديث: «التمر بالتمر. 
مثا بمثل». فلا يصح بيع التمر السكري بالخلاص متفاضلًا ؛ 
لآفيها حتس واحد» والميائلة يشتغرط أن تكون با لمعباز 
الشرعي» وسيذكرها المؤلف أيضًاء والمعيار الشرعي في 
المكيلات هو الكيل» والمعيار الشرعي في الموزونات هو 
الوزن» فلا يصح بيع الذهب بالذهب كيلاء ولا يصح بيع 
الشعير بالشعير وزنًا . 

() «(الشرط الثاني) القبض قبل التفرق» فإن لم يحصل قبض؛ لم يصح 
العقد.ء وهذا للحديث» يدل عليه قول النبي كك : «يدًا بيدا . 

(:) (الضابط الرابع) يصح بيع الجنس الربوي بجنس آخر مماثل له - 
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بشرط القبض قبل التفرق» وجار التّفاضل"''. 


وإن بيع م المكيل بالموزونٍ: كبر يذهب مشلا جار التفاضل 
والتفرق» قبل القبض”". 


في العلة» بشرطٍ واحدٍ فقط وهو: التقابض قبل التفرق. فيجوز 
بيع الشعير بالقمح متفاضلًا كأن يكون أحدهما صاعًا والآخر 
صاعين» لكن يشترط أن يحصل التقابض في المجلس قبل 
التفرق . 
(تتمة): الجنس - كما يقول الحنابلة : اسم لشيءٍ خاص 
يشمل أنواعَاء فمثلًا التمر جنسء» وتحته أنواع: تمر إخلاص» 
وشيشى : وسكري:.....وهكذا والبر جنس تحته أنواع : كبر 
نجراني» وبر قصيمي ونحو ذلك . 

() فيجوز التفاضل فيما إذا بيع بغير جنسه كتمر بزبيب» وبر 
سكير ايو يا للحديث : 
«فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم». لكن الإشكال 
فى الويف إذا كان مدا ).سه بعرم أنه حتى إذا 
اخادت الأجناس مع اختلاف العلة.» فالحديث يدل ظاهريًا 
على اله الايد أنديكون بيدا مله 

(؟) (الضابط الخامس) يجوز بيع الجنس الربوي بجنس آخر 
ا بدون 1 بحرو يع كن بعرو 
ولا ب* يشترط التساوي في القدر. ولا القبض قبل التفرق» فلو 
باع تمرًا بذهبء أو برًا بفضة» جاز التفاضل» والتفرق قبل 
القن» :كه يجوز اللكالفة فى امعان :الكترفى. فللا يشترظ فى 


باب الرّبَا 
ذزذز[زذ1[ |[ آذ[ 


َه 7 رمعي 5 8 0 5 
ولا يصح. بيع المكيل بجنيِه وَزناء ولا الموزونٍ بجنسِهٍ 
ا د ”ا . ل 
: ونضح ل للحم بار 


2 الكهر الكيلة ولا فئ الذهية الوزن ولا غير ذلك. فلا 
يشترط أي شرط . 
المكيللات هو الكيل» والمعيار الشرعي في بيع الموزونات هو 
الوزن» فلا يجوز أن تبيع الموزون بوحدة الكيل» ولا يجوز 
أن تبيع المكيلات بوحدة الوزن, لأنه لا يكون التماثل إلا 
بالمعيار الشرعي . لكنهم سستدنون:: إدا بيع المكيل بالمكيل 
وزنا مع العلم بتساويهما في الكيل فإنه يصح. وكذا الموزون 
لو بيع بالموزون كيلا مع العلم بتساويهما في ارد قال 
الموزون الذي بيع كيلاء في معياره الشرعي. فلو كيل 
المكيل. أو وزن الموزونء فكان سواعء صح) فصار كأنه بيع 
عبار الخرضي» العانى العا تل اقل بان عشرون كبن من 
التمر بثمان آصع» وعند كيل هذه العشرين كيلو من التمر 

(0) (الضابط السابع) يصح بيع اللحم بمثلهء بشرط أن يكونا 
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وخ عن وتوا ء(5) 1 : 2 موع مس الى 
إدا زع عظمٌة أ وبحيوانٍ من غير جديه ع ا 1 


صو 
1 0 
1 ل ا 


روي بدقيقِهء إذا استويا 05 أو 12 0 وَرَطْبهٍ 


جنس» فيجوز بيع لحم البقر بلحم الجاموس» بشرط المماثلة 

في القدر بالوزن وأن ينزع العظمء أما إذا بيع بغير جنسه. 

كلحم ضأن بلحم إبل فلا يشترط التمائل ويجوز التفاضل» كما 

ل د يشترط أن ينزع العظم . 

010 هذا قيد مهم جدًا؛ لأنه إذا لم ينزع عظمه لم يحصل 
التساوي. فإذا بعنا لحمًا بدون عظم بلحم مع العظم لم يصح 
ولو كان الوزن متساويّاء لأننا لا نعرف قدر اللحم في كل 
منهما لاختلاطه بالعظم . 

() أي: يصح بيع اللحم بحيوان كامل» 4 لكق يتموط. أن يكون هن 
غير جنسهء فتبيع كيلو من لحم البقر مثلّا بشاة» ولا يجوز بيع 
اللحم بحيوان من جنسهء كلحم بقر ببقرة» فلا يصح لعدم 
إمكان التساوي والتماثل . 

() (الضابط الثامن) يجوز بيع فرع بمثله» بشرط إمكان التساوي. 

فيصح بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة» إذا استويا في النعومة 

او المتشونة فإن اختلفا لم يصح البيع؛ لأنه لم يحصل 
التساوي» فلا يجوز بيع المَفَلّق - وهي تسمية ابا قر لنوع 
خاص من القمح المكسر ‏ بطحين القمح؛ لعدم التساوي في 
النعومة. وإن اختلف جنس الدقيق صح متفاضلًا حتى ولو كان 
أحدهها تاهما والكخر شنا كدقيق ححدظة يدافيق, شعي . 


(تتمة): عندنا قاعدة: أن فروع الأجناس أجناس . البر جنس» - 


بابٌ الرّبًا 
ء| ١١١‏ أه | 


م 6 ١‏ 0 19 م 6 
بِرَظبوا 0 وَيَأبِسِهٍ 05000 ( عصير 0 بعصيرو' 0 ومطبوخه 
بِمَظيُوخِو *'. إذا اسْتَوَيًا نَشَافَاء أو رطوبَة”' . 


- ولو طحناه وصار دقيقَاء صار هذا الدقيق فرعَاء وهذا الفرع 
جنس أيضًا بالنسبة لفرع جنس آخر كدقيق الشعير. 

)١(‏ يجوز بيع الرطب بالرطب كيلاء ولا يجوز بيع الرطب بالتمرء 
فقد سئل النبي كك عن بيم الرطب بالتمر فقال: (أينقص 
الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعمء. قال: فلا إذا»» فالرطب أثقل 

من التمرء فلا يجوز بيع الرطب بالتمر»ء ويجوز بيع التمر 
بالتمر بشرط العمائلة قي" القدر والقبض قبل لتفرق» و والرلاب 
مكيل عمومًا حتى بعد ما يصير تمرّاء أما العنب قبل أن يجف 
فإنه موزون» وإذا جف صار مكيلا . 

(0؟) كزبيب بزبيب» وتمر بتمر» بشرط المماثلة في القدر كيلاء 
والقبض قبل التفرق . 

(9) كماء عنب بماء عنب» فالعنب ربوي» وماؤه عصيرء بشرط 
الممائلة في القدر كيلاء والقبض قبل التفرق. 

(:) كلحم مطبوخ بلحم مطبوخ. كذا مثله ابن عوض تبعًا 
للصالحي» وفي نيل المارب تبعًا لشرح المنتهى: كسمن بقري 
بسمن بقري مثلا بمثل» لكن قال في الكشاف: (إذا استويا). 

(8): “قال دافن هوض ء'تينا الصبالحى بورغيرو نت (إذا يفوي نكنان 
نيما كان تاشناع أن روطو نيما كان رتاه وظاعر كلذه 
المؤلف أن قيد: (إذا استويا نشافًا أو رطوبة) راجع لبيع 
الرطب بالرطب وما بعده. ويحتمل عوهه لبيع المطبوخ - 
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١"‏ 
3 1 ا ل ل ا 
ولا يَصِحٌ: ٠‏ ببح فزع بِأَصْلِهِ كرزيتٍ بريدو ته سيرم 
ع 0 7 
لوحي ٠‏ وجَبْنٍ بلبن. وخَبُزٍ بعجين» وزلا بِيَةٍ بقمح ؛ ولا بيع 
' 1" و- 
الحَبّ المشْبَدٌ في 0 ين ويصح : بعير جنسه . 


- بالمطبوخ فقطء وهذا القيد إنما يذكرونه بعد مسألة بيع الخبز 
بالخبز وأن بيعه ببعضه بالوزن إذا استويا في النشاف أو 
الرطوبة» فإن اختلفا لم يصح للتفاضل كما في الكشاف. 

)١(‏ (الضابط التاسع): لا يصح بيع فرع بأصله؛ لعدم إمكان 
التساوي» فلا يصح بيع الحب بدقيقه» ولا بيع العنب بالزبيب 
لعدم إمكان التساوي. ولا يصح بيع الشيرج - زيت السمسم - 
بالسمسم؛ لأن السمسم أصل وزيته فرعه» فيتعذر التساوي. 
كما لا يصح بيع الجبن باللبن ولا الخبز بالعجين» لأن اللبن 
أصل الجبن» والعجين أصل الخبز والتساوي فيهما متعذر. 

00( الزلابية: هي حلوى تصنع من عجين يقلى قطعًا صغارًا في 
زيت ثم يغمر في ماء علي في سكرء فلا يصح بيع الزلابية 
بقمح؛ لأن الزلابية مصنوعة من القمح» فلا يصح بيعها به؛ 
لتعذر التساوي» والزلابية تباع عندنا في الأحساء إلى الآن 
بهذا الاسم والكيفية. 

() (الضابط العاشر) لا تصح المحاقلة؛ لعدم وجود المعيار 
الشرعي في البيع بين الجنسين. والمحاقلة هي: بيع الحبٌ 
مرفوعًا: «نهى عن المحاقلة». رواه البخاري. فلا يصح بيع 
سنابل بر مثلاء ببْرٌ موجود محصودء لأنه لم يوجد الكيل فيما - 
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هو في سشبله فلم يعلم مقداره بالكيل ؛ والجهل بالتساوي 


كالعلم بالتفاضل . أما إذا بيع الحب المشتد بغير جنسه فإنه 

يصح؛ كبر في سنبله بشعير محصودٍ فيصح؛ لأنه لا يشترط 

القيائل 4 وإذا لم كفرط انعا ذل .قاذ يشغرل المسار الشرص ٠:‏ 

(الضابط الحادي عشر) لا يصح بيع الربوي بجنسه. ومع 

أحدهماء أو معهما من غير جنسهماء فلا يصح بيع بر يبر مع 

شعير» ولا فضة بفضة مع صاع من البَرْء ولا نحاس بنحاس 

مع بِرّء أو نحاس مع بر بنحاس مع بِرّء وهذه تعرف بمسألة 
مد العجوة والدرهم. 

قال البهوتي في شرح المنتهى: (ومأخذ البطلان سد ذريعة 

الربا؛ لأنه قد يتخذ حيلة على الربا الصريح» كبيع مائة في 
كن يجائقين عاذ لنياف العانية فى مهفا دل الكسي + بوقة 
لا يساوي درهمًا... إلخ). 1 

مثال معهما من غير جنسهما: كمد عجوة ودرهم بمذٌ عجوة 
ودرهمء ومثال مع أحدهما من غير جنسهما: دينار ودرهم 
بدينار» فلا يصح؛ لحديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة 
باثني عشرة دينارًا وزناء فلما ذهب إلى البيت» فصل الخرز 
000 الدى فى القلادة»: فوجن انها أكثر ميق ادن عر 
فسازا» اتسأل الرسول: كله عقال1 :0لا هباغ جعت تقال ابراه .- 


ع خم ) ا 
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ص 


2 َه 5 5006 كِ 02 5 
وبصح. «أعطنِي بنصبي هدا الدرهم فضه. وبالاخر 


و . 


وبصح. صَرْفٌ الذَّمَبِ بالذهب» والفضة بالفضة مُتَمَاثْلًا 


وَرْنَا لا عَذَّاء بشرط القبض قذَل 00 الووان عرف أكر 
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مسلمء أي: لا بد وزنًا بوزن» بدون أن يخالطها من غير 
عسهاء اسعيتى :من ذلك كما إذا كان ما مع الرنوق يسير 
لا يقصد بعقدٍء كخبز فيه ملح بخبز فيه ملح فيصح 

أي: أعطني بنصف هذا الدرهم فضة» وبالنصف الآخر 
فلوسّاء فيصح أن تعطي شخصا مثلًا درهمّاء وتقول له: 


أعطني بنصف هذا الدرهم فضةء وبالنصف الثاني فلوسّاء أو 


جا عد شير تاويرع لأنهم يقولون ‏ كما في الكشاف -: (لأن 
ذلك بمنزلة عقدين: أحدهما: صرف نصف الدرهم بنصف 
الدرهم» والثاني: بيع الفلوس بالنصف الآخر من الدرهم). 
فليس من مسألة مد عجوة. وهى فى ظاهرها كأنها مذ عجوة. 
لأن الجنس بجنس ربوي» د الحو جم تدان الس 
الأول: صرفء. والثاني: شراء . 

(الضابط الثاني عشر) في صرف النقود بعضها ببعض . 
والمراد بالصرف: بيع نقد بنقدٍ من جنسه أو غير جنسه. 
مأخوذ من الصريف: وهو تصويت النقد بالميزان» فيصح أن 
تصرنبه "ا لأتينان: الهس بالتهي .والففية ,بالقفنة مياه 
ار فيشترط كما تقدم شرطان: الأول: أن يكون التماثل 
بالوزن لا بالعد؛ لأنه لو صار بالعدد صار جهالة بالتساوي, 


بابُ الرّبَا 


النَقْدَينِ عن الآخر بسعر يومِهٍ 
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والشرط الثاني: القبض قبل التفرق من المجلس بالبدن. 


هذا يدخل في نفس الضابط الأخير»ء فالمصارفة ويعبرون عنها 
باقتضاء نقد من نقد آخر كذهب من فضة وعكسهء فيصح 
بشرطين: الأول: أن يكون بسعر يوم الاقتضاءء الشرط 
الثاني : إحضار أحد النقدين. 

ومثال ذلك: لزيد على عمرو مائة دينارء» يحل أجلها بعد 
دن ويعنك الشهر قال “زيك لعهوو: أريك أن اخذ: يبدل الماقة 
ووتاز الب درهم مثا ؛ فيتكرط اتتيكؤون التاز عير :ذلاقة 
اليوم فيما يقابله من الدراهم هذا الشرط الأول. والشرط الثاني 
الا ا ا و يصح؛ لأنه يصبح بيع د 
ناي 4 هفلك يحقين زيد الدراهم التي تساوي قيمة المائة دينار 
في يوم الاقتضاءء ويتفرقان 0 لأحدهما في ذمة الآخر 
شيء ) أو يحضر عمرو المائة دينار ويعطيها زيدًا ثم يصارفه 
بما يقابلها من الدراهم» والدليل على ذلك حديث ابن عمر 
المعروف أنه: كان يبيع الإبل في البقيع قال: فأبيع بالدنانير 
وأخخل الدراهم وأبيع بالدراهم واخذ الدنانير؛ فقال النبي كه : 
١لا‏ بأس أن تأخذها بسعر يومها ‏ هذا الشرط الأول ما لم 
تفترقا وبينكما شيء هذا الشرط الثانى» الحديث رواه أبو داود 
والعماتن + ٠‏ 
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الأصول: جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره» والمراد بها هنا : 
الأضول الثائثة كالدون والبساتية والأكوجان والتخيز.» .وأما 
الثمار: فجمع ثمرة وهي معروفة» ولأن لهذه الأشياء أحكامًا 
تخصها عن باقي البيع» أفردها بباب مستقل . 

هذا هو (القسم الأول) وهو بيع الدور وهي ما تسمى عندنا 
بالبيوت والفلل والقصورء ومثل البيع - كما ذكر المصنف - 
الهبة والرهن والوقف والإقرار والوصية بها؛ أي: ما الذي 
يدخل مع الدار في البيع ونحوهء وما الذي لا يدخل؟ 

بشرط ألا تكون موقوفة» أو من أراضي العنوة التي لا يجوز 
ولا يصح بيعها كما نبه عليه الشيخ منصور في شرحه للمنتهى » 
فلو بعت دارًا أو بينًا أو عمارةً في مصر مثلًا أو في الشام أو 
العراق؛ هل تدخل الأرض في البيع؟ نقول: لا تدخل». كذلك 
لو كانت هناك أرض موقوفة» واستأجرها شخص وبنى عليها 
ببتاء ثم أراد بيع هذا البيّت::. فتفقول: يصح هذا البيع 0 
لا تدخل الأرض تبعًا في البيع؛ لأنها موقوفة لا يجوز بيعها 
ولا تدخل كذلك في الهبة والرهن وغير ذلك. 


بابٌ بيع الأصول والثمار 


كا وفناءَها إن ل ومُتّصلا بها لمصلحتها 

كالنائلبي» والر قوق اليسهرةة.والابرات المحصو 0 
2 ف :ب (5) 5 5 اده 0 

والحوّابي المدفونة ؛ وما فيها من شجرء و عرس ٠‏ لا كنزء 


- ويدخل في بيع الأرض المعدن الجامد كالذهب والحديد؛ لأنه 
من أجزائهاء ولا يدخل المعدن الجاري كالنفط ‏ وهو البترول 
الآنتمةديل الناسن بفية شير كافن. لكته تملك حا زثة. 

)١(‏ أي: بناء الجدران والأسقف. 

(؟) وهو ما اتسع أمامها إن كان لها فناءء. والآن في الوقت 
الحاضر الفناء لا يدخل في ملك الأرضء والأصل أن الفناء 
يكون مملوًا لصاحب الأرضء» لكن النظام الآن لا يدخل 
الفناء المتسع أمام الدار في ملك الدارء والقول الثاني: أنه 
لا يملك». وإنما يثبت فيه حق الاختصاص فقط . 

(6) أي: الشيء المثبت بالدار لمصلحة الدار» كالسلاليم ‏ جمع 
سلم» وهو المرقاة والدرج ‏ والرفوف المسمرة» أي: المثبتة في 
الدارء فإن كانت السلاليم والرفوفٌ غير مثبتة في الجدار فلا 
تدخل» ويدخل كذلك الأبواب المنصوبة في الدار» أما غير 
المنصوبة كأن تكون موضوعة بدون تثبيت فلا تدخل في البيع . 

(:) الخوابي: جمع خابية» وهي: وعاء الماء الذي يحفظ فيه. 
فالأوعية المدفونة في الأرض التي يضعون فيه الماء تدخل في 
البيع ونحوه». مثل الخزان الذي يكون تحت الأرض» وأيضًا 
الخزان الذي فوق الدار كما هو في عرفنا في السعودية. 

(5) أي: تناول ما فيها من شجر مغروس» وعرش وهي كما قال - 


وحجر مدكر "47 رولا متفضيل كحبل» ودَلْوء و0 


م 5 (س) 
وفرشس» ومفتاح ‏ . 

وإن كان المباع. ونحوه أرضًاء دخل ما فيها من غراس 2 
وت لا ما فيها من زرع لا يُحصَدٌ إلا 5م وشعيرء 


.© 


الشارح: جمع عريش. وهو الظلة» فتدخل في البيع ونحوه؛ 

لأنها متصلة بالدار. 

)١(‏ شرع في الأشياء التي لا تدخل في بيع الدارء ومنها: الكنز 
والحجر المدفونين» لأن الذي دفنهما صاحب الدارء قالوا: 
لأنهما مودعان فيها للنقل عنها . 

(؟) بسكون الكاف. وهي التي يستقى عليهاء ويخرج بها الماء. 

() فلا يدخل الفرش ‏ جمع فراش - ولا المفتاح الذي يفتح باب 
الدار؛ لأن اللفظ لا يشملهء ولا هو من مصلحتهاء والمفتاح 
الآن يدخل في بيع الدار. 

(:) (القسم الثاني) بيع الأراضي» فإذا باع أو وهب أو رهن أو 
وقف أرضًا دخل ما في الأرض من غراس - وهو كل ما له 
ساق - وما فيها من بناء . 

(5) أي: لا يدخل في بيع الأرض ما فيها من زرع كبر وشعير 

ونحوهماء وإنما يكون للبائع ما لم يشترطه المشتري لنفسه . 

في الحواشي السابغات: (والزرع في المذهب أنواع: ١‏ ما 

يحصد كالبر والشعير والأرزء ” - وما يُجزَّ كالبرسيم والنعناع 
فا اوداق الخضراء ونحوهاء ”" - وما يُلتقط كالبطيخ» ‏ 


بابٌ بيع الا الثما 
ترب 1 


ونحوو""'. ويَبقى للبائع إلى أولٍ وقتٍ أخذو بلا أجرة""'. ما لم يَشترظه 
5 ؛ ا 2 ع 
المتتعرى لعفوية "ارون كان كر فر وعن ا لخر ا 0 


010 
000 


00 


00 


والباذنجان» والطماطمء» والخيار 4 وما المقصود منه مستتر 
في الأرض كالبصل والبطاطس والجزر والفجل والثوم. 
والشثمار قسمان: ١‏ ثمارٌ أصولها من الزروع كالطماطم 
والبطيخ والباذنجان»  ”‏ وثمار أصولها من الأشجار كالرمان 
والليمون والبرتقال والتفاح. وأحكامهما متقاربة). 

كأرز وعدس وحمص وباقلاء وفجل وثوم ولفت ونحو ذلك. 
اق إنا كان فى الأرضن ززع لا يحخميد ال نير انيت ,ذلك 
الزرع للبائع إلى أول حصادهء ولا يبقى بعد ذلك إلا برضا 
المشتري» ولا يدفع أجرة للمشتري مقابل بقاء ذلك الزرع 
في الأرض؛ لأن المنفعة حصلت مستثناة للبائع كما قال 
الشارح, ولا يلزم المشتري أن يسقي الأرض بل يلزم 
البائع . 

(تنبيه): قول الماتن: (للبائع) هذه عبارة المنتهى» والأشمل أن 
يقول: لدافع كما قال الخلوتي؛ ليشمل البائع وغيره» وعبارة 
الغاية: (لمعط). 

أي: إذا شرط المشتري ذلك الزرع لنفسه فإنه يكون له ولا 
يضر حينئذٍ جهله به ولا عدم كماله لكونه دخل في البيع تبعًا 
للأرض فليس مقصودًا بذاته. 

الرطبة: بفتح الراء» وهي القصةء فإذا يبستء فهي قثَّء وهو 
الك 
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وبُقُولٍ0"» أو تَكَرّرَ ثمرثُة» كَقَنّاء(''» وبَازِنْجانِء قالأصول 
لأ امترا ع والحَدةٌ الظاهرةٌ واللَّقْطٌ الأولى تانيع "نوعب 
20 في ال 5 


)١(‏ البقول: جمع بقلء وهو: كل نبات اخضرّت به الأرض 
كالنعناع والكسبرة والجرجير والبقدونس . 

(؟) وهو الخيار. 

(9) أي: إن كان الزرع يجز مرارًا كالرطبة والبقول» أو يلقط مرارًا 
كالقثاء والباذنجان» فالأصول للمشتري». فهى 3 الميشرة ة في 
الأرض بالنسبة لما يجز مرارّاء والأغصان مود بالنسبة لما 
يلقط مرارّاء والجزة ‏ بكسر الجيم ‏ الظاهرة عند البيع, 
واللقطة الأولى عند البيع للبائع ما لم يشترطها المشتري لنفسه 
فتكون له؛ لحديث: «المسلمون على شروطهم) . 

(4:) أي: يجب على البائع أن يقطعها في الحال؛ لأن هذه الرطبة 
والبقول ليس لها حد تنتهي إليه» وتطول» ويخشى إن طالت 
أن يختلفوا في الزيادة فيحصل تنازع» وربما ظهر غير ما كان 
ظاهرًا فيعسر التمييز كما قال الفقهاء. فيلزمه أن يجزها الآنء 
فالطماط, الموجودة الآن سيظهر معها أخرى إن لم تقطع في 
الحال مما يؤدي إلى اختلافهم وتنازعهمء فيلزم البائع أن 
يقطعها ويرفع اللقطة في الحال». بخلاف الثمار التي على 
الأشجار فإنه لا يخرج غير الموجود؛ فلذلك يجوز عندنا في 
المذهب إذا باع الثمر أن تبقى على الشجر ولا يلزمه أن 
يقطعها في الحال. هذا من الفروق التي بين الثمرة التي على - 
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وإِذّا بِيْعَ شجرٌ النخل"'' بعد تَشْقَقٍ طَلْعه"'. فالثمرٌ للبائع 


الزرع والثمرة التي على الشجرء ومن الفروق أيضًا: أن الثمرة 


التي على الزرع تكبر إذا بقيت يومًا واحدًا وتظهر ثمار أخرى؛ 
بخلاف الثمر التي على الشجر إذا بلغت حدًا معيئًا فإنها تنضح 
ولا تكبر في الغالب» وكذلك لا يظهر شيء جديد كالتمور. 
(القسم الثالث) بيع النخيل. 

الطلع بفتح الطاء: وعاء العنقودء وكل نخلة أنثى يكون لها 
طلع تلقح فيه. وظاهر عبارة الماتن - كغيره ‏ أن الثمر ‏ فقط ‏ 
لمعط نخلًا من بائع ونحوه منذ تشقق وتفتح الطلع ولو لم يؤبّر 
النخل. وهذا هو المذهب . والتأبير : هو التلقيح. وهو وضع 
طلع المُخَال على ور رسيت يي 
والنشال: هو ذكر النخل الذي يلقح حوامل النخل» و 
الحديف + ارد ابتاع نخللا بعد أن تؤبرء فثمرتها للذي 56 4 
أن يشترط المبتاع». متفق غلبةء وظاهر التحديث أن الثماز 


تكون للبائع إذا أبّرها ولقحهاء وإلا فهي للمشتري؛ لكن 


الحنابلة يقولون: الحكم منوط بالتشقيق وإن لم يؤبرء 
لصيرورته في حكم عين أخرىء وإنما نص في الحديث على 
التايين لجلا زفقة الفققى بعالا فيضن النايد بيعل التقفق»: بو لذا 
علقوا الأمر بالتشقق لا بالتلقيح . 


مَتْروكَا إلى أوَّلِ وقتٍ أخخذه 
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أو ظهرٌ من زوف ٠‏ كمشمش» إلا وسَفْرْجَلٍ 


وفي المبدع: (وعنه: الحكم منوط بالتأبير لا بالتشقيق» وهو 
ظاهر الخبر» فبعده للبائع» وقبله للمشتري» ذكره ابن أبي موسى 
ونصره الشيخ تقي الدين» وهو المختار). 

(تنبيه) : يستثنى مما ذكره الماتن ‏ من كون المتشقق للمعطي - 
ما لو أوقف شخص نخلا أو أوصى به فتدخل الثمرة في 
الوقف والوصية أَبّر النخل آم لم يؤيرء تشقق طلعه أو لم 
أي : يجب أن يترك إلى الوقت الذي يؤخذ فيه عادة» لكن لو 
جرت العادة كما يقول الفقهاء بأخذه بسرًا فإنه لا بد أن يقطعه 
إذا استحكمت حلاوة بسره؛ والبسر المراد به: ثمر النخل 
الذي احمّر أو اصفر لكن لم يصبح رطبًا بعد. 

(القسم الرابع) بيع الأشجار: أي: كذلك إذا بيع شجر ما ظهر 
من الثمرة التي ليس لها قشر ولا نور كعنب وتين وتوت» أو 
كان لها قشر كالرمان» أو كان لها قشران كالجوز فالثمر للبائع 
متروكًا إلى أول وقت أخذه. 

الثور ‏ بفتح النون ‏ المقصود به: الزهر على أي لون كان كما قال 
ابن عوض» فهذه إذا بيعت الأشجار وظهرت فيها الثمار فإنها 
تكون للبائع» وإذا لم تكن ظاهرة أثناء البيع فإنها للمشتري . 
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ولوز". أو خرجٌ من أكمَايِوء كوَرْد", وما بيعَ قبل ذلكَ؛ 
00 
فللمشتري . 
ولا تدخل الأرض تَبَعَا للشجرء فإذا بَادَّء لم يَملكْ عَرْسَ 
مكا: ع2 
نه . 


)١(‏ هذه الثمار تزهر الثمرة فيها أولا ثم يتساقط الزهر ثم يظهر من 
تحته الثمرء فإن كان هناك زهر مثلا ولم تتبين فيه الثمرة فإن 
الثمرة حينئظٍ تكون للمشتري» لكن لو ظهرت الثمرة وتساقط 
بعض الزهر فإن الثمرة تكون للبائع . 

(؟) جمع كم بكسر الكاف ‏ وهو الغلاف. هذا الزرع أيضًا 
يخرج أول ما يخرج أكمام ثم يتفتح كالورد والبنفسج 
والياسمين» فإذا بيعت الشجرة قبل أن يتفتح الكم فإن الثمر 
يكون للآخذ من مشتر وغيره» أما إذا تفتحت 6 وخرج 
الورد ونحوه فإنها تكون للبائع؛ لأن ذلك بمثابة تشقق الطلع . 

(9) أي: قبل التشقق وظهور الثمرة وقبل خروجه من أكمامه. 
(تتمة): ذكر الشارح هنا وأصلها في المنتهى ‏ مسألة مهمة 
قال: (وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره. اد يعض طلع ولو من 
نوع» فللبائع» وغيره للمشتري). فلو بعت مثلًا مائة نخلة من 
نوع واحد؛ خمسون منها قد تشقق الطلع الذي فيها. وخمسون 
منها لم يتشقق طلعهاء فإن الذي تشقق منها يكون للبائع. 
والذي لم يتشقق يكون للمشتري» ويزاد عليه ما ظهر أو تشقق 
بعض ثمره فالكل للبائع ونحوه. 

(4:) أي: لو باع شجرًا فلا تدخل الأرض في البيع تبعًا للشجر» - 


١١5 ء|‎ 
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ولا يصحٌ: بيع الثمرة قبل بل ِدُرٌّ صَلاحها''. لغير مالك 
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فمن ا”* شترى مائة شجرة مثلّا ثم هلكت تلك الأشجار لم يكن 
له أن يغرس شجرًا آخر مكانها ؛ لأنه لم يملكه. 

لما تكلم المصنف عن بيع الدور والأراضي والحجي 
وال شيعا شرع هنا في القسم الخامس (بيع الثمار والزروع) 
فيحرم ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء ولا بيع الزرع 
قبل اشتداد حبه» والأصل فى ذلك حديث ابن عمر ونا «أن 
النبي يي نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع 
والمبتاع» متفق عليه. وهذا نهي» والنهي يقتضي الفساد. 
يستثنى عندنا في المذهب ثلاث صور يصح فيها بيع الثمرة قبل 
بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه. ذكر منها المصنف صورة 
واحدة: (الصورة الأولى) أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه لمالك 
الشجر والنخيلء أو يباع الزرع قبل اشتداد حبه لمالك 
الأرض» وصورة ذلك : أن يبيع شخص نخلا بعد : نشقق طلعه» 
ويبقي له الثمر» أو يتملك شخص ثمرة بوصية» فلا يجوز له 
بيع هذه الثمار قبل بدو صلاحها لغير مالك هذه النخيل أو 
الأشجارء فإذا باع هذه الثمار لمالك هذه النخيل أو 
الأشجارء. أو الزرعَ لمالك الأرض جاز؛ لحصول التسليم - 
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وصلاح بعضص تفده شجرة صلاح لجميع نوعها الذي 


- للمشتري على الكمال لملكه الأصل والقرار. 
(تتمة): (الصورة الثانية) يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. 
بالإجماع كما قاله الموفق في المغني؛ ولا يصح ذلك إلا 
لظيو ١‏ - أن يكون منتفعًا به حال القطع. قال فى 
الكتتافة: (فإن لم ينتفع بهما كثمرة الجوز 6 الترمس لم 
مشاعَاء كأن يملك نصف الثمار أو الزرع» فإن كان مشاعًا فلا 
يصحء والمشاع هو ألا يكون معيئاء فإذا كان شخص مشترك 
مع آخر في مزرعة مثلا على الشيوع لكل واحدٍ منهما نصفهاء 
فلا يجوز لأحدهما بيع ثمرة تلك المزرعة قبل بدو صلاحها؛ 
لآنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع ملك غيره» فلم يصح اشتراطه. 
(الصورة الثالثة) يجور بيع التهوة فبل بدو الصلاح إذا بيعث 
الثمرة مع الأصل - الشجر -». والزرع قبل اشتداد حبه إذا بيع 
مع الأرض» وهذا جائز بالإجماع كما قاله الموفق في 
لمشو 

)١(‏ أي: إذا صلح بعض ثمر شجرة فإنه يحكم بصلاح كل الثمر 
الذي على الشجرة» وكذا يحكم بصلاح جميع شجر البستان 
الذي من نوعها فقطء فيجوز إذن بيع النوع كله ولو لم يبد 
الصلاح في بعضهء فيصح بيع الكل - تبعًا لا إفرادًا ‏ ما بدا - 
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صلاحه وما لم يبد صلاحهء أما إذا أراد أن يبيع شجرة أو 
نخلة مفردة فينظر إلى حالها لوحدها؛ إن بدا فيها الصلاح ‏ ولو 
في بعضها ‏ صح بيعها وإلا فلا. فإذا كان للبائع أنواع من 
التمر مثلا كالخلاص والشيشيء فبدو الصلاح في بعض 
الخلاص يكون صلاحًا لنخل الخلاص فقطء لا غيره. 

والكلام في الحَبّ إذا اشتد كالكلام في الثمرء قال في الإقناع 
وتتتر جه (وإذا اليفك يعدن جد ان اد ب يميه ادن 
البستان من نوعه) أي: نوع الحب المشتد (كالشجرة) إذا بدا 
صلاح بعضها كان صلاحًا لجميع أنواعها كما تقدم). 


1 المؤلفتب 2 صاه القهاة كيف يكول» وه 
5 تنود - عدوا 


الثمار إلى أربعة أقسام : ١‏ - البلح وهو ثمر النخل. ” - العنب. 
'"' - بقية الثمار التي كن لا قار ؛ - الثمار التي بو ادوع 
أي : صلاح البلح بن يحمر أو يصمر » فإذدا فته الحمرة أ 
الصفرة ة فإنه يعتبر له صلاح» ولا د اي ا 
فيكفي أن يحمرٌ أو يصفر؛ ان 4 وى ان به اير 
حتى تزهوء قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. 
مقفق. علي 

أي: أن يصفو لونه ويظهر ماؤه وتذهب مرارته. 

أي: صلاح بقية الفواكه غير البلح والعنب بأن يستساغ أكلها 
ويظهر فيها النضح . 
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وما تلفا هن" لشو قي اخرناء فمن ضمان 


أي: دفعة بعد دفعة» فتظهر دفعة ثم تلقي ثم تظهر دفعة 
' 
| 


خرى». وهي غالبًا ما تكون في الثمار التي من الزروع كالقثاء 
- نوع من الخيار -» فصلاح هذا النوع أن يؤكل عادة. 

(تنبيه) : تابع الماتن هنا الإقناع والغاية وخالف المذهب في هذا 
التقسيم؛ فهذا التقسيم ليس موجودًا في المنتهى» وإنما قسّم في 
المنتهى - تبعًا للتنقيح ‏ الثمار إلى قسمين فقط: ١‏ -ما يظهر دفعة 
واحدة: فهذا بدو الصلاح فيه أن يطيب أكله ويظهر فيه النضج». 
ويدخل فيه البلح والعنب وكل الثمار» ؟ -ما يظهر دفعة بعد 
دفعة: فهذا بدو الصلاح فيه أن يصل لحد يؤكل فيه عادة» ونبه 
على هذا الشيخ منصور في كشاف القناع فقال ‏ بعد كلام 
الإقناع : (وقال المجد وتبعه في الفروع وجماعة: بدو صلاح 
الثمر: أن يطيب أكله ويظهر نضجه, قال فى الإنصاف: وهذاء 
الضابط أولى. والظاهر: أنه مراد غيرهم. وما ذكروه علامة على 
هذاء انتهى» وجزم به في المنتهى). (مخالفة الماتن) . 

(تتمة): بدو الصلاح في الحب لم يذكره المؤلف» لكن ذكره 
الشارح بقوله: «والصلاح في الح ا يشقد أن سيض ال أى : 
يقسو ويصلب بحيث إذا ضغط لا ينضغط . 

شرع المصنف في التكلم عن الجوائتح.» والجوائح السماوية: 
الكوارث التي تتلف الثمار ولا صنع للآدمي فيها ؛ كحَرٍ أو برد 


(00 


أو ريح تتلف بها الثمار. 

المقصية بالثمرة هما : التمان الى .ميخ التخيل والاتتجازة أو 
الى من الرو» اتحكمهما والعده فباتلك منها قبن أخنها 
فمن ضمان البائع» وهذه المسألة لها ثلاث حالات: 

(الحالة الأولى) أن تتلف الثمار قبل القبضء» والقبض هنا : 
التخلية؛ بأن يخلي الباتعٌ بين المشتري والثمارء فلا يمنعه 
شيء من الوصول إليها وأخذها. 

(الحالة الثانية) أن تتلف الثمار بعد القبض وقبل الجذاذ. 

ففى هاتين الحالئين: يكون التلف الذي يصيب الثمرة بسبب 
ادي يبن البائعء لحديث جابر ذَلْه أن النبي َكل : 
«أمر بوضع الجوائح) رواه مسلمء وفي الحديث الآخر: «لو 
بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة, فلا يحل لك أن تأخذ منه 
شيتاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق» رواه مسلم . 

(الحالة الثالثة) أن تتلف الثمار بعد القبض والجذاذ. فهي من 
ضمان المشتري» وعليه: فلو كانت الثمار مقطوعة وموضوعة 
في صناديق» فتلفت بجائحة». فهي من ضمان المشتري, إلا إن 
قيل إنها معدودة» والمعدود لو تلف قبل قبضه فإنه من ضمان 
البائع» (فليحرر) . 

استثنى المؤلف حالتين يكون التلف فيهما من ضمان المشتري : 
(الحالة الأولى) إذا بيعت هذه الثمار مع أصلهاء بأن بيع 
النخيل مع الثمار التي عليهاء فأصابتها جائحة» فهذه الثمار - 
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تكون من ضمان المشتري؛ لأنها هنا دخلت تبعًّاء ولأن 
القبض حصل تامّاء ولانقطاع علق البائع عنه. 

(الحالة الثانية) أن يؤخر المشتري أخذ الثمرة عن عادتهء فإذا 
كانت العادة في الثمرة مثلًا أنها تجذ في وقتٍ معين؛ فأخر 
المشتري الجذ عن عادته» وأصابتها الجائحة» فإنها تكون من 
ضمان المشتريء وعندنا في المذهب الجذاذ والحصاد على 
المشتري ما لم يشترطه على البائع . 

(تئمة): (الحالة الثالثة) ألحقها الشيخ منصور في الكشاف 
وقال: ولم أره منقولاء قال: إذا بيعت لمالك أصلهاء فإذا 
بعت القمرة لمن .يملك النكبا مكلذ تأ ضابقها حا تحة فانها 
تكون من ضمان المشتري . 

(الحالة الرابعة) لو تلفٌ يسير لا ينضبط لقلته» فهذا يكون من 
ضمان المشتري» والبيع لا يبطل في هذه الحالة. 

(تتمة): قوله: ١ما‏ تلف من الثمرة»: يفهم منه أن وضع 
الجوائح خاص بالثمار التي من الزروع أو النخيل والأشجار 
فقطء أما الزروع التي ليس لها ثمرة وإنما تحصد كالبر إذا 
تلفت بالجائحة فهى من ضمان المشتري مطلقا سواء قبل 
القبض ل أو بعد الحصادء وهذا ما صرح به 
الشيخ منصور في شروحه وتابعه النجدي والخلوتي وغيرهما 
من العلماء» ومع ذلك خالف الشيخ مرعي في الغاية» فجعل 
التفصيل في الثمار والزروع واحدًا. (خلاف المتأخرين) . 
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فيض الجليل على متن الدثيل 


في الحواشي السابغات: (وضع الجوائح في المذهب خاص 
بالثمار التي من الزروع أو من النخيل والأشجار فقط. أما 
الزروع التي تحصد كالبرء أو تجز كالبرسيم والنعناع» فهي من 
ضهان المشدرق: إذا علننه بالجاتحة على غاءذكر الشبخ 
منصورء وقد خالفه صاحب غاية المنتهى فجعلها من ضمان 
البائع كالثمار ‏ وهو اختيار الشيخ السعدي كما في المفتاوى 
السعدية » لكن الرحيباني تعقبه» وذكر أنه قول مرجوح). 
(تتمة) : إن تلف الثمر أو غيرّه بصنع آدمي خيّر مشتر بين 
فسخ. أو إمضاء ومطالبة المتلف بالبدل). 

السَّلّم - بفتح السين واللام -: عقد على موصوف في الذمة 
مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. والذمة: وصف يصير به 
المكلف أهلًا للإلزام والالتزام» قاله ابن النجار في شرح 
المنتهى. وحقيقة السلم : تعجيا. الثهن يتا خير الفتهة .ومو 
من محاسن الشريعة» وهو كما يقول فقهاؤنا: على خلاف 
القياس؛ لأن الأصل عندنا أن بيع المعدوم لا يصح وهذا بيع 
معدومء وقال شيخ الإسلام: ليس في الشريعة ما يخالف 
القياس» انتهى. وقد انتصر له ابن القيم في إعلام الموقعين 
بما يطول. وقد بين ابن القيم المراد بقول العلماء أن هذا 


الحكم على خلاف القياسء. فقال في إعلام الموقعين: 
(والحكم إنما يكون على خلاف القياس إذا كان النص قد جاء 
فى موضع يشابهه بنقيض ذلك الحكم., فيقال: هذا خلاف 
قياس ذلك النص)» وأصله لشيخ الإسلام حيث قال في 
مجموع الفتاوى (والشيء إنما يكون خلاف القياس إذا كان 
النص قد جاء في موضع بحكم » وجاء في موضع يشابه ذلك 
الموضع بنقيضهء فيقال: هذا خلاف لقياس ذلك النص) . 
وصورة السلم: أن يعطي زيد لعمرو ألف ريال مثلًا على أن 
يعطيه بعد سنة مائة صاع من البر أو مائة صاع فين العم أوقرة 
الشعير» وكما يصح السلم في الأعيان فإنه يصح في المنافع كما 
قرره الشيخ النجدي أخذا من قولهم في تعريف السلم: (على 
موصوف في الذمة). ذهو تمل الاعيان المنافع. ومثاله: 
مع سيو ي واعووا ب ا 
قال في الإقناع وشرحه: (ويشترط له) أي: السلم (ما يشتر 
للبيع) لأنه نوع منه (إلا أنه) أئ: السلم لا (يجوز) إلا 7 
المعدوم) لما يأتي. بخلااف البيع فإنه يجوز فى في الموجود وفي 
المعدوم بالصفة كما تقدم. والمراد بالمعاتوم ره هنا: الموصوف 
فى الذمة وإن كان جنسه موجودًا). 

والأصل فيه 0 ا #ويتايها ارح َامَنْوَأ إذا تَدَإِيَدَمٌ دين 
ل تكن يكقل قال ادع سان : هو السلمء ومن 
النفةة أن بوب المدينة وهم يسلفون في الثمار 
اليضة السينية: فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل 
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واشروطة سيف : 


اخذماة الضباا عيقات ادام ©. كالمكيلء 
والموزون» والمذْرُوع. والمعدووة من الحيوان» ولو ا 


- معارع ورزل مطايع إلى امال ماروا مول اللي بين ايه 
امن ويّاء وحكى ابن المنذر الإجماع على جوازه. 

)١(‏ أي: ينعقد بكل ما يدل على السلم كالسلفء. وينعقد بلفظ 
البيع؛ لأن السلم نوع من البيع» ومثاله بلفظ البيع يقول: بعتك 
مائة صاع بعد سنة بمائة ريال حالة. 

(0) زائدة على شروط البيع . 

(9) (الشرط الأول) أن يكون المسلّم فيه مما يمكن ضبط صفاته؛ 
لآأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرًا فيفضى إلى المنازعة . 

(:) أي: من الأشياء 00 المكيل 
كالحبوب والثمار والألبانهء والموزون كالحديد والنحاس 
واللحوم» والمذروع من الثياب» والمعدود المتفق في الصفات 
كالأوانى فى وقتناء والمعدود إما أن يكون متفقًا وإما أن يكون 
ننه دلييدد فى السابق مثل الأوانى» فالآوانى فى 
السابق كانت تصنع 5 أما الآن تقضم بالآلات كول 
متفقة لذلك يصح السلم في الأواني والأكواب والكوّوس؛ 
لآنه يمكن ضبط صفاتها . 

(5) الحيوان من المعدود المختلف ومع ذلك يصح السلم فيه؛ لأنه 
يمكن ضبطهء فيصح السلم فيه مثل أن يعطي زيد لعمرو مائة - 
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ألف ريال فى خمسين رأسًا من الشياه يعطيه إياها قبل الأضحى 
وتكون مثلّا من النوع النعيمي» وأعمارها بين الستة أشهر والسبعة 
اق وتنعى ذللكي ولو كان الكيو ان ادم ١‏ "كعيك منفقه كذ : 
الفواكه من المعدود المختلف. لكن في الوقت الحالي تعتبر 
الفواكه خاصة البرتقال والتفاح من المعدود المتفق؛ لآنك تجد 
فى الصندوق فيه اثنين وأربعين حبة مثلّاء وحجمها متفماء 
ع غيره فيه سنا وثلاثين حبة متفقة وحجمها أكبر» وهكذا. 
ا لا يصح السلم فيما لا يمكن ضبط صفاته بالكيل ولا 
بالوزن ولا بالعد ولا بالذرع» كالبقول من الجرجير والنعناع 
ونحوهما؛ لأنها تختلف ولا يمكن ضبطها بالحزم»؛ وكالجلود 
لأنها تختلف ولا يمكن ضبطها بالذرع لاختلاف الأطراف . 
الأكارع: هي أقدام وأيدي الحيوانات؛ لقلة لحمها وكثرة 
عظامهاء وكذا لا يصح السلم في البيض لاختلافها صغرًا وكبرًاء 
أما البيض في الوقت الحاضر فينضبط بالحجم ويصح السلم فيه. 
أق: لا يفيع السلم.فى الأواني التي رؤوسها مختلفة أو 
أوساطها مختلفة» كالقماقم: جمع قمقمء وهو ما يسخن فيه 
الماء من النحاس ويكون ضيق الرأس كما في المطلع . 

أي: ونحو هذه الأشياء التي لا يمكن ضبط صفاتها كالأسطال 
ضيقة الرؤوسء. والأباريق» والسبب: عدم انضباطها بالصفة. 
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الثاني : دك عكلودة) وا بالصفات التي يَختلفٌ بها 


8( 5) خاي 0 7 رةه 00 
التهن ٠؛‏ ويجوز: أن يأخذ دون ما وصفَ له »؛ ومن عير بوعة 


حجنيسيه 
0 5 0 


010 


00 


ره 
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فإن أمكن صح السلم فيهاء قال البهوتي في شرح المنتهى : 
(فإن لم تختلف رؤوسها وأوساطها صح السلم فيها). 

(الشرط الثاني) ذكر جنس المسلم فيه ونوعه» فالجنس كالتمر 
مثلاء والنوع كالخلاص أو الشيشي أو السكري ونحو ذلك. 
والمؤلف هنا: تبع الإقناع - وكذلك في زاد المستقنع - في 
اشتراط ذكر الجنس والنوع» واقتصر في المنتهى على ذكر النوع 
فقط؛ لأن ذكر النوع يستلزم الجنسء» كما نبه على ذلك الشيخ 
منصور في شرح المنتهى ؛ فلا يحتاج لذكر الجنسء فإذا أسلمت 
مائة ريال مثلّا في صاع من الخلاص أو من السكري فلا ي: م 
ذكر كونه: تمر خلااص أو تمر سكري . (مخالفة الماتن) . 
فيشترط إذا ذكر النوع أن يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن 
غالبّاء فيذكر الصفات التي يزيد السعر بوجودها وينقص 
بانتفائهاء كأن يذكر نوع العييرء وحجمه» وحداثته وقدمهء 
ولون التمر ونحو ذلك من الصفات التي تؤ تؤثر في الخو أما 
الصفات التي لا تؤثر في الثمن فلا د يشترط ذكرها في العقد. 
أي : يجوز لرب السلم أن يأخذ من المسلم إليه دون ما وصف 
له» فإذا أتى المسلمُ إليه بالمسلم فيه دون ما ذكر في صفاتهء 
فإنه يجوز أن يأخذه رب السلمء لكنه لا يُلزْم بذلك. 

كأن يسلم في تمر شيشيء» فيأتيه بتمر سكري» فله أن يأخذه. 


ل إن 5 
الثَّالث : ع قَذْرِهٍ بمعياره لقره فلا يصح : 
مكيل وزنّاء ولا في موزونٍ كيلا”" . 
الرَابعُ: أن يكونَ في الذمة"" إلى أجل معلوم, له وَفُمٌّ في 


في 


- لكنه لا يلزم بذلك ولو كان النوع الذي أتى به المسلم إليه 
أجود مض النوع الذي في العقد؟؛ قال في شرح المتوى : (وعلم 
منه: أنه لا يلزمه أخذه من غير نوعه ولو أجود منه كضأنٍ عن 
معز؛ لأن العقد تناول ما وصفاه على شرطهما والنوع صفة 
قافيية ها لو نات غير من الفضفاك» فإنا :رفيا نهاذ كنهنا 
تقدم)» أما إذا أتاه بغير جنسهء كأن يسلم في تمرء فيأتيه ببر 
أو بشعيرء فلا يجوز أخذه حتى لو رضي؛ لحديث: «من أسلم 
في شيء فلا يصرفه إلى غيره)» رواه أبو داود. 

)١(‏ (الشرط الثالث) معرفة قدر المسلم فيه» ويشترط أن يكون ذلك 
بمعياره الشرعي» بأن يسلم في الموزون بالوزن» وفي المكيل 
بالكيل». وفي المعدود بالعد. وفي المذروع بالذرع. 

(١‏ فلا يصح أن يسلم في المكيل وزئاء ولا يسلم في الموزون 
كيلا لحديث: «فليسلم في كيل بعلوم ووزنٍ معلوم») متفق 
عليه. والرواية الثانية التي ذكرها في الإقناع: أنه يصح أن 
يسلم في المكيل وزناء وفي الموزون كيلاء واختارها الموفق 

(6) (الشرط الرابع) أن يكون المسلم فيه في الذمة» فلا يجوز أن 
يُسلِم في شيء معين أثناء العقد. كأن يسلم في مائة صاع من 
تمر حاضرة أثناء العقد يشاهدانها على أن يعطيه إياها بعد سنة - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


العادة. كشهرء ونحوو""ا 
7 و 2 7 - -424100 7 1 * 
الحامين ان يكون ها توك غالاءعنن لول الس "3 


مثلاء قال في الكشاف: (فإن أسلم في عين كدار وشجرة نابتة 

لم يصح السلم؛ لأنه ربما تلف) أي: المعين (قبل أوان 

تسليمة)بوؤلآن المعية يمكة عه فى الحال» :فل اعماجة إلى 

العلم 1 1 

)١(‏ يشترط أن يكون الأجل معلومًا؛ للحديث: (إلى أجل معلوم». 
ويشترط أيضًا أن يكون الأجل له وقع في الثمن عادة كشهر. 
فلا يصح إذا كان الأجل يومًا أو يومين» فيشترط أن يكون هذا 
الأجل لهتاثير ف الخمين بأن يكون له تاثير فى ونحوده 
وانعدامه.» وهو ما إذا كان مؤجلا كان السعر أكثر 007 5 
وان ا لضيو انا سرب د نت رين انمركه 
والمذهب عندنا كأنهم يحددونه بشهرء أو نصف الشهر فقط 
كما في الكافي» وأما إذا كان أقل من ذلك فيقولون: إن 
الأجل ليس له وقع في الثمن» ولعله العرف عندهم للأجل 
الذي له وقع في الثمن» وإن قلنا مرده إلى العرف فلا يضر إذا 
كان الأجل أقل من نصف الشهر إذا تعارف الناس على أنه 
أجل له وقع في الثمن» والله أعلم . 

(0) (الشرط الخامس) أن يكون المسلم فيه مما يوجد غالبا عند 

حلول الأجل» فلا يصح السلم في شيءٍ لا يوجد في وقت 

التسليم في الأجل المحددء ويمثلون للشيء الذي لا يمكن 

وجوده وقت التسليم: إذا أسلم في رطب يأخذه في فصل - 


5 
السَّادنُ: معرفة قدرٍ رأس مالٍ السلم» وانضباظة"''. فلا 
تكفي مشاهدتة؛ ولا يَصِحٌ: بما لا ينضبط”''. 


السّابِعٌ : أن يمضه قبل التّمْرقَ من مجاسر امقر 


- الشتاءء أو في عنب يأخذه في فصل الشتاء فلا يصح؛ لأنهما 
لأموعدان ‏ تهين: العاف لكو الان العنيه موحورة طوال 
ا 

)١(‏ (الشرط السادس) معرفة رأس مال السلم وانضباط صفاته؛ لثلا 
يتعذر الرجوع إذا وقع الفسخ أو تعذر المسلم فيه» لأن الغالب 
أن المسلم إليه يأخذ الثمن وينفقه» فإن لم نعرف صفاته فكيف 
يرده بعد سنة مثلًا إذا تعذر المسلمُ فيه؟ فلا بد أن يكون رأس 
المال مما يمكن انضباط صفاته. 

(؟) فلا تكفى مشاهدة رأس المال بل لا بد من معرفة قدره وصفته 
كغبيرة ١‏ يعلمانا تدرعا. مكلاف النيع الحادى ثإلة كني نيا 
المشاهدة كما تقدمء ولا , يصح أن يكون:وآمن الجنال: :نما 
لا ينضبط مثل الجواهر. ا لأنه لا يمكن ضبط صفاتها . 

(0) (الشرط اي السلم قبل التفرق من مجلس 
العقد. فإن تفرقا قبل ق قبض الثمن بطل العقد لأنه أصبح بيع 
قير دده وإن قبض البعض ثم افترقا بطل العقد فيما له 
يقبض بقسطه مرخ القين كماءفى الإقناء». محتنى لو ارام 
المال خالا غير موي كأن يسلم بمائة ريال في مائة . 

دن احير يدي روي حصي ال 0د يصح السلمء وإ 
رسيي د سات اي وو 


١‏ فيض الجليل على متن الد 
0١‏ 7 رن 7 101ل تل حال ودس لكاو ص : كسد باسحل 


ع 


٠ 4 2‏ اس 5 َ ١‏ 
ولا يشترط ذكرّ مَكَانٍ اوقد" 0 سا 
57 * مي ه 0 1 5 ؟ 
العقد' '» ما لم يُعْقَدَ بِبِريّة ونحوهاء فيشْتر ل ” " 


ةي فيكتان 


و 
لي 


0 1 : 7 0 . (5) 
ولا يصح: أذ رهن. أو كفيل بِمُسلّم فيه ". 


- ولم يصح في البقية؛ لأنه يكون من بيع الدين بالدين. 
ومثل القبض في الحكم ما إذا كان رأس المال أماثة أو غصبًا 
عند المسلم إليه فيصح» ولا يصح إن كان دينا في ذمة المسلم 
إليه» قال في المنتهى وشرحه: (وكقبض) في الحكم (ما بيده) 
أي : المسلم إليه (أمانة أو غصب) ونحوه فيصح جعله رأس 
مال سلم في ذمة من هو تحت يده... .و (لا) يصح جعل (ما 
في ذمته) رأس مال سلم؛ لأن المسلم فيه دين» فإذا كان رأس 
ماله ديئًا كان بيع دين بدين بخلاف أمانة وغصب). 

)٠١(‏ أي: لا يجب ذكر مكان الوفاء في العقد؛ لأنه لم يذكر في 
الحديث . 

(؟) لأنه يجب أن يكون التسليم في المكان الذي حصل فيه العقد 
إذا كان في محل يصلح للإقامة» أما إذا اتفقا على مكانٍ معين 
جازء ولزم التسليم فيه» وإن اختلفا ففي مكان العقد. 

(6) كأن يعقدا فى برية كصحراء أو طائرة أو سفينة» فيجب حينئذٍ 
تكن هكاة الوقاء» الأنه لا بيمكن التعليو اتن :ذلك المكاة الذي 
وقع فيه العقد فيكون مجهولا فاشترط تعيينه بالقول كالزمان 
قاله في شرح المنتهى . 

(4) أي: لا يصح أن يأخذ العسيل .فق الحيعلء إلبة.وهنا»- أو يفول 
له: أحضر لي كفيلًا يكفلك؛ خوفا من صرف المسلم فيه إلى - 


ويرجع برأس ماله أو بَدَلْهِ إن تعدر 


010 


وإن تَعذْرٌ خصّوله خيرَ رب السّلم بينَ صَبرء أو فُسخ. 


200 


غيره» والقول الثاني: اختاره الموفق أنه يصح الرهن والكفيل 
لإمكان أن يؤخذ من الرهن والكفيل فيشترى المسلم فيه ويعطيه 
للمسلمء وهنا لم يصرف المسلم فيه إلى غيره. 

قال في الإقناع وشرحه: (ولا يصح أخذ رهن ولا كفيل» وهو 
الضمين بمسلم فيه) رويت كراهته عن علي وابن عباسن واي 

عمر إذ وَضْعٌ الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من 
الغريم ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من ثمن الرهن». ولا من 
ذمة الضامن» حذرًا من أن يصرفه إلى غيره قال في المبدع : 
وفيه نظرء لأن الضمير في ”لا يصرفه» راجع إلى المسلم فيه 
ولكن» يشتري ذلك من ثمن الرهن ويسلمه ويشتريه الضامن 
ويسلمهء لئلا يصرفه إلى غيره» ولهذا اختار الموفق وجمع: 
الصحة (ولا) يصح أخذ الرهن والضمين أيضًا (بثمنه) أي : 
رأس مال السلم بعد فسخهء. لما تقدم وفيه ما سبق). 


الأجل ُميّر رب السلم بين أن يصبر حتى يوجد المسلم فيه 
فيطالب به أو يفسخ ويأخذ رأس المال إن كان موجودًا بعينه. 
أو بدله إن تعذر وهو مثل المثلي وقيمة المتقوم. 

أما إذا تعذر بعضه: فإنه يخير بين الصبر أو الفسخ فيما تعذر 
على ما في المنتهى والغاية» وعلى ما في الإقناع فإنه إن تعذر 
بعض فيخير رب السَّلْم بين الصبر وفسخ في الكل أو المتعذر - 
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0 م اماو أ . 5 وو لمع جو )١(8+‏ 
ومن أراد قضاءً دين عن غيره فابى ربه لم يلزمه قبوله ' 
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- فقطء لكن حمل البهوتي كلامه على ما في المنتهى فقال في 
شرحه: (خيّر) المسلم (بين صبر) إلى أن يوجد المسلم فيه 
فيأخذه»ء (و) بين (فسخ في الكل) المتعذر (أو البعض المتعذر 
ويرجع برأس مال) ما فسخ فيه). (مخالفة). 

() أي: لم يلزم صاحب الدين الذي هو الدائن قبوله» لما فيه من 
تحمل مِنة الدافع . 
لكن لو ملّك شخصٌ المدينَ المبلعَ ثم أعطى المدينٌ الدائنّ 
دينه من ذلك المبلغ فإن الدائن يجبر على قبوله إن امتنع؛ لعدم 
المئة فيه كما في الإقناع» وذكره البهوتي في شرح المنتهى . 


ناث القده 


(010 


00 


إحرة 


ه له 


له 
2002 

2 20 
هام 


بابٌ القَّرَّض(') 


م ال ل تا 0 


القَرض لغةً: ‏ بفتح القاف. وحُكي كسرها ‏ القطع» واصطلاحًا : 


دفعٌ مالٍ لمن ينتفع به ويرد بدلّه» ويصح بلفظ: القرضء والسلمء 
وكل ما أدى معناهماء ويباح للمقترض لأن النبي َك اقتترض 
ومات ودرعه مرهون عند يهودي رواه البخاري» ويستحب 
للمقرض لحديث : «من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة» متفق عبليه. ولحديث: «ما من مسلم يقرض 
مسلمًا قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة» رواه ابن ماجه» والاقتراض 
جائزء ويستحب أحيانًا كما في الأضحية والعقيقة. وليس 
مكرومًا لفعل النبي كَكةِ ولو كان مكرومًا كان أبعد الناس منه. 
هذا (الشرط الأول) وهو أن يكون الْمُفْرَضٌ عيئًا فلا يصح 
قرضٌ المنافع بأن يخدمه يومًا ويخدمه الآخر يومّاء وأما شيخ 
الإسلام فقد جوّز وصحح قرض المنافع» مثل أن يحصد معه 
اهنا يونا 4 ومحصل الآخر: معد يونا دلق أف«تسكقة ذارا 
ليسكنه الآخر دارًا بدلها. 

(الشرط الثاني) وهو أن تكون العين يصح بيعها كالمكيل 
والموزون وغيرهما كالحيوان» فلا يصح قرض ما لا يصح بيعه 
كالكلب والخمر والميتة. 


!تنك اص 


الى 0 4. واي (8) 
ويشترط: علم قدره 000 5 7 مُقَرِضٍ يصحٌ 


)١(‏ ذكرًا كان أو أنثى فلا يصح قرضه؛ لأنه لم ينقل» ولا هو من 
المرافق» ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردهاء 
ولا يصح قرض منفعته . 

(0) (الشرط الثالث) د طبع عر ين برا يندا 
ومذروعء قال في الإقناع وشرحه: (ويشترط معرفة قدره) أي : 
القرض (بمقدار معروف) من مكيالٍ أو صنجةٍ أو ذراع كسائر 
عقود المعاوضات). 

() (الشرط الرابع) معرفة وصفه؛ ليتمكن من رد بدله. 

(4) (الشرط الخامس) أن يكون الْمُفْرِضُ يصح تبرعُهء فلا يصح 
من نحو سفيه وصغير ومجنئون؛ لأنه بذل مال فلا يصح ممن 
لا يصح تبرعه. والذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد. 
(تتمة): (الشرط السادس) أن يكون للمقترض ذمة معينة تتحمل 
الديون» فلا يصح قرض الجهات كبيت المال والمدارس 
والجساجية شلى اقرفن عض :قلغا ناته ,ددا علي أن 
يستوفي حقه من التبرعات المستقبلة لم يصح؛ لأنه لا تمكن 
مطالبته عند عدم الوفاء. والقول الثاني في المذهب: صحة 
قرض الجهات التي ليست لها ذمة؛ لحديث عبد الله بن 
عمرو ويا أن رسول الله يَلِلَِ أمره أن يجهز جيشاء وأمره أن 
يبتاع ظهرًا إلى خروج المصدقء, فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين - 


باب المَرّض 
اج-بتببيي 2 72227ب تت تي يبيب اي يي ليزت 22 تي ب يي لل772ييببْبي252 22 22522522251252 225577771022 و١‏ 


ويتم م العقد الام ويُملك. ويَلزم بالقبض» فلا يَملكُ 
المترف: اسعراغ "4 وتفييت له البول "ع ”اي بهإن 


- والأبعرة إلى خروج المصدقء. رواه أبو داود» ذكر هذا الدليل 
الشيخ منصور في شرحه. كاذ مال إليهء ووجه الدلالة من 
الحديث : أن عبد الله وَيِكِئه اشترى البعيرَ مقابل بعيرين يسلمهما 
للبائع إذا أتت إبل الزكاة» ففيه الاستدانة على بيت المالء 
والقرض مثل الدين. 

)١(‏ أي: يثبت العقد ويتم بالقبول بعد الإيجاب. مثل أن يقول 
و اترظهت هاتة ريال تيقول الجتترضن: فيلضة .ولا 
يكتفى فيه بالإيجاب كالبيع» وكذلك يصح القرض بالمعاطاة. 

(؟) أي: يلزم القرض بالقبض» في حق المقرض فلا يملك الرجوع 
فيه للزومه من جهته بالقبضء إلا أن يكون المقترض قد حجر 
عليه لفلس». فللمقرض الرجوع فيه إن وجد عينَ ما أقرضه كما 
في المنتهى وشرحه . 

(؟) فلا يلزمه رد عينه؛ بل إن كان مثليًًا لزمه رد مثله وإن كان قيميًا 
لزمه رد قيمته . 

(5:) فالقرض حال على المذهب ولا يلزم تأجيله؛ بل يحرم تأجيله؛ 
المذهب؛ بل يحرم تأجيله ‏ والمراد يحرم الإلزام تاعيل؛ لآنه 
إلزام بماأ مه قاله في الإقناع. و و شيك ندل القرض في ذمة 
المقترض ع ولو اتمفقا ع المي فلو قال المقرض 
للمدين : أقرضك هذا المال على أن تعطيني بدله بعد سنة» فله - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


ومن > 2 و ا ع 10 )210 
متقوما فقيمته وقت الفرض 0 


أن يطالبه به قبل ذلك؛ لأنه محسن» وقد قال تعالى: «إما عل 
لْمَحْيسِِينَ من س4 [التوبة: »]4١‏ والإلزام بالتأجيل مشقة 
وعنت عليه. وأما الذَّين غير القرض فيصح تأجيله» والدّين 
يشمل القرض» وقيمة المتلف. وثمن المبيع وغير ذلك» فهو 
أعم من القرض» فمن اشترى سيارة على أن يدفع ثمنها بعد 
شهر لم يكن للبائع أن يطالبه به قبل ذلك . 

)١(‏ أي: إن كان القرض قيميًا ‏ كالكتب - فيلزمه رد قيمته» ولا 
يلزم المقرض قبوله» وله المطالبة بقيمة ما أقرضهء وقول 
الماتن هنا: (وقت القرض): لم يتابع فيه الإقناع ولا المنتهى 
ولا الغاية في ذلك» والذي في المنتهى : أن القيمي لا يخلو 
من حالتين: الأولى: ما لا يصح السلم فيه ولا ينضبط بالصفة 
كالجوهر ونحوه فيرد قيمته يوم القبض أي: يوم قبض 
المقترض القرض من المقرضء وقال ابن عوض: (أي: يوم 
طلبه) وفيه نظرء والعلة في كونه يرد قيمته يوم القرض: لأن 
الجواهر تختلف قيمتها باختلاف الأيام فقد تعقد القرض اليوم 
لكن لا تستلمه في هذا اليوم وإنما تستلمه في يوم آخر فيزيد 
سعرهء بخلاف النوع الآتي» الحالة الثانية: وإن كان القيمي 
يصح السلم فيه وينضبط بالصفة كالمعدود والمذروع فيلزمه رد 
قيمته يوم القرض. فننظر إلى اليوم الذي تم العقد فيه فيعطى 
قيمته» وأما صاحب الإقناع فقد ذهب إلى أن المقترض يرد 
القيمي بقيمته يوم القبض من غير تفصيل» وتابعه صاحب الغاية 
وقال: (خلافًا للمنتهى): وصرف الشيح منصورٌ في الكشاف - 


بات القردم 
لو ا ا ا ا ا م١‏ أمه 
جر يي 5 " ١‏ 


ًَ 4 أ و 0 - 
وذ كا يندا فوكلة "بعالم يكن تمي" 4 او هلوت 
0 ع م سروم 3 7 ٠‏ هه 6 لو 
ونحوّهاء فيحرمها السلطانء فله القيمة : 


خد جياره الوم لما يوافق المنتهى» وبيّن أن ما في المنتهى هو 
9 ار ا والمغني والشرح والكافي والفروع 


ىد 


)١(‏ أي: إن كان القرض مثليًًا كالمكيل والموزون» فيلزم المقرض 
أن يرد مثله فإن تعذر المثل فيلزم المقترض قيمته يوم تعذره. 
لكن إن رد المقترض عين المثلي الذي اقترضه لزم المقرض 
- قال في الإقناع وشرحه: ((فإن ردها) أي: عين ما 

قترضه (عليه) أي: على المقرض (لزمه قبوله) أي: المردود 
(إن كان مثليًا) لأنه رده على صفة حقهء فلزمه قبوله كالسلم 
(وهو) أي: المثلى (المكيل والموزون) الذي لا صناعة فيه 
رم ال 

)١(‏ في العبارة حذف كما قال اللبدي» والمراد: لو رد المقترض 
عين المثلي الذي اقترضه لزم المقرض قبوله ما لم يكن تعيّب 
عند المقترض فلا يلزم المقرض قبوله» وحينئكٍ يلزم المقرض 
القيمة وقت القرض هكذا مقتضى عبارة الماتن هنا كالمنتهى 
والإقناع والغاية» وإن كان القياس أنه إن تعيّب القرض المثلي 
عند المقترض ولم يقبله المقرض فيرد مثله» والله أعلم . 

(9) الفلوس: كل معدن استخدم للبيع والشراء سوى النقدين» 
والغالب أنها تستخدم في المحقرات» وقد قيل: إن الفلس 
يساوي سدس درهمء وفيها تفصيل: إن كان السلطان لم يحرم - 


فيض الجليل تن الد 
07 لما اد ل 


م جا )000 ا 
ويحور سر رضن نه : 


7 1 : 1 اي ل رز لله 
وتسور نوف الماء كية "5ه .والشين»: بوالخير عدذاة. :ررد 


- المعاملة بها فيجب رد مثلها غلت أو رخصت أو كسدتء» وإن 
حرّمها السلطان فيجب رد قيمتها وقت قرض» لكن من غير 
جنس القرض إن جرى في أخذ القيمة من جنسه ربا الفضل» 
فال في المنتهى وشرحه: (فله) أ المقرض (قيمته) أ : 
القرض المذكور (وقت قرض) نضًا؛ٍ لأنها تعيبت في ملكه. 
وسواء نقصت قيمتها قليلًا أو كثيرًا وتكون القيمة (من غير 
جنسه) أي: القرض (إن جرى فيه) أي: أخذ القيمة من جنسه 
د(ربا فضل) بأن اقترض دراهم مكسرة وحرمت وقيمتها يوم 
القرض أنقص من وزنها فإنه يعطيه بقيمتها ذهبًا) . 
وقول الماتن: (ونحوها): كالدراهم المكسرة فيحرمها 
السلطان» وحكمه كالتفصيل في الفلوس. 

)١(‏ لأن النبى كله استقرض من يهودي شعيرًا ورهنه درعه. متفق 
عليه» ذه جاز فعله جاز شرطه كما قال البهوتي. 

(0) أي: يجوز أن يشترط المقرض على المقترض ضميئًا يضمنه 
في القرض . 

(6) قال في الكشاف: (كغيره من المكيلات؛ لأن كل مائع مكيل) . 

(8) الخبز معروف» والخمير نوع من الخبز وضع في عجينه 
الخميرة» قال في عمدة القاري: (الخميرهء بِمَبْح الحَاء 
الْمُعْجَمّة وَكسر الْمِيمء وَهُوَ الْخبز الَّذِي مره وَججعل في - 
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فيه 


عجينه الخميرة). فيجوز بيع الخبز والخمير عددًا ورده عددًا 


لأتورم» .والمتصود:: ان لاضن :فى القن بعد كيه الردن: 
لكن يجوز فرضه ورده عددًاء وكذلك الخمير يجوز فرضه ورده 
عددًا بلا قصد زيادة؛ لأن الغالل فيها الزيادة» وتمييز الزيادة 
فيه مشقّة» ال كب 0 3 دعاء 0 إليهء 0 
00 الخبرّ يت ويردود 17 ولقفقها ]؟ 5 
بأس» إنما ذلك من مرافق الناسء لا يراد به الفضل» . - 
ابن الجوزي في التحقيق . 

قال في المغني: (وكل قرض شرط فيه أن يزيدهء» فهو حرام. 
بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا 
شرط على المستسلف زيادة أو هدية» فأسلف على ذلك» أن 
أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعبتة 
فيحرم القرض الذي يجر نفعًا للمقرضء. ولو قال المقرض: 
أنا سأضع الزيادة في مشاريع خيرية كالجمعيات» اق أذ شترطها 
المقرضّ على عمو بالمقتر ضيه أو تكفل بإعطائتها عير 
المقترض . 

هلا فَكا ل لقرض جر نفعاء ان تقرط المفرضر ,على المقدردن 
أن نسدكتة داره» قال في الإقناع : (إما ا أو رخيصًا) فيحرم 
ذلك ولا يصح؛ لأن القرض عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه 
الزيادة أخرجه عن موضوعه الشرصو..» 


فيض الجليل ك3 ندليل 
61ج 000000000000909509007المستم م ساس ام 
ءِِ و عو مالي ع ده هو لل لاغئي 1 هو )210 5 5-4 د ره 7 
او يعيره دابتهء او يقضيه خخميرا منه ؛ فإن فعل ذلك بلا 


و 4 او قفني بح المنه باذ نواظاة ا 


)١(‏ أي: ومن أمثلة القرض الذي يجر النفعَ أن يشترط المقرضص 
على المقترض أن يعيره دابته» أو أن يزيده في الوفاء في القدر 
كان نتحيه مسي يدل أرعية _ 0 - كصحاح عن 
مكسرة -» ونحوها من الشروط الي تبجر نفمًا للمقترض وسيب 
الخرضن:. 

(0) أي: إن فعل ما يحرم ا: شتراطه بعد الوفاء ‏ كما قيده الشارح - 
جاز؛ أي: أسكنه دارّه أو أعاره دابته بعد الوفاءء أما إذا فعل 
المقترضٌ شيئًا من ذلك قبل الوفاء فيحرم على المقرض قبولَه 
إلا إذا نوى المقرض مكافأةً المقترض على تلك المنافع» أو 
ينوي احتسابّه من دينه» أو تجري العادة بينهما بذلك قبل 
الفرض . 
وهل منه ما يفعله المصرف مع العميل من خدمات كإعطائه 
كروت التخفيضات وغير ذلك؟ وهذا على تكييف أن ما يضعه 
العميل في المصرف إنما هو إقراض للمصرف» وليس وديعة» 
وقد جزم الشيخ سعد الخثلان في شرح الدليل بأن هدايا 
البنوك للعملاء محرمة» إلا الهدايا التي لا تختص بالعملاء 
كالتقاويم التي يوزعها المصرف دعاية للعملاء ولغيرهم . 

9 أي: لو قضى المقترض خميرًا مما اقترضه جاز إذا كان بلا 
مواطأة بين المقرض والمقترض على أن يفعل المقترضٌ ذلك 
بعد القرض؛ لأن النبي كَِ استسلف بكرًا فرد خيارًا رباعيّاء» - 


نان القد5 
1و قل ا ا ا ا ل 4 ١‏ - 


- وقال: «خيركم أحسنكم قضاء) متفق عليه من حديث 
أبي رافع ذاه . 
وقول المؤلف: (أو قضى خيرًا منه): تابع فيه صاحبٌ المنتهى 
والغاية. وهي محتملة للقدر ‏ كزيادة ‏ والصفة ‏ كأجود مما 
اقترض -» وأما في الإقناع فقد صرح بقوله: (أو قضى أكثر أو 
خيرًا منه في الصفة). وحمله الشيخ منصور في الكشاف على 
جواز الزيادة اليسيرة فى قضاء القرض الذي يكون من الذهب 
والفضة خلافًا لصاحب المبدع الذي حرم الزيادة مطلقاء وللمغني 
والكافي اللذين أجازا الزيادة مطلقاء قال في الإقناع وشرحه: 
(أو قضى) المقترض (أكثر) مما اقترضه جازء قال فى الفصول : 
وأما الذهب والفضة فيعفى فيهما عن الرجحان في القضاء إذا 
كان يسيراء انتهى. وقال في المبدع: وإن كان زيادة في القضاء 
بأن يقرضه درهمًا فيعطيه أكثرَ منه لم يجز؛ لأنه رباء وصرح في 
المغني والكافي: بأن الزيادة في القدر والصفة جائزة؛ للخبرء 
انتهى» ولعل كلامه في المغني والكافيى محمول على الزيادة 
اليسيرة» بدليل قوله: للخبرء وهو (أنه كك كان يقول للوزان: 
«أرجح) ويقول: ١خيركم‏ أحسنكم قضاء» فيوافق كلام صاحب 
الفصول» وعليه يحمل كلام المصنف». (مخالفة الماتن) . 
قلت: وهل تجوز الزيادة اليسيرة في الوفاء في قضاء القرض 
الذي من الأوراق النقدية بلا شرط قياسًا على الذهب والفضة؟ 
ظاهر الإقناع والمنتهى: الجوازء ويدل عليه حديث 
أبي رافع ونه المتقدمء والله أعلم. 


امت عذل المقترض .هن عليه بغيرٍ بلدٍ القرض» ولا مَوْنَةَ 
ال ا ا 6 سم ى ١(‏ 
لحملهء لزم ربه قبوله مع أمن البلدٍ والطريق 


)١(‏ الأصل: أنه لا يجوز أن د صاب سس كي الج ردن أن 
يوفيه القرضَ في بلدٍ آخرء وقبله ذ في المغنى بما إذا كان لحمله 
مؤنة» وجزم به ابن النجار الور فى تر المنتهى» ويجوز 
إذا اشترطه عليه ولم يكن لحمله مؤنة كما صححه في المغني 
أيضًا؛ اك 0 (لأنه مصلحة لهما من غير 
ضررء وكذا لو أراد إرسالَ نفقةٍ لأهله فأقرضها؛ ليوفيها 
المقترض لهم جاز). قال ابن النجار في شرح المنتهى: (وإن 
شرط القضاء ببلدٍ آخر وليس لحمله مؤنة ففيه روايتان 
منصوصتان فيمن اقترض دراهم وشرط أن يكتب له بها 
بانمااه قاع كن #المكتية باتجراذ» كب روي :لال اين الزير 
كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن 
الزبير بالعراق فيأخذونها منه. فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير 
به بأسَااء ولما روي عن علي «أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير 
به بأسّاك» ولكون ذلك مصلحة لهما جميعًا). قلت: وقد جزم 
الأصحاب في كتاب الشركة بجواز السفتجة بإذن الشريك . 


وأشار ابن القيم في إعلام الموقعين بأن المنفعة التي لا تختص 
بالمقرض؛ بل ينتفع بها المقرض والمقترض بأنها جائزة كما 
في مسألة السّفتجة» ٠»‏ ويشبهها ما ذكره البهوتي هنا بقوله: (وكذا 
لو أراد إرسال نفقة لأهله فأقرضها؛ ليوفيها المقترض لهم 
جاز)» وأصلها في المعونة. والإقناع ؤزاة مهما اذا لم - 


بابٌ القَرَض 


2د عا لايهايها ناه بوكان فيه اتتازة إلى تحريم أخذ العمولة 
التي يأخذها المصرف عندما يحول مبلعًا لشخص من يلق إل 
الو ان ل ا ل لعي له ا د كانه 
بجعل» وليس اقتراضًا من العميل» فيجوز أن يأخذ جعلا على 
تحويل المبلغ» وهو الأظهر. والله أعلم. 
(نتمة): لا يفسد عقد القرض بفساد الشرط كما صرح به 
البهوتي في شرح المنتهى» وأصله لابن النجار في المعونة. 
(تتمة): يجوز أن يطالب المقرض المقترض بالقرض في غير 
بلد القرض إذا لم يكن لحمله مؤنة. ش 
ويصح ويجوز أيضًا أن يبذل المقترضٌ للمقرض القرضّ في 
غير بلد القرض» ويلزم المقرض قبوله بشرطين: الأول: أن 
لا يكون لحمله مؤنة. والثاني: أن يكون الطريق آمنًا. فإذا 
وجد الشرطان لزم ربه قبوله؛ لأنه لا ضرر على المقرض إذن» 
قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (قلت: وكذا ثمن وأجرة 
ونحوهماء فإن كان لحمله مؤنة أو البلد أو الطريق غير آمن لم 
يلزم قبوله) . 
(تتمة): إذا كان لكل شخص على الآخر دين مثل الذي على 
الآخر تساقطا ولو بدون رضاهماء قال في الإقناع وشرحه: 
(ومن ثبت له على غريمه مثل ما له عليه) من الدين (قدرًا 
وضف خالا أذ موحلة أ حلذ ىر هذاه الذ ينا لذ مموعياة تبناقطا ) 
إن اتفق الدينان قدرًا (أو بقدر الآقل) إن كان أحد الدينين أكثر - 
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فيض الجليل على متن الدليل 


<ل4ه 


الا 
يه 3 
ا 
.2 


بَابٌ الوّهَنِ!" 


من الآخر (ولو بغير رضاهما) لأنه لا فائدة في اقتضاء الدين 
من أحدهما ودفعه إليه بعد ذلك لشبهه بالعبث (إلا إذا كانا) 
أي: الدينان (أو) كان (أحدهما دين سلم) فلا مقاصة 
(ولو تراضيا)؛ لأنه تصرف في دين السلم قبل قبضه وهو غير 
بحي 140 ثر تبان بانود النينين بعل كنا أ باخ الرافن 
الرهن لتوفية دين المرتهن ممن له عليه حق مثل الثمن 
الذي باعه به فلا مقاصة لتعلق حق المرتهن به» وكما لو بيع 
بعض مال المفلس على بعض غرمائه بثمن في الذمة من 
حشى. ما له على المقلين :فل مقاصة لتعلق تمق راقن الخرماء 
بذلك). 1 

الرهن لغةً: الثبوت والدوام. واصطلاحًا: توثقة دين بعين 
سكن أخذة أو ,تخضه:هنها إن كانت من نس الدين هآو من 
ثمنها إن لم تكن من جنس الدين» ولا بد فيه من الإيجاب 
والقبول». أو ما يدل عليهما كالمعاطاة. 

قال في شرح المنتهى : (وأجمعوا على جوازه لقوله تعالى : 
هن مَفَبُوْصَةٌ» [البقرة: *18]» ولحديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها: «أن رسول الله كل اشترى من يهودي طعامًا ورهنه 
درعه) متفق عليه» ويجوز حضرًا وسفرًا). 
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- وكونه كر بك جه 
عاو كو 4 و4151 أو ها ذونا لهافن رهم م 


للرهن ستة شروط ذكر المصنف منها خمسة: (الشرط الأول) 
أن يكون الرهن منججرَّاء أي : جا لاي فلا يصح معلقًا كالبيع. 
كان يقول: إذا جاء رمضان فقد رهنتك كذاء فلا يصح. 
(الشرط الثاني) أن يكون الرهن مع عقد البيع أو القرض كأن 
يقول: بعتك هذا الشي بعشرة إلى شهر ترهنني بها هذا العبدء 
ويصح الرهن بعد العقد لا قبله.» لكن هل يلزم مَن عليه الحق 
أن يدفع الرهن بعد العقد؟ كما لو اشترى زيد مَنْ عمرو سيارة 
بمائة ألف إلى شهر» ثم بعد يومين طلب عمرو من المشتري 
رهنًا على ذلك فهل يلزم زيد بإحضار الرهن؟ المذهب أنه يلزم 
مع الحق. أما بعد الحق فيصح لكن لا يلزم المشتري به. قال 
في المعونة معلِلًا صحة اشتراطه مع الحق: (لأن الحاجة داعية 
إلى جوازه إذن؛ لأنه لو لم يعقده مع الحق لم يتمكن من إلزام 
المشتري عقده بعده. وكان الخيرة له» والظاهر أنه لا يبذله 
فتفوت الوثيقة بالحق). 

(الشرط الثالث) أن يكون الراهن ممن يصح بيعه وهو جائز 
التصرف. وهو الحر البالغ العاقل الرشيد» ويصح الرهن ولو 
كان من غير من عليه الدين. 

(الشرط الرابع) أن يكون الراهن مالكًا للرهن ولو لمنافعه - 


فيض الجليل على متن الد 
9599915555 11 لا ع سدس د اك للكت 


عرو م و 0 ,عوءو(١‏ 
وكونه معلوما يه وقدرمء فاضي ” 5 


وكلّ ما صم بِيعُهُ صم رهنةُ؛ إلا المصحفت””"» وما 


بإجارة» أو يملك الانتفاع به بإعارة» وقوله: (أو مأذونًا له 
فيه) لم أرها في الإقناع ولا في المنتهى. ولا أدري على 
ماذا تيخميل+ .إلا انهم يذكرون أنةلا بهن إذن الموجر 
والمعير في الرهن» ولهما الرجوع في إذنٍ قبل إقباضه» وقد 
يقال: قوله: (كونه ملكه) أي: يشترط أن يكون الراهن مالكا 
لعين الرهن» وقوله: (أو مأذونًا له في رهنه) أي: أو يكون 
المالك مالكا لمنافعه كالمستأجرء أو للانتفاع به كالمستعير 
بإذد المؤجر والمعيرء ويؤيده ما في شرح الغاية لهذه العبارة 
حيث قال: (أو كونه مأذوثا له فيه)؛ أي: الرهن؛ بأن استأجر 

أو امكهاز هارا تدلذه بواذن الجوجى أو المعس له مرشيي: 

فرهنها؛ صح). (مخالفة الماتن). 

)١(‏ (الشرط الخامس) أن يكون الرهن معلوم الجنس: كدراهم 
مثلا: والقدر: أي: عددها كعشرة دراهم» والصفة: كأن تكون 
(تتمة): (الشرط السادس) أن يكون الرهن بدين واجب» وهو 
الذي يثبت في الذمة بوجود سببه ولا يسقط إلا بالإبراء أو 
الأداء كثمن مبيع وقرضء أو يكون الدين مآله إلى الوجوب 
كالمغصوب, والعواري» والمقبوض على وجه السوم. 

(0) أي: كل ما صح وجاز بيعّه من الأعيان جاز رهنهء ويستثنى 

من ذلك: المصحف كما في الإقناع والمنتهى فإنه يحرم - 


لا يصحٌ بِيعْهُ لا يصحٌ رهئة. إلا الثّمرةَ قبل 


يَاتَ اليه : 
بد الرفن 10606060الللمل هع ©؟١‏ )م 
---ئ ب ا م 2 ا 2 تت 2 اا ل 2 ا ا ا اا 01 0101 9 


م والر بس 


بدو صلاحجهاء 


والزرع قبل اكاك 0 والقِنَّ دون رَحِمِهِ | لمخرم”"" . 
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00 


ولا يصحٌ رهنٌ مال اليتيم للفاسق” ". 


ولا يصح رهنه ولو لمسلم؛ لأنه وسيلة إلى بيعه وهو محرم. 
أي : وكل ما لا يصح بيعه فلا يصح رهنه كالكلب». ويستثلى 
من ذلك: أولا: الثمرة قبل بدو صلاحهاء والحب قبل اشتداد 
الحالات المستثناة في باب الأصول وهي التي بشرط القطع. 
ثانيًا : مما يستثنى من عدم جواز رهن ما لا يصح بيعه: القن 
دول رحمه المحرم. فإنه لا يجوز بيع القن دون محرمه» لك 
يصح رهن أحدهما دون الآخرء أما إذا احتيج إلى بيعه فإنه 
لا يجوز إلا مع محرمه. 

فإذا احتاج ولي اليتيم 0 يقترض لموليه» فطلب المقرض رهنا 
من مال اليتيم وكان فاسقًا فلا يصح رهنه ويحرم» لانه تعريض 
للهلاك» لأنة نل ممح ده الفاسق أو يفرط فيه) فيضيع. 
والفاسق: هو من اقترف كبيرة أو داوم على صغيرة. 

وقد ذكر في الغاية اتجامهًا: أنه يحرم ولا يصح إن جعل الرهن 
تحت يد الفاسق. انتهى. ووافقاهء ويفهم منه أنه إن جعل بيد 


فيض الجليل على متن الدئيل 


3ه 


قصل 


7 0 ذى 6 51 اي ل ل 
وللرّاهنَ الرجوع في الرهن ما لم يَقِضْه المرتهنٌ”' ' فإن قبضَه 
لَزِم''. ولم يَصِحَّ تصرّفة فيه بلا إذنٍ المرتهنء إلا بالعتق” "2 


)١(‏ أي: يجوز للراهن فسخ الرهن ما لم يقبضه المرتهن؛ لأنه لم 
يلزم» حتى لو أذن الراهن للمرتهن في قبضه فله الرجوع عن الإذن . 

(0) أي: يلزم في حق الراهن بعد قبضه؛ لأن الحظ فيه لغيره فلزم 
من جهتهء كالضمان في حق الضامن» وأما المرتهن فهو جائز 
فى حقه؛ لأن الحظ فيه له وحده فكان له فسخه كالمضمون له 
كم قال البهوتي في الكشاف . 
وإنما يلزم بأمرين: ١‏ - إذن الراهن في قبضهء  "‏ قبضه من 
قبل المرتهن» أو وكيلهء أو من اتفقا عليه» والقبض له يكون 
كقبض مبيع » واستدامته شرط للزومه للآية: رهن و 
[البقرة: 7/7]. 

(0 فلا يجوز ولا يصح تصرف الراهن في الرهن بعد قبض 
المرتهن له. ويستثنى من ذلك: إن تصرف الراهن في الرهن 
بالعتق» بأن كان عبدًا فأعتقهء فإنه يصح مع الإثم . 1 
قال في الإقناع وشرحه: (وتصرف راهن في رهن لازم) أي : 
مقبوض (بغير إذن مرتهن بما يمنع ابتداء عقده» كهبة ووقف 
وبيع ورهن ونحوه) كجعله عوضًا في صداقيٍ أو طلاق (لا 
يصح)؛ لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة» وليس - 


بات الفن ه| 1٠1/‏ آم 


ا 1 2 )2 
وعليه قيمته تكون رهنا مكانه . 
ع ه فى ٠‏ ابرع 0) 
وكسبت الرهن ونماوّه رهن 5 
و 


وهو اماد بيك المرتهن. لا عي إلا بالتفريط”" ويقبّل 


- بمبني على السراية والتغليب» فلم يصح بغير إذن المرتهن 
كفسخ الرهن (إلا العتق مع تحريمه) لما فيه من إبطال حق 
المرتهن من الوثيقة (فإنه ينفذ) . 

)١(‏ أي: يجب على الراهن في حال العتق ‏ مع تحريمه ‏ أن 
يعطي المرتهنَ قيمة العبد وتكون رهنًا مكانه. 
(تتمة): إذا أذن المرتهن للراهن أن يتصرف في الرهن فحكم 
التصرف صحيح وجائزء ويصبح الرهن غير لازم كأن يسلم 
المرتهن الراهنَ السيارة المرهونة» فللراهن التصرف فيها ببيع 
وعيره . ا 
ثم لا يخلو مما يلي: ١‏ - إن تصرف بإجارته أو إعارته فلزومه 
بان اصن ككرت بييده وجرة مك الصومه ربكل الرهن» 
* - إن تصرف ببيعه والدين حال أخذ ثمنه رهئاء وإن كان 
مؤجلا؟ فإن شرط عليه أن يجعل ثمنه مكانه لزمه ذلك» وإلا 
بطل الرهن . 

)١(‏ متصلًا كان أو منفصلًا» كصوف ولبن وولد وأرش جناية عليه 
وهو رهن مع أصله يباع معه في وفاء اللرية: 

(9) فلا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط. والتعدي: هو فعل ما 
لا يجوز مثل أن يؤجر الرهن أو يعيره بدون إذن الراهن. 
والتفريط: ترك ما يجب مثل أن يجعل الرهن في غير حرز - 


فيض الجليل تن الد 


قولهُ بيمييِه [في تَلَفِهِ]' أ وأنه لم يُفرْظ ل لك دن 
)0 
الرهن بَقِيِ رهن بجميع الحق ٠‏ ولا لفك من تان 2 سحت 


7 >و(ع) 1 


وإذا حَلَ أجل الدين» وكانً الراهنٌ قد شَرَط للمرتهن أنه إن لم 
أتِهِ بحقّهِ عند حُلُولٍ الأجلء وإلا فالرهنٌ له. لم يصحٌّ الشرظ”*, 


- مثله. وفي حالة تعديه أو تفريطه يلزم بالبدل» ولا يبطل الرهن 
بتفريطه وتعليه . 

)1١(‏ أي: يقبل قول المرتهن ‏ في التلف - بيمينه إن لم يكن هناك 
بينة؟ لآنه أمين . 

030( لكن سيحنون مسالة: وهي ما لو تلف الرهن بأمر ظاهر مثل 
حيق أو عي الاي لديو أن متسيية الم يقلن ترو رن له ارقن 
تلف بهذا الأمر؛ لأنه أمر ظاهر لا يتعذر إقامة البينة عليه . 

() أي: إذا تلف بعض الرهن جعل باقيه رهئًاء كما لو رهن 
قينا زقوة داك على دري دوم الفيه ونال .وتلقت: اهداهما؟ 
فالسيارة الباقية رهن ا الألف ريال؛ لأن الدين كله متعلق 
بجميع أجزاء الوهرة» 

(:) فإذا كان المدين يقضي شيئًا فشيئّاء لم ينفك الرهن حتى يقضي 
و 
فائدة: لا يشترط أن يكون الرهن مساويًا لقيمة الدين» فلو 
بات اليه الا جبيع اللن, 

(5) لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقدء وفيه تعليق للبيع فلا 
يصح الشرط» وعقد الرهن صحيحء قال في الإقناع: (لكن إذا - 


ماف اكد ى: 
- ا 1 ال 


١ .‏ ّ ا 7 . ' ّ 
بل يلزمه الوفاغ” 5 أو يادن للمرتهن في بيع الرهن. أو بيعه هو 
بنفسه؛ ليوفيَهُ حقة ''» فإن أبى حُبسٌء أو عرو ''» فإن أصرّ 


باعَه الحاكم”*'. 


3 57 


لم يكن الرهن مقبوضًا فغير لازم). 

)١(‏ بل يلزم الراهن المدين على وفاء دينه. 

(0) أي: إذا لم يوف الراهنٌ الدينَ فعليه أن يأذن في بيع الرهن 
ليستوفي الدين» أو يبيع الراهن الرهن بنفسه ليوفي ديئّه . 

() فإن أبى المدينٌ وفاءَ الدين» أو الإذن للمرتهن في بيع الرهن 
أو بيعه هو بنفسه حبسه الحاكم. أو عزره حتى يفعل أحد هذه 
الأمور. 

(:) أي: فإن أصر على الامتناع» أو كان غائبًا مسافة قصر باعه 
الحاكم ووفى الدينَ» قال ابن النجار في شرح المنتهى : 
(وظاهر ما تقدم: أنه ليس للمرتهن بيعه بغير إذن ربه أو 
الحاكم. وهو المذهب). 
(تتمة): ثم إذا باعه الحاكم فلا يخلو الحال: ١‏ - أن يكون 
الكمن فساو "للدية تبعطى كله للذاتو». نيوان كان اقيدة 
الرهن أكثر من الدين أعطي الدائن دينه والباقي يرد للمدين» 
ونون كان تكن الرهعن قن من الدين أعطى الدائت» والباقى 
دين في ذمة الهديزة : ١‏ | 


ع فيض الجليل على متن الدثيل 
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قصل 
5 وني و 7" 5 .نه 0010 
وللمرتهن ركوب الرهن» وخلبه بقدر نفقتِهِ بلا إذنٍ الراهن ‏ . 


هذا القسم الأول في الانتفاع بالرهن: فللمرتهن أن يركب 
الرهن إذا كان مركوبًا ‏ كفرس -». ويحلبه إذا كان محلويًا 
- كبقرة - بقدر نفقته عليه؛ لحديث: «الرهن يركب بنفقته إذا 
كان مرهوناء ولبنٌ الدَّرِ يشرب بنفقته إذا كان مرهونّاء وعلى 
الذي يأكل ويشرب النفقة» رواه البخاري» ويجب أن يتحرى 
في ذلك أن يكون الركوب والحلب بقدر النفقة» ويشترط أن 
ينوي المنفق الرجوع وإلا لم يكن له ركوبهن ولا حلبهن» قال 
البهوتي في شرح المنتهى: (ومحله إن أنفق بنية الرجوع» وإلا 
لم ينتفع به). 

قال فى الغاية وشرحها: ((ويتجه باحتمال) قوي: (ولا يضمن) 
العرون قلقت :ان مرهودة ركبها يننقنها إذا ل ينوكيا بالك 
لأنه مأذون فيه شرعًا. وهو متجه). ووافقه الشطي أيضًا . 

لكن يستثنى من هذا الانتفاع ما إذا كان سبب الدين قرضًا فلا 
يجوز للمرتهن أن يركب ويحلب الرهنّ ولو بقدر نفقته؛ لجره 
النفع» في الحواشي السابغات: (تنبيه): إن كان سببٌ الدين 
قرضّاء فلا يحل للمرتهن أن يركب أو يحلب مقابل نفقته؛ لأنه 
يكون قرضًا جر نفعًاء كما فى حاشية النجدي على المنتهى 
دا من عبارة المنتهى. 06 وفيه نظرء الله أعلم) . 


بَابُ الزَّهَرٍ 


هل دب 
ري 


ولو حاضرًا"''» وله الانتفاع به مجانًا بإذنٍ الراهن”''» لكن يصيرٌ 


010 


000 


ثم وجدته من كلام الشيخ منصور البهوتي كَُنْهُ فى حاشية 
المنتهى» وعبارته: (قوله: (ما لم يكن الدين قرضا) قاله في 
المبدع عقب الكلام على أن للمرتهن ركوب المرهون وحلبه. 
هذا كله إذا كان الكوة غير فرض» فإن كان قرضًا لم يجزء 
نص عليه حذرًا من قرض جر منفعة. انتهى» فصريح هذا مع 
كلام المؤلف هنا يقتضي: أن قوله: (ما لم يكن الدين قرضًا) 
دنفي المسالفية).. قله .ويجة لقولن اف الخواكى السايفات هنا 
(تتمة): السيارة لا تلحق. بالمر كوت ولو مع وضع الزيت 
والبنزين؟ لأنها لا تحتاج إلى نفقة» بخلاف الحيوان المركوب 
والمحلوبء. قال في الإقناع وشرحه: (ولا يجوز للمرتهن أن 
يتصرف في) الرهن (غير المركوب والمحلوب فلا ينفق على 
العبد والآمة ويستخدمها بقدر النفقة) قصرًا للنص على مورده). 
المرتهن استكذانه ولم يمعل . 

هذا القسم الثاني في الانتفاع بالرهن: وهو الانتفاع تغير 
المركوب والمحلوبء أو بهما لكن يريد الانتفاع بغير الركوب 
والحلب كالحرث» فيشترط لجواز الانتفاع إذنْ الراهن» سواء 
مجان أو بعوض ولو حاباه الراهنٌ بالأجرة» لكن ما لم يكن 
الدين قرضاء فإن كان حرم الانتفاع؛ لجره النفع. 

ويجوز للراهن الانتفاع بالرهن بإذن المرتهن. 


١77” |)‏ أآه 


030 4 1 


2 1 ع دام . (» 
وموّبه الوقينع وأجرة محريه 


وإن أنفتي المرتهن على الرهن بلا إِذنٍ الراهن مع قدرتِهٍ 
على استئذانه فمتبر 1476 . 


)١(‏ يعني: إذا انتفع المرتهنٌ بالرهن صار مضمونا عليه؛ لأنه تحول 
إلى عارية وهي مضمونة مطلقاء وهذا في حالة الانتفاع 
المجاني» أما لو انتفع بالرهن مقابل أجرة فإن يده تصير يد 

() أي: مؤنة الرهن من طعام ومسكن وكسوة وكفن إن مات» 
ومؤنة مخزنه إن كان مخزونًا على الراهن؛ لأنه ملك للراهن 
فكان عليه نفقته . 

فر ا وأجرة رده إن كان عبدًا وهرنثب على الراهة: 

(5) هذا فى غبر المركوب والمخلوب» فإذا أنفق. المرتهن على 
الرهن وأراد الرجوع على الراهن فله أحوال: ١‏ - أن ينفق 
على الرهن بلا نية رجوعء أو بنية التبرع فلا يرجع. ” - أن 
ينفق بنية الرجوع فلا يخلو من: أ- إن استأذن الراهنّ فله 
الرجوع بالنفقة على الراهن. ب - وإن لم يستاذنه مع إمكانه 
فلا رجوع له عليه. ج - وإن لم يستاذنه. لعدم إمكانه فله 


0 وي+ مي جم 
أانفقه ونققة مثله . 


يَابُ الرّمُن 


له 


قصل 
0-0 5 يه “6 
من قبض العينّ لحظ نفسِه »2 


)١(‏ هذه قاعدة في المذهب ذكرها ابن رجب وغيره وهي: أنَّ مَنْ 
فنَضّ عن غبيزة فل يخلو التحال+ الأول أن يقيضها لحظ 
فيه نكا جوش ولد اضيب والهز نهر بز الاين و الجبي حفر 
والمشتري والبائع والملتقط والمضارب - فلا يقبل قوله في رد 
العين لمالكها إلا ببينة . 
والثاني: أن يقبض العين لحظ غيره فقط ‏ كالمودّع والوكيل 
والوصي والدّلال ‏ فلا يخلو الحال فيها: أ- إن كان قبضها 
بجعل وادَّعى الردٌ فلا يقبل قوله إلا ببينة؛ لأن فى قبض كل 
والعد مني 0ن انمه اأغليه المستعير كه فى تابرع العلتوىه 
ب - وإن كان قبضها بغير جعل فيقبل قوله بيمينه . 
قال ابن النجار في شرح المنتهى : (وجملة الأمناء على ضربين : 
أحدهما: من قبض المال لنفع مالكه لا غير؛ كالمودّع والوكيل 
المتبرع. فيقبل قوله في الرد؛ لأنه لو كلف البينة عليه لامتنع 
الناس من دخولهم في الأمانات مع الحاجة فيلحقهم الضرر 
ذلك 
الضرب الثاني: من ينتفع بقبض الأمانة؛ كالوكيل بجعل 
والمضارب والمرتهن ونحوهم فلا يقبل قوله في الرد على 
الأصحء نص عليه الإمام في المضارب في رواية ابن منصور؛ 


فيض الجليل تن الد 


كمرتهن 0 وأجير 0 ومستأجرء ومشدرب 0 وغاصب. 
وملتقط. خرل, ومضارٍب». واذعى ارد للمالك. 2 لم 
يُقبَّل قولّهُ إلا د ل مُودع”* 0 ووكيل” 9 وكا 
ودَلَالُ بجَعْلٍ إذا اذَعَى الرّد' '. وبلا جَعْلٍ يه 


لأن في قبضه نفعًا لنفسه» فلا يقبل قوله في رده؛ كالمستعير) . 

)١(‏ لأنه قبض الرهن لحظ نفسه وغيره. 

000 ار ري ل اال در 
قوله إلا ببينة» لكن قيده في المنتهى بالأجير المشترك» فيفهم 
منه قبول قول الأجير الخاص : فى: الو وأطلقه في الإقناع فلم 
بقكده بالمدعرك قله يقي قل الأخير الخاض ولا المشدرك فى 
الرد» وقال به فى الغاية اتجاهًا قال الشطى: (ومال إليه 
وى لسري و ار 500 

() أي: وادعى كل من تقدم الردّ لمالكه فأنكر ذلك لم يقبل قوله 
إلا منة: 

(:) بفتح الدال وهو من قبض الوديعة» كما لو أعطيت شخصًا 
يفينة اييطظها مقابل كل 1لا يقبل فرله كن ونها إلا ببينة 
فإن كان متبرعًا فيقبل بيمينه . 

(4) أي: وكذا الوكيل بجعل إذا ادعى رد المال للموكل لم يقبل 
إلا ببينة». أما لو كان متبرعًا قبل مع اليمين. 

(5) أي: وكذا الدلال ‏ وهو من يدل المشتري على البيع 

كالسمسار ‏ إذا ادعى رذ العين للبائع لم يقبل قوله إلا ببينة إن 

كان عمله بجعل» وبغير جعل يقبل قوله بيمينه. 
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)١(‏ الضمان لغة: مشتق من الضم أو من التضمن؛ لأن ذمة 
الضامن تتضمن الحق. وشرعا: التزام من يصح تبرعه برضاه 
ما وجب على آخر مع بقائه - يعني: على المضمون عنه ‏ أو 
ما سيجب غير جزية. والأصل فيه قوله تعالى: «َإوَلِمَن جَءَ بو 
ل عير فنا لي 450 ليوك 01100 يعنت + مين 
وفي الحديث: «الزعيم غارم). رواه أبو داود والترمذي 
وحسنه» وحكى ابن المنذر وابن حزم الإجماعَ على جوازه. 
وصورته: أن يقول الضامنٌ للدائن ونحوه: أضمن ما وجب 
على فلان» أو ما سيقترضه منك فلان ‏ وهذا فيما سيجب في 
المستقبل -. ويصح بلفظ: ضمين وكفيل وقبيل ونحوها من كل 
ما يؤدىي معنى التزامه ما على غيره. 

(49 ١أى4‏ يصص" ان ايكون الضيماة عفك اه آي بعال كان يول 
ضمنت لك دين زيد الواجب عليه الآن» كما يصح أن يكون 
القمان مهلناء كاذ جاع رامن اشير ققد .كبييدت اللقدوية 
فلان» والكفالة كالضمان في التنجيز والتعليق . 

(6) أي: يصح توقيت الضمانء ويصح أيضًا توقيت الكفالة. 
وظاهر كلام الماتن صحة توقيت الضمانء مثل أن يقول: - 


0 


الم 


:فنك فمام يات ا ل 


ى شوع(١)‏ 


- ضمنت لك ما على عمرو لمدة سنة» وهو وجه في المذهب. 
ذكره المرداوي في تصحيح الفروع» واستظهر الشيخ منصور في 
شرح المنتهى أنه لا يصح توقيت الضمان» وعبارته في شرح 
المفين: (وان توقيت الضمان فالظاهر أنه لا يصح)» وتابعه 
الخلوتي والنجدي؛ ونبه على ذلك اللبدي في حاشيته على نيل 
المآرب» والشيخ سلطان العيد في تحقيقه على الدليل. قال 
النجدي: (فيطلب الفرق بين الضمان والكفالة مع أنها نوع 
منهء كما أسلفه الشارح. انتهى. محمد الخلوتي» قد يجاب 
أن الغنمان اضيق من الكقالة» الأنه إذا فبمين الدون + لم 
يسقط إلا بأداءٍ وإبراء» بخلاف الكفالة بالبدن» فإنها تسقط 
بهما وبموت المكفولء ولا يلزم من كون شيء نوعًا من شيء 
آخرء مساواة أحدهما للآخر في الحكم؛ بل قد يختلفان» كما 
في السلم مع البيع. فتدبر). (خلاف المتأخرين وفرق فقهي) 
وأما توقيت الكفالة فصحيح على المذهب كأن يقول: إذا قدم 
الحاج فأنا كفيل بزيد شهرًا . 

)١(‏ هذا الشرط الأول لصحة الضمانء وعبّر المصنف بكون 
الضامن ممن يصح تبرعه كتعبير الإقناع والمنتهى حيث قالا : 
(التزام من يصح تبرعه) وهو جائز التصرف وهو: الحر 
المكلف الرشيدء قال البهوتي في شرح المنتهى: (وهو جائز 
التصرف. فلا يصح من صغير ولا مجنونٍ ولا سفيه؛ لأنه 
إيجاب مال بعقد فلم يصح منهم كالشراء). 
(تتمة): لم يذكر المصنف بقية شروط الضمان وهي: 7 - رضى - 
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وماك ضار شاك ا ل 0 نا 
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شاء للحن لو ضون ويا جا .إلى أجل معلوم ؛ ضح 4ولم 


الضامن»  ”‏ كون الدين المضمون واجبًا معلوماء أو يوّول 
إليهما ؛ فلا يصح ضمنت أحدّ دينيك 5 - كون العين مضمونة على 
صاحب اليد» فلا يصح ضمان الأمانات إلا بالتعدي أو التفريط 
فيها ه ألا يشترط الضامنٌ الخيارء وإلا فسد عقد الضمان. 

في الحواشي السابغات: (مسألة الضمان بجعل: المذهب أنه 
لا يجوزء قال في الإقناع وشرحه في باب القرض - وذكره 
النهوتى فى فرج العتنيى فى يات القرقن ايفناب: :0لا إن 
عل له خعاة على فهاتة: لد قلا يرز تون عيلنيما 4 لأنة 
ضامنء فيلزمه الدين» وإن أداه وجب له على المضمون عنهء 
فصار كالقرضء. فإذا أخذ عوضًا صار القرض جارًا للمنفعة» 
فلم يجز). وظاهره: يحرم الجعل على الضمان ولو لم يؤد 
الضامنُ عن المضمون شيئًا . والله أعلم . 

(تنبيه): هل تصح الكفالة بجعل؟ قد صرح البهوتي على عدم 
جوازه» قال في شرح المنتهى في باب القرض: (وله أخذ 
جعل على اقتراض له بجاهه. لا على كفالته) . 

أي: لصاحب الدين أن يطالب الضامن والمضمون عنه» حتى 
لو كان المضمون عنه باذلا كما في الإقناع؛ لقوله يلِ: 
«الزعيم غارم) رواه أبو داود والترمذي وحسنه. 

أي: وللمضمون له أن يطالب من شاء من الضامن أو 
المضمونء لأن الحق ثابت في ذمتيهماء فلا يبرأ المضمون 


انك ركم عب يتن اليلد 


يُطالُب الاق ل 0 
يد 0 00 


)١(‏ صورة ذلك: أن يضمن ديئًا حالا على : شخص إلى شهر مثلاء 
أن يكوة التدين موجا" إلى ,سبنة تمت إلى شعي فيصح 
ذلك لكن ليس لوب الحق مطالية الضامة قا سفن الشهر 
ف البعاك الارلع «الفيعيق فى 'المقالالناقي» فال. اموي في 
شرح المنتهى: (فلو كان الدين مؤجلا إلى شهرء وضمنه إلى 
شهرين لم يطالب قبل مضيهما) . 

(؟) العهدة: كتاب الشراء ‏ كما في المطلع » قال البهوتي في 
شرح المنتهى: (عهدة المبيع لغة: الصك يكتب فيه الابتياع). 
واصطلاحًا: عبارة عن الدرّك وضمان الثمن. وهذا المعنى هو 
المراد هنا قاله ابن النجار في شرح المنتهى. وضمان العهدة 
ينقسم إلى قسمين: ١‏ - ضمان العهدة عن المشتري للبائع : 
بأن يضمن ضامنٌ ‏ للبائع - الثمنَ الواجبّ على المشتري قبل 
تسليمه؛ أو يضمن للبائع الثمنّ إن ظهر مستحقاء أو معيبّاء 
؟ ‏ ضمان العهدة عن البائع للمشتري : لايس ام 
هو للمخدتريح النمن لذ أخدة البائع من المشتري إن تسن 
المبيع» أو رد المبيع بعيب» فضمان العهدة في الموضعين 
ضمان الثمن كله أو بعضه عن أحدهما للآخر كما في الإقناع 
وشرح المنتهى والمعونة» وأما قول المؤلف (ضمان عهدة 
الثمن والمثمن) ففيه نظر؛ لأن الضمان منصب على الثمن للبائع 
أو المشتري» وإن كان القياس لا يمنع من ضمان العهدة في - 


باب الضمان والكفاله 
سَ ٠‏ يها 3 بى 5 


- المثمن كالثمن. والله أعلم. 

)1١(‏ ساومه: قال النجدي: (ساومه: أي طلب شراءها أو 
استئجارها). وللمسألة ثلاث صور: الأولى: أن يساوم شخص 
على عين ويقطع ثمنها: مثل أن يقول: تبيعني هذا بخمسة 
فيقول البائع: تعم+ ثم,يطلي المشترى من البائع أن ياخد 
المبيعَ ليريّه أهله. فيشترط البائع ضامئا فيصح الضمان. 
الثانية : أن يساوم على عين ولا يقطع ثمنها : مثل أن يقول : 
تبيعني هذاء فيقول البائع: نعم» ولا يقطع بثمنه. ثم يطلب من 
فرنتك اضراع انربيا د المبيع ليريه لأهله إن رضوه وإلا رده 
فطلي مالكها ضامئًا فيصح الضمانء والعلة في صحة الضمان 
هاتين الحالتين: أنها أعيان مضمونة على من هي بيده مطلقا ؛ 
لأنها مقبوضة على وجه البدل والعوض» فهي كمقبوضة بعقدٍ 
فاسد. هكذا في الكشاف وشرح المنتهى. - 
الثالثة: أن يأخذ السلعة ليريها أهله بدون أن يساوم عليهاء 
فهذه الحالة لا يصح فيها ضمان السلعة؛ لأن يده يد أمانة؛ 
لأنه لا سوم فيهاء والأمانات لا يصح ضمانها إلا أن يضمن 
التعدي فيها . 

00( ا يصح ضمان الأعيان التي هي مضمونة على من هي بيده. 
كالعية' المغضوية مضهؤنة مطلمًا على الخاضث إذا تلفت ستواء 
فرّط أو تعدّى أو لاء وكذا العين المستعارة يضمنها قابضها 
مطلقًا سواءً فرّط أو لاء وهذه الأعيان يصح ضمانها . 
قال البهوتي في شرح المنتهى : (ومعنى ضمان غصب ونحوه ضمان - 


فيض الجليل على متن الدثيل 
م ء 
ولا يصح: ضمان عنميو المضمونة.ء لاد 


: 0( ور 5 .ات (65 
وجوه" 4 ولا دين الكتابة 4 ولا بعض دين لم يقدر ِّ 


استنقاذه والتزام تحصيله» أو قيمته عند تلفه) وأصله في الإنصاف . 

)١(‏ أي: لا يصح ضمان الأعيان التي ليست مضمونة على من هي 
بيده كالوديعة؛ لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا 
فنافئةة: اما إن توجه الضمان للتعدي والتفريط فيها صح ذلك؛ 
لأنها مع التعدي تكون مضمونة كالغصب. وهذا المستثنى 
الأول مما يصح ضمانهء وهو الأمانات. 
ومن هو الأمين؟ في الحواشي السابغات: (وضابط الآمين : 
كل من قبض عيئًا بإذن ربها ولا يختص بنفعهاء والعين التي 
لاا يختص الإنسان بنفعها قسمان: ١‏ - ما يختص المالك 
بنفعها كالوديعة» ” ما ينتفع بها المالك والقابضء كالعين 
المستأجرة ينتفع المستأجر باستعمالها والمؤجر بأجرتها. 
ومفهوم هذا الضابط: أن من قبض عيئا واختص بنفعهاء فإنه 
يكون ضامئًا لها مطلقًا فرّط أو لم يفرّط كالعارية). 

(؟) كمال الشركة» والمضاربة» والعين المؤجرة؛ بل يصح ضمان 
التعدي فيها كما تقدم. 

(9) أي: لا يصح ضمان دين الكتابة؛ وهو الدين الذي يكون على العبد 
لسيده مقابل تحرير رقبته» فلا يصح أن يشترط السيد على العبد أن 
يأتيه العبدٌ بضامن؛ لأنه عقد غير لازم فلا يؤول إلى الوجوب . 
وهذا المستثنى الثاني مما يصح ضمانه» وهو دين الكتابة. 

(:) هذا المستثنى الثالث مما يصح ضمانه وهو بعض دين لم - 
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وإن قضى الضامن مأ على المديون». وبوى الرجوع عليه 


رَجَع'''0 ولو لم يأذنْ له المدينُ في الضمان والقضاء'"'» وكذا 


يقدرء فلا يصح ضمانه لجهالته حالًا ومآلاء وكذا لو ضمن 
أحد دينيه» قال ابن عوض - نقلا عن الصالحي -: (وعلم 
منه : أنه يصح ضمان معين من الدين كنصفه أو ثلثه ونحوه) . 
(تتمة): المستثنى الرابع مما يصح ضمانه: الجزية» فلا يصح 
ضمانها عن أهل الكتاب؛ لتفويت المقصود من الصغار 
والذلة» فلا بد أن يؤديها من هي عليه بنفسه. 

أي: إن قضى الضَامن الدينّ الذي على الندين المضمون غنه» 
وتوف الرجرع على المشيهوة عله وما باقع [ررك لحكل قله 
الرجوع . 

أي: للضامن أن يرجع على المدين ولو لم يأذن له في الضمان 
والقضاء أو أحدهما؛ لأنه قضاء مبرئ من دين واجبء» فكان 
من ضمان من هو عليه كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه. 
قاله في شرح المنتهى. ولكن يشترط أن ينوي الرجوع. ولها 
ثلاثة أحوال: ١‏ - أن ينوي الرجوع.ء فله أن يرجع. " - أن 
ينوي عدم الرجوعء, فليس له أن يرجع. ” - أن يذهل عن نيته 
فلا ينوي الرجوع ولا عدمه»ء فهذا ليس له أن يرجع. 

(نتمة): إذا رجع الضامن عن المضمون بعد الأداء فإنه يرجع 
بأقل مما قضاه أو قدر الدين» فإن كان الدين أقلّ مما قضاه 
رجع بالدين فقطء وإن كان الذي قضاه أقل من الدين رجع بما 
قضاه فقط . 


فيض الجليل تن الد 
ده[ 187 آم كه صف لاك 


كفيل» وكل من أدّى عن غيره دينًا واجبًا"'*. 
وإن بَرِقَ المديون بَرىَ ضامئةء ولا عكسٌ”'“. 
ولو ضمنّ اثنان واتعدات وقال 0 به لك الدينّ. 


كان لربه طَلْتٌ 1 واحدٍ بالدين ا" وإن قالا : 0 لَك 
الدينة فسينهما بالخصص””*'. 


82585 


)١(‏ أي: وكذلك الكفيل إذا أدى الدينَ عن المكفول ونوى الرجوعَ 
فله أن يرجع. وإذا لم ينو الرجوع أو ذهل عنه فليس له 
الرجوع؛ وكذلك كل من أدى ديئًا عن غيره فله الرجوع إن 
نواه» يستثنى من ذلك: ما يفتقر فيه إلى نية الْمُحْرَجَ عنه 
كالزكوات والكفارات» فلا يرجع على من أدى عنه ولو نوى 
الرجوع ؛ لآنها لا تجزئ عن المؤدى عنه. (فرق فقهي) 

(0) أي: إن برئ المديون سواء بالقضاء أو الإبراء برئ ضامئه؛ 
لأنة تيع لهم كلاف ما لى ابرع العبادى فقط خرف المديون 
لا يبرأ؛ لعدم تبعيته له . 

() هذه المسألة ذكرها فى المنتهى فى آخر الكفالة» والعلة: 
لأنهما اشتركا في الالتزاه بالدين 0 فكان كل منهما 
ضامنا لجميع الدين. 

(5) أي: وإن قال الضامنان: (ضمنا لك) فإنه يطالب كل منهما 
بالحصة الذي التزمها إذا عيًّا كالنصف والربع» وإلا فبينهما 
نصفين. والله أعلم . 


باب الضمان والكفاله 


| 
١‏ له 
حس 
ح_ 
بح 
م 


قصل 


والكفالة27' : هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه عر مالىٌّ 


ع :. 


إلى ر 
ويُعتبّرٌ رضا الكفيل» المكنول» ولا اقفو 0 


)١(‏ الكفالة لغد: مصدر كفل بمعنى : التزم وتحمل» وكفلت عنه: 
أي: تحملت» وشرعا: عرفها المصنف بقوله: (هي أن يلتزمَ 
بإحضارٍ بدن من عليه حقّ مالي إلى ربَّهِ). والفرق بين 
الكفالة والضمان أن الضمان يلتزم بإحضار المال الذي على 
المدين» وأما في الكفالة فيلتزم بإحضار بدن من عليه الدين 
إلى رب الحق. 
قال البهوتي في شرح المنتهى: (والجمهور على جوازها؛ 
لمحتايت : «الزعيم غارم) رواه أبو داود والترمذي». وقال في 
الكشاف: (ولأن الحاجة داعية إلى الاستيثاق بضمان المال أو 
البدن» وضمان المال يمتنع منه كثير من الناس فلو لم تجز الكفالة 
بالنفس لأدى إلى الحرجء وعدم المعاملات المحتاج إليها) . 

(؟) أي: لا يشترط رضا المكفولء. ولا المكفول له بل يشترط 
رضا الكفيل» وهذا هو الشرط الأول من شروط الكفالة» وبقية 
الشروط لم يذكرها المصنف. وهي: ” - أن يكون الكفيل 
جائز التصرف.  ”‏ العلم بالمكفول. فلا تصح كفالة مجهول. 
؛ ‏ إذا كانت مؤقتة فلا يصح إلى أجل مجهول. بل لا بد أن - 


فيض الجليل تن الد 


8 المكفول نفسّة”'". أو مات بَرِيّ الكفيل” ". 


يضم مك العنر النكدرل زرك الحن يمقر العند 


و 


يكون معلومًا. ه ‏ عدم شرط الخيار وإلا فسدت. 5 - أن 
يكون الحق الذي على المكفول يمكن استيفاؤه من الكفيل عند 


عجزه عن إحضار المكفول» نان تكون تبدل من علده حى 
مالى» أو عين مضمونة دون الأمانات» إلا أن يكفل فى 
التعدي فيهاء فلا تصح الكفالة في حدّ ولا قصاص؛ لأنها - 
في هاتين ‏ لا يمكن الاستيفاء فيها من الكفيل . 


)١(‏ حالات براءة الكفيل: الحالة الأولى: أن يسلم الكفيل 


00( 
فره 


المكفو له ؤدلك يقيؤةة أ وان يكون يمحن العقده #ته أن 
لا يكون هناك ضرر في قبضه. قال في المعونة: (والضرر 
مثل: أن تكون حجة الغريم غائبة» او لم يكن يوم مجلس 
الحكم. أو الدين موجلا عليه لا يمكنه اقتضاؤه منه)2» ا أن 
لا تكون هناك يد حائلة ظالمة بين رت الحق والمكفولء» فإن 


تخلف قيد لم يبرئ الكفيل . 


الحالة الثانية: أن يسلم المكفول نفسه في محل التسليم والأجل . 
الحالة الثالثة: إذا مات المكفولٌ برئ الكفيل» لكن لو مات 
الكفيل فلا تبرأ ذمته» بل تؤخذ من تركته إن تعذر إحضار 
المكفول من قن «الورتة: 

(تتمة): الحالة الرابعة: تلف العين المضمونة التي تكفل ببدن 
من هي عنده قبل طلبء, إذا كان التلف بفعل الله تعالى» أما 


إذا تلفت بفعل آدميّ فلا يبرا . 


باب الضمان والكفالة 
ظ ء| ١86‏ أه- | 


و 


وإن تَعذَّرَ على الكفيل إحضارٌ المكفول؛. ضمنّ جميعَ ما 
0د 1 

يمن كفده اثنآن افسلجة اعذقماه الى كيرا الاض ”ديرن 
ل لل ا 


2 57 


)١(‏ أي: إذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول مع بقاء المكفول 
بأن توارى أو غاب عن البلد ومضى زمن يُمكن كفيلًا رد 
المكفول فيه» فإنه يضمن ما عليه من حق مالا أو عوض عين» 
لكن هذا مقيد في المذهب بما إذا لم يشترط الكفيل البراءةة من 
المال إذا تعذر عليه إحضاره» فلا يلزمه الحق؛ لحديث: 
«المسلمون على شروطهم». قال في الإقناع وشرحه: (إلا إذا 
شرط) الكفيل (البراءة منه) أي: من الدين فلا يلزمه. عملا 
بشرطه؛ لأنه إنما التزم الكفالة على هذا الشرط فلا يلزمه 
سوى ما اقتضاه التزامه» (وكذا عوض العين المكفول بها) يلزم 
الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به ليسلمها (إذا لم 
متوكة): الكفيل:(آ الا كال غلية بعلقهيا)" أن 1 :يسيب اتعدر 


ردها). 
(0) وتتترة :ذللة 1ك اذا هرف عد.ها سلفه الأول لوث الس أن 
يطالب الكفيل الثاني . 


(6) لأن المكفول أصل لهما فيبرءان ببراءته. قاله الفتوحى فى 


فيض الجليل على متن الدئيل 


ريك 
ا 
بابٌ الحَوَالةِ'") 


مرفة / 
وشروطهًا خمسةٌ"' : 
أحدها : أكفناف الدييق.: في الجنس» والصمةء والحلول». 
باه 


| الحوالة: مشتقة من التحول». وشرعا: انتقال حق من ذمةٍ‎ )١( 
ذمةٍ أخرى» والأصل فيها حديث: «وإذا أتبع أحدكم على ملي‎ 
تُلْيتّبع) متفق عليه» قال في الإقناع وشرحه: (وهي عقد‎ 
إرفاق) منفرد بنفسه ليس محولا على غيره (لا خيار فيه‎ 
وليست) الحوالة (بيعًا)؛ لأنها لو كانت بيعًا لكانت بيع دين‎ 
بدين ولما جاز التفرق قبل.القبض. . . وليست أيضًا في معنى‎ 
البيع؛ لعدم العين فيها (بل) الحوالة (تنقل المال) المحال به‎ 
(من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه)... وتلزم بمجرد‎ 
. العقد) انتهى‎ 
(وتصح (بلفظها) أي: الحوالة» كأحلتك بدينك» (أو بمعناها‎ 
الخاص) بهاء كأتبعتك بدينك على زيد» ونحوه) انتهى من‎ 
المنتهى وشرحه.‎ 

0( أ شروط ضحة الحوالة خمسة . 

(9) (الشرط الأول) اتفاق الدين المحال به والمحال عليه في 
الجنس كريالالات على ريالاات ودراهم على دراهم. والصفة ‏ 


9 


باب الحوالة 


ا ّ 2 
التالك- امشراة لمان العال عنس ل العا ي”” 


- فلا يصح صحيحة على مكسرة» والحلول بأنَّ يكون كلا 
الدينين حالين؛ فلا يصح إن كان أجتادهيها: هنا را بو ال جر 
مؤجلاء والأجل بأن يكون كلاهما مؤجلين أجلا واحدًا فلا 
يصح إن كان أحدهما مؤجلًا إلى ربيع الأول والآخر إلى ربيع 
الثاني مثلاء والعلة: أنها إرفاق» فلو جوزت مع الاختلاف 
لكان المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها . 

)1١(‏ (الشرط الثاني) علم قدر كل من الدينين. فلا يصح بمجهولٍ 
على معلوم أو بالعكس. » كمأ د يشترط اتفاق قدرهماء فلا يصح 
متنم امعان عد ولاا عشرة على خمسةء ويصح أن يحيل 
بخمسة من عشرة على خمسة؛ أو بخمسة على خمسة من 
عقيو ول بيشترط اتفاق .بيه الددلية . 

(؟) (الشرط الثالث) استقرار المال المحال عليه لا المحال به 
والحراهبيهة الاين الميفال عليهه قن الحواكي السابخات: 
والنين الميفتت وهو الدون الواجب ‏ بهن اتيج الل 
ا الذمة بمجرد وجود سببه» ولا يسقط إلا بالإبراء أو 
الآذاك كتمه كثمن المبيع وقيمة الشتلفه. أها' الديوة هين المعشقرة 
كالمسلم فيه» والأجرةٍ قبل مضي مدة الإجارة» والصداق قبل 
سب حي الح ب ع سم 
الحوالة عليها. ولا يشترط استقرار الدين المحال به» فتصح 
الحوالة بدين غير مستقر على دين مستقر). والعلة في اشتر عداطظط:ج 


فيض ا تن الد 


الرَابِعٌ : كونة يصحٌ السَّلمْ فيه”" . 
الخافي :وها المضيل. ل المحفاليم إن كان الموخا ل عله 
اي وهو من له القدرة على الوفاعء لفن مُمَاطْلُد ويمك: 


-- هذا الشرط: أن غير المستقر عرضة للسقوط». ومقتضى الحوالة 
إلزام المحال عليه بالدين مطلمًا . 
(تنبيه) : عبارة الماتن قريبة من عبارة المنتهى» ومثله في الغاية» 
وأما في الإقناع والمقنع فقالا: (أن يحيل على دين مستقر في 
ذمة المحال عليه)» فقولهما: (على دين) يخرج ما لو أحال على 
غير دين» كعلى عين من وديعة أو مضاربة فإنها لا تصح؛ لأنه 
لم يحل على دين» قاله في الكشاف . (مخالفة الماتن) 

)١(‏ (الشرط الرابع) كون المحال به مما يصح السلم فيه من مثلي 
كمكيل وموزون» ومن غير مثلي كمذروع ومعدود مما ينضبط 
بالصفة» فلا تصح على ما لا يصح السلم فيه مما لا ينضبط 
بالصفة كالجواهر. 

(0) (الشرط الخامس) رضا المحيلء قال في المبدع: (بغير 
خلاف)» ولا يشترط رضا المحتال إذا أحيل على مليء. أما 
إن أحيل على غير ملىء فيشترط رضاه؛ لأن النبى كَكَِة قال : 
«وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع). فتفق غليةة 56 عليه 
أن يتحول ويجبرء فإن امتنع أجبره الحاكمء والمليء: هو 
القادر بماله وقوله وبدنهء أما القدرة بالمال: فعرفها المصنف 
بقوله (من له القدرة على الوفاء)» وأما القادر بالقول فعرفه: 
رون لأايكوة سينا )و آنا القاور جالبيدة: عزنو اإبانت 


بابٌ الحَوَالةِ 00م 
حضورةٌ لمجلس الحكم'"' . 


1 يمك سصور. إلى مجلس مجلس الحكم) . 
(تتمة) : ك1 
يخلو: ١‏ إن كان اشترط الملاءة في المحال عليه صح شرطه 
ويرجع على المحيل» وينبغي للمحتال أن يحتاط لنفسه ويشترط 
الملاءة لكي يعود على المحيل إن لم يستطع أخذ دينه من 
المحال عليه» قال البهوتي في شرح المنتهى: (ويؤخذ منه: 
صحة هذا الشرط لما فيه من المصلحة).  ”‏ وإن لم يشترط 
الملاءء ورضي بالحوالة ابتداءً على مَنْ ظنه مليئّاء أو جهله 
ل ا ا 

)١(‏ أي: يمكن إحضار المحال عليه لمجلس الحكمء ويذكرون 
للذين لا يمكن إحضارهم إلى مجلس الحكم أربع صور: 
١‏ - أن يحيل شخص على والد المحالء فلا يلزم المحتال أن 
يرجع على أبيه (المحال عليه»» لأن الابن ليس له أن يطالب 
أبيه. ” - أن يحيل على شخص غير موجود فى البلدء فلا 
يلزمه أن يحتال عليه. 7 - أن يحيل على ذي سلطان كأمير مما 
لا يمكن إحضاره إلى مجلس مجلس الحكمء ذكرها الشيخ منصور فى 
الكشاف وفى الغاية اتجاها. : - أن يحيل الأابرة على 598 
رذ ]م ذو 0 أنه ليسي اللرلك: أن يط لبه سر اللققة 
الواجبة» وتختلف عن الصورة الأولى بأنه هنا هو المحيل 
الى مساريكه نه الجموالة » بخلات الجسالة الأورلى فيو 
المحتال والحوالة صدرت من شخص آخر. 
قال في الإقناع وشرحه تفريعًا على القادر بالبدن: (فلا يلزم) - 


14 فيض الجليل على متن الدليل 
فمتى توفرت الشروط بَرِى المحيل من المَدَيَّنِ بمجرد 
الحوالة. فلس الجععال عليه بعد دللقة أو 00057 ومتى لم 


تتوفّر ارول لم تصحٌ : الحوالة: وإنئما كو ا 


- رب الدين (أن يحتال على والده)؛ لأنه لا يمكنه إحضاره إلى 
مجلس الحكم (ولا) يلزم أن يحتال (على من هو في غير 
بلده)؛ لعدم قدرته على إحضاره مجلس الحكم.ء وقياسه: 
الحوالة على ذي سلطان لا يمكنه إحضاره مجلس الحكم (ولا 
يصح أن يحيل) ربّ الدين (على أبيه)؛ لأن المحيل لا يملك 
مطالبة المحال عليه فَمْرْعُه كذلك). 

)١(‏ أي: متى توفرت هذه الشروط الخمسة, فإن المحيل يبرأ من 
الدين بمجرد الحوالة» ويلزم المحتال أن يحتال للحديث 
المتقدم» وسواء أفلس المحالٌ عليه» أو مات خلّف تركة أو 
لا فإن ذلك لا يبطل الحوالة. 
قال في المنتهى وشرحه: (ومتى صحت) الحوالة باجتماع 
شروطها (فرضيا) أي: المحتال والمحتال عليه (ب) دفع (خير 
منه) أي: المحال به في الصفة (أو) رضيا (ب) أخذ (دونه) في 
الصفة أو القدر (أو) رضيا ب (تعجيله) أي: المؤجل (أو) 
رضيا ب (تأجيله) وهو حال جاز (أو) رضيا ب (عوضه جاز) 
ذلك؛ لأن الحق لهماء لكن إن جرى بين العوضين ربا نسيئة 
يأنعوفية عن موزون موزونا أوعن مكيل نكيل اشغرط 
القبض بمجلس التعويض» . 

(0) أي: متى تخلف شرط من شروط صحة الحوالة لم تصح - 


010 


الحوالة وتكون وكالة» ثم لا يخلو الحال من أمرين: الأول : 
إن أحال مَنْ لا دين عليه على مَنْ له عليه دين فيكون وكالة في 
طلبه وقيضهء قال في الإقناع وشرحه: (فإن أحال من لا دين 
عليه شخصًا على من له عليه دين فهى وكالة) جرت (بلفظ 
الحوالة انو وى لتقيف ننه احكاميا) أي : أحكام الوكالة من 
عزل الوكيل بموت الموكل وعزله ونحوه)»ء الثانى : أن يحيل 
با مسومل ب عرد القن اشاس 
وليس حوالة . 

الصلحٌ لغة: التوفيق والسَّلمء وشرعًا: معاقدة يتوصل بها إلى 
موافقة بين مختلفين. والصلح جائز بالكتاب والسنة والإجماع. 
فالدليل من الكتاب قوله تعالى: «#وَاَلصّلمَ حَيْر# [النساء: 178]» 
ومن السنة» قوله يك «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا 
حرم حلالاء أو أحل حرامًاا. رواه أبو داود والترمذي» وحكي 
الإجماع على جواز الصلح. وللصلح خمسة أنواع: ١‏ الصلح 
بين المسلمين وأهل حرب. 5 الصلح بين أهل العدل وأهل 
البغي. ” - الصلح بين زوجين خيف شقاق بينهماء أو خافت 
الزوجة إعراضّ الزوج عنها. 5 الصلح بين متخاصمين في - 


(010 


فيه 


فرة 
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63 فيض الجليل على متن الدليل 


خم ثم اتتموء(١) ‏ م : هه 


يَصِح مِمنْ يصح تبرعه 2 مع الإقرار والإنكار 
فإذا أقرّ للمدَعِى”" بدين 2 أو 0 ثم ماله على 


غين الفال. 6ن الصلح بين متخاصمين في المال» وهو الذي 
اقتصر عليه المؤلف هناء وهو المقصود بباب الصلح في كتب 
الفقه. 

هذا (الشرط الأول) من شروط الصلح: أن يكون الصلح ممن 
يصح تبرعهء وهو: العاقل البالغ الحر الرشيد المالك لما 
يصالح به أو عنه؛ فلا يصح ممن لا يصح تمرقة: كمكاتسة 
وقن مأذون له في تجارة» وولي الصغير والسفيه» وهو شرط 
في المقر والمقّر له» وفي صلح الإقرار والإنكار. 

أي: يصح الصلح مع الإقرار بالحق» كما يصح مع إنكاره. 
ويأتي تفصيل كل قسم من أقسام الصلح. 

هذا (القسم الأول) من قسمي الصلح: الصلح على الاقرار. 
وهو نوعان: 

أحدهما: الصلح على جنس الحق. وهو الذي ذكره المصنف 
بقوله: (فإذا أقر للمدعي بدين... إلخ)2» وصورته: أن يدعى 
الحو عا انق عا فى سلاف رلا د لدم 
عليه؛ ثم يتصالحان على جزءٍ من الدين» أو جزءٍ من العين 
لأحدهما والباقي للآخر. 

كأن يدعي شخص عليه مائة ألف ريال فيقر المدعى عليه. 
تقض ابخان غلى لخمسية ألك«ويال مثلا يدفعها المدغ غلنة 
للمدعي. أو يدعي غلية أرفيا مستا ععها: الفنه متر مربع. 


يَاتُ الصا 

)١( ١‏ اع : لا ل ا ب عر 
عضن الدين ؛ أو بعض العين المدعاة ؟؛ فهو هبه 
بلفظهًاء ليد بلفظ ا 00 


- فيصالحه على ثمان مئة متر مربع مثلا تكون للمدعي ومائتا متر 

010( أي : ثم يصالح المدعي المدعى عليه على بعض الدين» 
فيضع المدعي المقَرٌ له عن المقِرٌ بعضّ الدين. فلا يطالبه إلا 
ببعض الدين الذي أقر له به كخمسين ألف ريال بدل المائة 
ألف كما تقدم. 

(') أي: أو يصالح المدعي المدعى عليه على بعض العين» فيهب 
المدعي المقر له للمقِرٌ بعضّ العين» فلا يطالبه إلا بمائتي متر 
من الأرض التي أقر بها كما تقدم. 

(9) أي: يكون ذلك هبة؛ يصح لفظها؛ لأن الإنسان لا يمنع من 
إسقاط بعض حقه» أو هبته. 

(4:) (الشرط الثاني) من شروط هذا النوع من الصلح على الإقرار: 
أن لا يكون بلفظ الصلحء بل بلفظ الهبة» مثل أن يقول: 
وشكلة بعفن الدية » از يعض العية ؟ آنه لا يجوز ينان 
أن يصالح نفسه. أي: بما هو حق له. 
(نتمة): (الشرط الثالث) أن يكون الصلح بلا شرط من المَقَرٌ 
له. فلا يصح أن يقول له: أبرأتك أو وهبتك بشرط أن تعطيني 
الباقي؛ لأنها هبة معلقة على شرط مستقبل فلم تصح كالبيع . 
كما تعرطة لذ بركون ترط من المقر المنتعي عليه يان يفول 
للمدعِي: لا أقر لك بحقك إلا إذا أعفيتني منه قدر الثلث؛ 


فيض الجليل تن الد 
١‏ كف ارا .لفاك 


ل اتير ف 1 وةة م .ي(١).‏ . ود(») 2 

وإن صَالحه على عين غير المدعاة ؟ فهو بيع لضعم 
لكل / لصّلح” '": وتيت فيه أحكام البيع *". 

لفر شالاية عن الاير بعينٍ» سنا َمَمَا في عِلَّةٍ على الرَبًا؛ 

إاشترط قَنْضُ العِرّض في المجلس” ''. وبشيءٍ في الذمة يَبْظل 


. لأنه حينتذٍ من أكل أموال الناس بالباطل‎  - 

)١(‏ هذا (النوع الثاني) من صلح الاقرار: الصلح على غير. جدنس 
الحق: أى: على غير سنس المداضئ يدء كا يمدعن علن 
ا ل ل ا رن الي عليه اس 
المدعي أن يعطيه بدل ذلك بيئًا أو منفعة معينة لمدة سنةء 
ومثله لو أقر له بسيارة ثم صالحه عنها بأرض مثلا . 

() أي: إن صالحه على غير العين المدعاة كبيت عن أرض» أو 
صالحه عنها بنقد أو عكسه فهو بيع. أما إن صالحه بأثمان عن 
أثمان فهو صرف. وبمنفعة عن نقد فإجارة . 

(9) فلا يصح بلفظ الهبة؛ لأنها معاوضة» ولا تصح المعاوضة عن 

60 من العلم به والقدرة على تسليمه وسائر أحكام البيع المتقدمة . 

)0( الطصات الملكي المدعى عليه كن دين يعون ام ,عور 
جنسه واتفقا في علة الربا اشترط القبض في المجلس؛ كأن يقر 
لعي نااك عانبد اضيا الت بون ب الى 
مجلس الصلح وإلا فلا يصحء وكذلك لو أقر له بمائة صاع 
شعير ثم صالحه عنها بخمسين صاع قمح معينة» فلا بد من 
قبض العوض في المجلس» فإن تفرقا قبل القبض لم يصح 


بر م 
نات ا 
سمي مسوم ميحد 


ِالتّمَرّقَ 0 القيض ' 


0 أو لم يك : َجَعَ م يما 2 3 
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حوره 


050 


ويصحٌ م الصّلح عمًا ا من ين أو عم 


أي: وإن لم يتفقا في علة الربا فلا يخلو مما يلي: ١‏ - أن 
يصالحه عن النقد بعين معينة في العقدء فيصح التفرق قبل 
القبض» كي الى اهبا لبكه عدم كقوسية ورتا زا بعشرة آصع فرك اليو 
معينة . " - أن يصالحه بشيء في ذمته ‏ وهو كل ما لم يعين 
في العقد ‏ بطل الصلح بالتفرق قبل القبض. كما لو صالحه 
عن خمسين ديناراً بخمسين صاع من البر في ذمته ويتفرقان قبل 
قبض الخمسين صاعا من البر؛ لأنه يكون بيع دين بدين فلا 


بالتفرق قبل القبض) . 

أى: إن ظهر في المبيع عيبٌ فصالحه عنه بنقد أو عين أو 
بين الفسخ أو الأرش مع الإمساك. 

أ فإن زال العيبٌ سريعًا بلا كلفة ولا تعطيل نفع على 
المشتري كمريض عوفي وأمة مزوجة أبينت» رجع الدافع بما 
دفعه على المدفوع له . 

أي : يصح الصلح عما تعذر علمه من دين بشيء معلوم ولا - 


فيض الجليل على متن الد 
ا ل ا 1 و دص اد ات اكت 


يصح بمجهولء كما لو كان أحذهما مديئًا لآخر بمبلغ من 
النقود يجهلانه أو من عليه الحق فقط. فيصح أن يتصالحا على 
مبلغ معين من النقود. ويصح الصلح أيضًا عما تعذر علمه من 
عين بشيء معلوم ولا يصح بمجهول. ومَثلَ له الشيحٌ البهوتي 
في شرح المنتهى: (كقفيز حنطة وقفيز شعير اختلطا وطحنا)؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام لرجلين اختصما في مواريث درست 
بينهما: «استهما وتواخيا الحق وليحلل أحذكما صاحبه) رواه 
امد وأبو داودء والتصالح عن الأمر الذي يتعذر علمه يصح 
بشيءٍ حال أو نسيئة. وهو الموضع الأول الذي يصح فيه 
الصلح بدين غير مقبوض كما ذكره الشيخ عثمان النجدي. 
وقول المصنف: (ويصح الصلح عما تعذر...) يفهم منه: أنه 
إذا أمكن العلم بالدين أو العين لم يصح الصلح.ء كتركة 
موجودة تصالح بعض الورثة على جزءٍ منها فلا يصح ذلك؛ 
لأنه يمكن العلم بالمجهول بقسمتها وليس هناك حاجة إلى 
الصلح. وهو ما ذهب إليه صاحب الإقناع. وهذا الذي عليه 
ظاهر نصوص الإمام أحمدء وقطع به الشيخان ‏ الموفق 
والستعجننى والشارح. وظاهر كلامه في الإنصاف. وذهب 
صاحب المنتهى إلى صحة الصلح عن المجهول من الدين أو 
العين اللذين لا يتعذر العلم بهما؛ قال في شرح المنتهى 
- معللا للصحة -: (لقطع النزاع), وهو الذي قدمه في الفروع 
والمبدع. وهو أيضًا قول صاحب التنقيح والغاية. وهو 
المذهب . (مخالفة الماتن) 


نات قصذد 
ات تصلج تع _ 7 7 7ت سس ع ا 4 ( اك 


َه 5 2 ٠‏ 7 7 ع 
وقد لى نديتىن وأغطيك فته كذاء قافر لزذمةة الود “أ 
ولم يَلرَّمَهُ أن يُعْطِيه ''. 


5 57 5 


0 أأئة إن قال المةعن لفويمة افر الى يديت و أططيك :تضفة عاد 
ناك ل#رونيية لوه المقر بألك الدون لاه يجيه عليه تابور 
بدينه . 

0) أي: ولا يلزم المقر له أن يعطي المقر ما وعده؛ لعدم وجوبه 
عليه ولأنه لا يباح أخذ العوض عما يجب على المقر أن 


يفعله فلم يصح الصلح . 


فيض الجليل على متن الدليل 


وإذا أَنْكَرَ دعوى المُدَعِي”''» أو سكت وهو ات ثم 

ل 3 الف كي وكانّ إنراة فى 00 بكااض حٌ 

اهدض 3 

)١(‏ (القسم الثاني»): الصلح على الانكارء وهو يشبه الصلحح على 
الإقرار إلا أن المدعى عليه ينْكر ما يدعيه خصمه أو يسكت» 
لكنه يصالحه إبراءً لذمته» وتنزهًا عن مجالس القضاء. 

00 “كان ملف قلس سمارة عاذ تككر: الودضى عليه وهر انه از 
سكت قاد يتائظ بإقران وله لكان وهو يجنا ما ادع عله 
ثم يصالحه على عشرة الاف د أن 'لسيعة) د الموضع 
الثاني الذي يصح فيه الصلح عن دين بدين غير مقبوض . 

(0) لعموم قوله يِه «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرّم 
حلالاء أو أحل حرامًا». سواء كان الصلح بجنس ما يدعيه أو 
غير جنسهء وهنا يصح بلفظ الصلح حتى لو كان على العين 
المدعاة» بخلاف الصلح على الإقرار فلا يصح بلفظ الصلح 
على العين المدعاة. (فرق فقهي). 

(4:) أي: كان ما دفعه إبراءًَ فى حق المدعى عليه المنكر ؛ لآنه 
ل ري ا ا ب يسيع را لسن اكير 
عن نفسهء فليس له الرد بالعيب ولا الشفعة فيه. 

(5) أي: ويكون هذا الصلح بيعًا في حق المدعي» ويترتب على - 


بَابٌ الصّلّح 
الال ل ا يي ب 77 1049 لق 


ومَنْ علمّ بكذب نفسِه فالءٌ لصّلحٌ باطل في حقّه7", عا اد 


- ذلك مسائل: ١‏ - الرد بالعيب. ومثال ذلك: أن يدعى بكر 
على عون مدا فك عبر نا اباي لني أ يسكت 
ثم يصالحه على أن يعطيه مائة ألف ريال مثلاء فإذا وجد 
عمرو بعد ذلك عيبًا في السفينة لم يكن له أن يرده بهذا 
العيب؛ لأن الصلح في حقه إبراء لا بيع» بينما لو وجد بكر 
الجال الذي أخذه معيبًا فله رده؛ لآن الصلح فى حقه بيع. 
؟ - الشفعة إن كان شقصًا مشفوعًاء ومثال ذلك: أن يدعى زيدٌ 
على رار ا لبر وق نجيف نري ايان 
يصالحه على أن يعطيه نصف أرض بينه وبين أخيه مثلاء 
فلشريك المدعى عليه أن ينتزع الأرض من المدعي بالشفعة؛ 
لأنه بيع لكونه أخذه عوضًا عما ادعاه كما لو أنه اشترق. هذا 
النصفء إلا إذا صالحه ببعض العين المدعاة» كمن ادعى 
نصف دار بيد الآخر فأنكره وصالحه على ربعهاء فالمدعى 
عه الا سي الي 1 
يعتقد أنه أخذ بعض عين ماله مسترجعًا له ممن هو عندهء قاله 
في المنتهى وشرحه. 

)١(‏ يشترط لصحة الصلح على الانكار: أن يعتقد كلّ من المدعي 
والمدعى عليه صدق نفسهء وإن كان كاذبًا فالصلح في حقه 
حرام وباطلء» أما المدعي فلأن الصلح مبني على دعواه 
الباطلة» وأما المدعى عليه فلأنه مبنى على جحده حقّ المدعى 
ليأكل ما ينقصه بالباطل» والمراد بالبطلان هنا: عند الله وق 


فيض الجليل على متن الدليل 


فحرام''. ومَّنْ قالَ: صالخْني عن المِلْكِ الذي تدَّعِيه لم يكن 

مُقِرًاا"'» وإِنْ صالحَ أجنبيٌ عن مُنْكِرٍ للدَّعَوى صِحّ الصّلحُ" 

ذِنَّ له أو لا”*"» لكنْ لا يرجعٌ عليه بدونٍ إذنه””*". 

)١(‏ أي: ما أخذه كل منهما بسبب الصلح حرام يجب رده؛ لأنه 
أكل مال الغير بالباطل . 

(0) أي: إذا قال المدعى عليه للمدعى: صالحنى على الملك الذي 
ااغيده كايا رذ مدلة لم ركع :نا لديهاء لاحتمال أنه أراد دفع 
الدعوى وصيانة نفسه عن التبذل» أو حضور مجلس الحكم . 

(9) كما لو ادعى زيد على عمرو بدين أو عين فأنكر عمروء. فجاء 
بكر فصالح زيدًا عن دعواه على عمرو فيصح؛ لجواز قضائه 
عن غيره بإذنه وبغير إذنه . 

(5) أي: سواء أذن له المدعى عليه (المنكر) في الصلح أو لم يأذن 
له؛؟ لآنه يجوز له القضاء عن غيره بإذنه وبغير إذنه . 

(4) أي: ليس للأجنبي أن يرجع على المنكر إلا إذا أذن له 
بالصلح أو الدفع أو الاثنين» فيرجع إن نواه» فالرجوع إذن له 
شرطان: الإذن» والنية من الأجنبي في الرجوعء أما إذا لم 
يأذن له فلا يرجع؛ لآنه أدى عنه ما لا يلزمه أداؤه. فكان 
متبرعَاء كما لو تصدق عنه. 
قال ابن النجار في شرحه للمنتهى: (وعلم مما تقدم أن المنكر 
إذا أذن للأجنبي في الصلح أو في الأداء: أن له الرجوع إذا 
أدى بنيته» أما الرجوع مع الإذن في الأداء؛ فظاهرء وأما مع 

الإذن في الصلح فقط؛ فلأنه يجب عليه الأداء بعقد الصلح.» ‏ 


١) 5‏ 11 
عع ست ااا 26 71 ">١١‏ *#*#لءديبل 
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و 


بالدّارٍ مع الإقرار”'"» وبالدّغوى مع الإنكار”" . 


ولا يَصحّ الصلح”" 


فإذا أداه فقد أدى واجبًا عن غيره محتسبًا بالرجوع. فكان له 
الرجوع على الأصح من الروايتين) . 
(نتمة): إذا أذن له في الصلح ولم يأذن له في الدفع أو 
العكس فله أن يرجعء لككن بنية الرجوع . 

)١(‏ أي: من صالح عن دارء أو نحوها كسيارة أو سفيئة بعورض» 
فبان العورض مستحماء رجع بالدار ونحوها إن كان الصلح مع 
الاقرار بالمدعى بهء كأن يدعي على شخص بدار فيصالحه 
متسة الذار عل عو اذم نانف دكن انلك رد 
لغير صاحب الدار» فللمدعي أن يرجع على المدعى عليه 
بالدار؛ لأنه بيع وقد تبين فساده لاستحقاق العوض . 

(0) أي: وإن كان الصلح مع إنكار المدعى به فإن المدعي يرجع 
بالدعوى إلى ما كان يدعيه قبل الصلح؛ لتبين فساد الصلح. 

إفرة جرع الجصك في بان 319 يصع الصاح هن وقد ذكر فى 
الانناة عتانطا جما يضح العدلد فق ونا لا يضح قال 
(ويصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه سواء كان) 
المصالح عنه (مما يجوز بيعه) من عين ودين (أم لا) يجوز 
بيعه» كقصاص وعيب مبيع) ويفهم منه: أن ما لا يجوز أخذ 
العرض عنه فلا يصح الصلح عنه. هبق أولىن فهنا ذكرة 
صاحب المنتهى؛ لأنه ذكر أمثلة فقط . 


اخف 


فيض الجليل على متن الدئيل 


عن طم أ د 0 ا 0 قَذْفٍِ”” ل 1 2 م 
0 
600 كأن , يشتري زيد من عمرو سيارة بمائة ألف ريال بخيار شرط 


000 


00 


00 


(0) 


ثلاثة أيام. ثم بعد يوم يطلب عمرو من زيد أن يسقط الخيار 
مقابل ألف ريال» فلا يصح ذلك؛ لأن الخيار لم يشرع 
للاعتياض عنه» وإنما شرع للنظر في الأحظ من إمضاء البيع 
أو فسخهء ويسقط الخيار حينئذٍ إذا وة العام على عزن 
ولا يصح الصلح أيضّاء ويستثنى: خيار العيب فيصح الصلح 
وكيا اند 

أي: لو أن المشتري صالح الشفيعَ على أن يسقط الشفعة» فلا 
يصح الصلح؛ لأن الشفعة شرعت لجبر الضرر بالشريك 
الجديد وليس للاعتياض» ويسقط حق الشفيع في الشفعة بهذا 
الصلح . 

أي: لو ادّعى المقذوف على القاذف» ثم صالح القاذفٌ 
المقذوف بمبلغ لإسقاط حد القذف فلا يصح الصلح؛ لأن حد 
القذف شرع للزجر عن الوقوع في أعراض الناس» كما يسقط 
حد القذف؛ لوجود الرضا من المقذوف لقذفه. 

أي: يسقط جميع ما تقدم من خيار وشفعة وحد قذف. لآنه 
رضي بتركها لإقدامه على الصلح عليها . 

أي: لا يصح الصلح مع شارب للخمر في مقابل أن يطلقه. 
ولا يرفع أمرّه للحاكم» كأن يرى رجلان شخصًا يشرب خمراء 
فيطلب منهما الصلح على مبلغ معينٍ لكي لا يرفعا أمره - 


ع 2 0 57 00 
أو سارقًا ليُظلقه''» أو شاهدًا يكم شهادته”''". 
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مقائلته . 


أي: لا يصح الصلح مع سارق في مقابل أن يطلقه» ولا يرفع 


أمره للحاكمء كأن يرى رجلان أو رجل وامرأتان شخصًا 
يسرق من حرز»ء فيطلب منهم الصلح على مبلغ معين لكي 
لا يرفعوا أمره للحاكم؛ لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته. 
ولا تسقط الحدود بالصلح إلا حد القذف. (فرق فقهي) 


أي: لا يصح أن يصالح شاهدًا من أجل أن يكتم شهادته ولا 


يشهد عليه د لادمئٌ أ تشدق الله كركاة ونحوها؛ لآنة 
لا يجور أخل العوض عن ذلك». كما يحرم كتم الشتفاذة : 


فيض الجليل على متن الدثيل 


ويحرمٌ على الشخص أنْ يجري ماءً في أرض غيروء أَوْ 
سطحه بلا م ويصحٌ الصّلح على ذلك لتر 

ومَّنْ له حَقٌ ماءٍ يَجرِي على سطح جاره لم يَجَرْ لجاره 
سه سطحه؛ ليمنعٌ جَرَيَّ الجا“ 


)١(‏ شرع المصنف في هذا الفصل بذكر أحكام الجوار. وهي 
مناسِبةٌ لباب الصلح؛ لأن النزاع قد يحصل بين الجيران» 
فيلجؤون إلى الصلح. وجيران الشخص على المذهب أربعون 
دارًا من كل جهة نصًا. 

(0) أي: يحرم على الشخص أن يجري ماءً في أرض غيره أو 
سطحه ولو تضرر بتركه بلا إذن رب الأرض والسطحء وكذلك 
يحرم تمرير الأنابيب على سطح الجار بلا إذنه؛ لأن الهواء 
تابع للقرار . 

(9) فيصح أخذ العوض على ذلكء, ثم لا يخلو الحال: ١‏ - فإن 
كان مع بقاء ملك رب السطح الذي يجري فيه الماء فهو 
إلخارة :بولا يشرط يبان المدةى الآجازة هنا للحاجة كما فن 
الإنصاف والمنتهى خلانًا للإقناع (مخالفة)؛ فإن الأصل أنه 
لا بد من بيان وقت الإجارة إلا في هذه الحالة» ” - وإن زال 

(5) أي: ليس له تعلية سطحه ولو كثر ضرره بذلك؛ لأن في ذلك - 


كاتا لصُلح 
و 2 ه١٠١»”‏ 


«هل | له 
4و لح 00 


هوا سم ع 0 0 أ 0 2 ١‏ 
وحَرم على الجار أن سويت يدكة ها يي مما ': 
٠6 ُّ 2,0 َّ‏ 69 00 ا م (ه)2 و 
كحمام ؛ وكليب » ورحى وصور ٠‏ وله منعه من 
: )2 
فل 


و . : و ه م ' 
وحخبرة التصرفٌ في جدارٍ جار مشْتَركٌ بفتح 


0 إبطالا لحق جاره» والضرر لا يزول بالضرر. 

(0) لحديث: «لا ضرر ولا ضرار»» ويضمن ما تلفا بسبب ما 
أحدثه في ملكه؛ لأنه متعدء فلو حفر بئرًا في ملكه فانقطع ماءٌ 
بكر جاره أمر بسد بئره ليعود الماء إلى بئر جاره قاله في 
الإقناع» وعلم من ذلك أنه إن كان هذا الضرر سابقًا على ملك 
الجار لم يلزمه إزالة الضررء كأن يفعل إنسان ذلك في ملكه 
قبل أن يبني جاره دارّه بجواره» بأن بنى تنورًا مثلاء أو مدبغة 
فلا يلزمه إزالة ذلك من ملكه؛ لأنه حين فعله لم يحدث في 
ملكه ما يضر بجاره ذكره في الإقناع وشرحهء وله تعلية داره 
ولو أفضى إلى سد الفضاء عن جاره. قاله الشيخ تقي الدين. 

(0) لأن جاره يتأذى بدخانه أو يتضرر حائطه بمائه. 

(6) لأن جاره يتأذى بريحه أو يصل إلى بئره. 

(5) لأن الجدار يهتز بها . 

(0) لأنه يتأذى بتعدي دخان التنور إليه» ومثله دكان حدادة وقصارة 
يتأذى بدقه بهز الحيطان. 

(0) أي: للجار منع جاره فنا يتاذى مله ويسييه لذ نر رًا 4 يلات 
الطبخ والخبز في ملكه فلا يمنع منه؛ لدعاء الحاجة إليه 
وضرره يسير كما قال البهوتي في شرح المنتهى . 


فيض الجليل على متن الدثيل 


أ 
ب 6ه 


ع1 اع ونا 0 د ا 0 70 : 
ان 3 أو طاق” 5 أو صرب ع 5 0 0 إلا 
بإذنو”'» وكذا وَضَْعٌُ الخشبء إلا أنْ لا يُمكنُ تسقيفٌ إلا 

6 س -ه 8 جم 06 ع9 2-6 ره ا و 2 / - 
م 2 6 إن ل 5 وله أن سند فماش” : ويجلس 


6 
في ظل حائط غيره” '» وينظرٌ في ضوء سراجه من غير إِذنه””' . 


)١(‏ أي: يحرم التصرف في جدار مشترك بين المتصرف وغيره ب: 
بفتح روزنة» وهي هي الخرق في الحائط كالنافلة . 

(0) أو بفتح طاق. ديا غعطف من البنيان كالمحراب؛ لأنه 
يأخذ من جاره. 

0 أو بضرب وتد ولو لسترة . 

)2 كتعدا. رف فاه 

(4) أي: يحرم التصرف في الجدار المشترك بشيء مما تقدم إلا 
بإذن شريكه. 

(5) أي: وكذا يحرم وضع خشب على جدار داق أن كدان .متم ك 
الامقوطية:ة 1هنأن لا مسقن : المتسقيفهة لا علد 7 ان 
لا يتضرر جدار الجار بوضع الخشب . 

(0) لحديث: «لا يمنعنٌ جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» متفق 
غلية.والمراك بالوضع هعاه الوضم لواقم وجلا المسعة 
واليتيم كجدار الدار لكن بهذين الشرطين؛ لأنه إذا جاز في ملك 
الآدمي مع شحه. فحق الله تعالى أولى» قاله في شرح المنتهى . 

(4) أي: للإنسان أن يسند قماشه إلى حائط غيره بلا إذنه. 

(9) أي: للجار وغيره أن يجلس في ظل حائط جاره وغيره بلا 
إذنه؛ لمشقة التحرز من ذلك وعدم الضرر فيه . 

)9١(‏ أي: له أن ينظر في ضوء سراجه بغير إذنه» ويقاس عليه 


م يي 

بَاب الصلح 

١‏ لك سسسب سسسب ا اف لالب 
سس +2 222222222222222 8- 


يي 9 -500 لم00 ال َ 
وحرم أن يتصرف في طريق نافد بما يضر المارء 


02 لاك .. ( ”* 
كارا دَكَانء ودكة! 0 


2 أضبواع اللشكات الان4 ليقف العهرر ين الل بول متضود 
غيره بهء وهل مثله شبكة الانترنت لو كانت غير مشفرة؟ 
(فليحرر) 
وهو المفتوح من جهتين بحيث يدخل الشخص من جهة ويخرج 
من أخرى. ويسلكه كل الناس.  ”‏ وغير نافذ وهو مفتوح من 
جهة ومغلق من جهة أخرى. فيسمى دريًا لا شارعَاء ولا 
يسلكه إلا أصحاب البسوتة الذين 52 هذا الدرب؟ لكونه 
لا يوصل إلا لها. 

(0) قال في القاموس: (الدكة بالفتح. والدكان بالضم : 0 
أغثلاة' للمفكل): وقال في موضع آخر: (الذّكان كرمان" 
الحانوت - البقالة -)» ونقل في المطلع عن أبي السعادات أن 
دكان فى الطريق النافذء. والمراد: بناء دكان فى نفس الطريق 
بحيث يأخذ من مساحة الطريق» قال في الإقناع: (ويحرم أن 
000 اك وعبارة المنتيى : (وحرم اواج دكان 
ودكةه 526 والدكاث ساك كان:و5ة أن جات )ل سيو ده 
في الطريق ولو كان الطريق واسعاء وسواء أذن الإمام اق ل _- 


بحببت 


وجَنَاح” 25 0 ”0 


- 


وسواء ضر بالمارّة أو لا؛ لأنه إن لم يضر حالا فقد يضر 

مآلاء بخلاف ما بعده من الجناح والساباط والميزاب؛ لأنه 

لا تضييق فيها على المار؛ لأنها في العلو بيخلاف الدكان» 

قاله في الكشاف. (فرق فقهي) 

وأما جعل الدكان في البيت وفتح بابه على الطريق النافذ فلا 

أظن الفقهاء يمنعونه لأنه لا ضرر ولا تضييق على الناس به في 

مساحة الطريق. 1 

وأما الرصيف فى الوقت الحالى فلا يضر فى الغالب ‏ 

لجالا وله عالاء ركذا الدكة وهو اللذى لجيه وركا أماء 
بات البيف الآن لا تضر»::ولآانها: لا ود.منها للخو ل.من بات 

البيت. والله أعلم . 

)١(‏ أي: رَوْشْنْءٍ وهو عبارة عن أطراف الأخشاب الممتدة خارج 
جدار البيت وأصولها فى جدار البيت يستظل بها كالعتبة على 
الباب» ومثل الجناح في الخكم المظلات التي يضعها بعض 
الناس ليحصل الظل لسياراتهم . 

ه64 هو السقف بين حائطين أو بيتين تحته طريق» فيمشي المارة في 
سكةٍ مغطاةٍ من فوق. 

(9) وهو الذي تصرف من خلاله مناه الأمطان» وهو خالا ممنوع 

عندنا في المملكة العربية السعودية» فلا بد من تصريف المياه 

رالسحرييات. 

(تتمة): يجوز إخراج جناح وساباط وميزاب بشرطين: ١‏ - أن - 


ناكا 2 
اب الصّلّح ام ل يي يي ا اه 
-3<8</001<#<03[303[|[أآأذذذ ل -- 


ور يناده ا 


وبيحرم التصرف يذلل في ملك عيره. أو هوائه. أو درب 
غير ناف إلا بإذن أهله"'" . 


- يكون بإذن الإمام أو نائبه» لحديث أحمد «أن عمر اجتاز على 
دار العباس وفل نصب ميزابًا لعن الطريق فقلعه» فمّال: تقلعه 
وقد نصبه رسول الله صَيِنّ بيده. فمّال: والله لا تنصبه إلا على 
ظهري. فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه» ولأآن العادة قد 
جرت بذلك . قاله في شرح المنتهى. ” - أن لا يضر بالمارة؛ 
وإلا لم يجز وضعهء ولا يجوز للإمام إذنه فيه؛ لأنه ليس له 
أن يأذن فيما 5 فيه مصلحة. وذكر شيخ الإسلام : لو كان 
الطريق منخفضًا وقت وضعهء ثم ارتفع لطول الزمن» فحصل 
به ضرر؛ وجبت إزالته . 
مال؛ لتعديه به. 

() أي: يحرم إخراج الجناح والساباط والميزاب في ملك الجار أو 
هوائه إلا أن يأذن له الجارء وكذا يجب استتذان أهل الدرب 
المشترك من يريد إخراج تلك الأشياءء فإن أذنوا جازء وإلا 
(تتمة) : يجور الصلح عن إخراج دكان ودكة بملك عيره وجناح 
وساباط وميزاب بهواء عيره والاستطراق فى درب غير نافذ 
بعوض؛ لأن ذلك حق خاص لمالكه ولأهل الدرب فجاز أخذ - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


ويُجْبَرٌ الشريك على العمارةٍ مع شريكه في الملكِ والوقفٍ""". 
وإِنْ هَدَمٌ الشريك البناءة وكان لخوفٍ سقوطه فلا شيءَ 
عليه ''. وإلا لَرْمّه إعادثه ". وإنَّ أهملَ شريك بناء حائط بستان 
انّفقا عليه ما تَلِفَ من ثمرته بسبب إهماله ضَمِنَ حصّةٌ شريكه "". 


- العوض عنه كسائر الحقوق» ويشترط لذلك علم مقدار خروج 
الجناح 0 الساباط وبحوه وعلوه. قاله فى المنديي وشرحه. 

)١(‏ العمارة: كل ما يحفظ البناء من الهدم» وإصلاح ما يحتاج 
العمارة مع شريكه في العين المشتركة ‏ ملكا كانت أو وتفًا 
المقصودة منه © أو زوال بعضهاء مثل : لو اشترك ورثة في 
ونصيب كل واحد فى الدفع على حسب إرثه وحفقه. فإن كان 
إرثه وحقه الثلث فعليه ثلث العمارة وهكذاء وإن أبى الشريك 
أخذ من ماله إن كان معه مال» فإن تعذر اقترض عليه 
الحاكم. واناض الشروافة ادن شير كه او بإذن الحاكم أو 
بدون إذنهما ونوى الرجوع رجع بما صرفه على الشريك بقدر 
خصيه . 

() أي: وإن لم يكن هدم البناء لخوف سقوطه لزمه إعادته؛ لأنه 


(5) أي: لو كانا شريكين فى بناءٍ واتفقا على عمارته فأهمل - 


أحذهماء أي: بنى أحدهما وأهمل الآخر ما عليه بناؤه» فما 
هلك بسبب إهماله وعدم عمارته فإنه يضمن حصة شريكه. 
والمراد هنا الملك المشاع لا الملك المعين» وهذه من 
المعنائل دكرها اتن الاقناء من فى الدون: 

قال في الإقناع وشرحه: ((ولو اتفقا) أي: الشريكان (على بناء 
حائط بستان فبنى أحدهما) ما عليه وأهمل الآخر (فما تلف 
من الكمزة سوب إخمال: الآخر ضعته) أى: :«صمن نصيبه شريكه 
منه (الذي أهمل» قاله الشيخ) لتلفه بسببه) . 

وذكرها فى المنتهى فى أول كتاب الحجرهء قال فى المعونة: 
(وإن 7 شريك بناء عحاقط, فا )مين اننيد ار وقد 
(اتفقا) أي: الشريكان (عليه) أي: على البناء. (فما تلف من 
ثمرته) أي : البستان (بسبب ذلك) أي : بسبب إهماله بترك البناء 
مع شريكه: (ضمن حصة شريكه منه) أئ : كن القالميه د كر 
الشيخ تقي الدين أيضّاء واقتصر عليه في «الفروع»؛ لأن بناء 
حصته مع شريكه واجب عليه وقد حصل التلف بسبب تفريطه 
بترك الواجب فضمنه). 

وظاهر الإقناع والمنتهى أنه لا يضمن الشريك إلا إذا اتفقا 
على بنائه» فلو لم يتفقا على البناء وتلف شيء فلا ضمان على 
المهمل» وزاد في الغاية اتجاهًا حالة ثانية فقال: (ويتجه: أو 
طلب منه فأهمل) أي : فيضمن بالطلب ولو لم يتفقا على البناء 
لوجوبه عليه بالاتفاق وبدونه» قاله الحفيد كما في حاشية 
ابن عوض . والله أعلم . 


كتاب الحجر 


و 78 2. 7 )20020 5 
وهو: منمٌ المالكِ منْ التصرّفٍ في ماله '*» وهو نوعان : 
الأول : 0 الغير؛ كالحجر على مفلس”". 


)١(‏ الحَجُْرُ لغةً: التضييق والمنع» وشرعًا ذكره المصنف فقال: هو 
منمٌ المالك من التصرف في ماله» ويزاد عليه: أو في ماله 
وذمته» وسواء كان المنع من قبل الشارع أو من الحاكم. 
والحجر نوعان يأتي تفصيلهما في كلام المصنف. والأصل في 
مشروعية الحجر قوله تعالى: «إولا نَوْنوا السمهاء أمولكد» 
[النساء: 0]» أي: أموالهمء» وإنما أضيفت الأموال إلى 
الأولياء؛ لأنهم قائمون عليها مدبرون لهاء وقوله تعالى: 
#ووابنلوا الِْتنىَ» الآية [النساء: 5]» وإذا ثبت الحجر على هذين. 
ثبت على المجنون من باب أولى قاله البهوتي في الكشاف . 

(0) أي: الحجر بالمعنى الاصطلاحي نوعان: (النوع الأول): 
الحجر لحظ الغير؛ كالحجر على مفلس لحق الغرماء» وهو: 
منع حاكم منْ عليه دين حال يعجز عنه من تصرفه في ماله 
الموجود مدة الحجر . 
(تتمة): المدينون ثلاثة. وهم: ١‏ - الغنى: وهو من ماله قدر 
دينه أو أكثر منه. ؟ات والففلس .وهو المرادة غالبا فى باب - 
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الحجر : وهو من دينه أكثرٌ من مالهء وله أحكام أربعة سيأتي 
ذكرها. ” - والمعسر: وهو من لا مال له. 
() أي: الحجر على الراهن من التصرف بالعين المرهونة بعد 
لزومه؛ لحق المرتهن . 
() أي: مرض الموت المخوف يحجر عليه بما زاد على الثلث 
من ماله لحق الورثة» فيتصرف بثلث ماله فقط. 
() أي: يحجر على القِنْ والمكاتب من التصرف لحظ سيدهما . 
(4) لأن تركته فيء يمنع من التصرف في ماله لحق المسلمين لثلا 
(5) أي: أن الشفيعَ إذا طلب الشفعة فإنه يحجر على المشتري أن 
يتصرف في الشقص. ؛ وتبع في ذلك المنتهى» ٠‏ لكن المذهب أن 
الشفيع بمجرد طلب الشفعة فإن الشقص يدخل في ملكه. 
وبذلك لا يتأتى الحجر على المشتري من التصرف في الشقص 
المشفوع بعد طلب الشفيع؛ لأنه لم يَعَد المشتري مالكا 
للشقص. والحجر إنما هو منع للتصرف فيما يملكه كما سبق. 
لكن المؤلف هنا تابع المنتهى. (مخالفة الماتن) 
قال البهوتي في حاشية المنتهى: (قوله: ومشتر بعد طلب 
شفيع» يعني : إذا قيل : إة التفيع لا ملك الققص بالطلب» 
والمذهب: أنه يملكه بالطلب» فمنع المشتري من التصرف فيه 
لزوال ملكه لا للحجر عليه فيه)» قال الخلوتي: (قوله: ‏ 


كتاب الحجر 
الل ل ار 2 ار ار ا ري ا ا 4 ه١1"‏ - 


٠ ٠ ٠ م‎ ١ +٠ 2 +1٠ 
الثاني : لحظ نفسِه"''. كُعلى صغير» ومجنونء وسفيه‎ 
)0 و و و عو ه و‎ 


- (ومشتر بعد طلب شفيع) قال شيخنا: هذا لا ينطبق عليه حدٌ 
الحجر إلا على القول الضعيف في الأخذ بالشفعة» وأما على 
المذهب من أنه يملكه الشفيع بمجرد الطلب فليس شيء مما 
نحن فيه؛ لأنه ليس باقيًا على ملكه حتى يقال إنه ممنوع من 
التصرف فيه للحجر عليه» تأمل) . 
انقية): الحم على ١‏ السجدور هاه اكد القور بكرن الى عي 
أمواله لا في ذمته. ورد فى ذمته صحيح. كن انعرف 
المحجور عليه في ذمته سيارة فتصرفه صحيحء» وأما المحجور 
لحظ نفسه فهو محجور عليه من التصرف في أمواله وذمته. 

)١(‏ (النوع الثاني): الحجر لحظ النفس» كالحجر على صغير 
ومجنونٍ وسفيه؛ لأن مصلحته عائدة إليهم» والحجر عليهم عام 
في أموالهم وذممهم كما تقدم. 

(0) قال في المطلع: (السفه: أصله الخفة والحركة» وهو: ضعف 
العقل وسوء التصرف» وسمي السفيه سفيهًا؛ لخفة عقله. 
ولهذا سمى الله تعالى النساءً والصبيان سفهاء فقال تعالى: 
##ولا تُؤْنوأ الشّمهة أمَوككه». لكن المرأة وإن كان فيها من 
السفه لكنه لا يحجر عليها. 

(0) أي: أن المدين بدين مؤجل لا يطالب بالدين المؤجل الذي 
لم يحل وهذا (الحكم الأول» والحكم هنا مبهم كما هو الحال 
في المنتهى والغاية» ولكن بيّن في الإقناع أنه للتحريم فقال: - 
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لكر لو أراة هرا جلوياة ولشوسيه ا ' حتى يُونقَه برهن 
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(ومن لزمه دين مؤجل حرمت مطالبته به قبل أجله). والعلة: 
أن من شروط صحة المطالبة لزوم الآداء وهو لا يلزم أداؤه 
قبل الأجل» ولا يحجر عليه بسببه وهذا (الحكم الثاني)؛ لأنه 
إذا لم تجز مطالبته فلا يحل الحجر عليه من أجل هذا الدين 
ع لكن يستثنى في المذهب دين القرض» فإنه بخان 
ولو أجل . 

(الحكم الثالث): أنه لو أراد الكنون السعر ولم يمنعه غريمه» 
فله السفر مطلقًا قصيرًا كان أو طويلًاء لكن لو منعه من السفر 
فقق قال الحصكتب: (لكيق لو آراف مسرا ويا فاشرنمة 
منعه....)» والمنع هنا لو كان الدين مؤجلًا سواء حل الدين 
قبل قدومه أو بعده» والمقصود بالسفر الطويل: مسافة قصر 
فأكثر. وقوله: (سفرًا طويلا) تبع فيها الإقناع والغاية» وعليه 
لبسن اله متعه مرق السفر القصيرع. وهويرائ الموفق والشارح. 
قال في الإنصاف: (ولعله أولى)» وأما في المنتهى والتنقيح 
فأطلقا الحكمء فيفهم منه جواز المنع من السفر الطويل 
والقصيرء قال البهوتي في الكشاف: (ولعله أظهر) انتهى . 
(مخالفة الماتن). ويستثنى من المنع قرخ السفير : 00 
ادتحد تدده 000 إن أحرم ؛ 0 حيه 


إتمامه» حتى لو كان نفلاء قال الشيخ تقي الدين: وله منع 


عاجز حتى يقيم كفيلًا ببدنه. قال في الفروع: «وهو متجه). 
انتهىء ومعناه: أن لرب الدين إذا كان المدين عاجرًا عن وفائه ‏ 


كتّاب الحجر 


يها 


و - 
- 1 ىو 1 0 0ر0 9 8 0 4 
ولا يحل دين مؤجل بجنون » ولا بموتٍ إن وثق ورثته 


2( 
بمأ تقدّم” 5" 
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0 


وأراد سفرًا: منعه منه حتى يقيم كفيلًا ببدنه؛ لأنه قد تحصل له 
ميسدرة» ,ولا يتمكن عق مطالعه العيقه عن يتنه الأ" تطلبه مه 
الكفيل ‏ ذكره ابن النجار فى المعونة . 

(نتمة) : ذكر في الإقناع والكيي أن الذينة لو كان ا وهو 
قادر على الوفاء وطلب منه الدين فسافر قبل وفائه فلا يجوز له 
أن يترخص برخص السفر؛ لأنه عاص بسفره. 

(تتمة): هل يجب على المدين أن يستأذن الدائن كلما أراد 
السشفن؟ 0 لا يحصنوة لكن لو علم الدائن بسفره فله منعه. 
هذا الظاهر. 

أي: يوفي منه جميع الدين ‏ كما عبر ابن النجار في المعونة . 
وعبر الحجاوي في الإقناع ب(يفي) فقال: (رهن يفي به). 
وهو: القادر بقوله وفعله وماله» وسبق بيانه في باب الحوالة. 
(الحكم الرابع): لا يحل الدين على المدين إذا جن» سواء 
كان عنده ما يفي به أم لاء وسواء وثق ورثته الدين أم لا 
(الحكم الخامس) لا يحل الدين بموت المدين» لكن بشرط أن 
موتو ورت الدينَ برهن محرز أو كفيل مليء» وإلا فإن الدينَ 
يحل بموته . 

(تتمة): (الحكم السادس): لا يحل دينّ مؤجل بفلس المدين» 
وثمرة ذلك: أن مال المفلس لا يقسم إلا على الغرماء ذوي - 


فيض الجليل تن الد 


١( 2 7 . 4‏ 
وسكت على دياوو وقاة ذو مها ل فووا بع لني 3م 


وإن علا حتى شكاه وجت على الحاكم أمره 0" فإن أَبَى 


الديون الحالة دون من ديونهم مؤجلة». ولا يبقى لهم شيء من 

مال المحجور عليه ليأخذوه عند حلول الأجل . 

)١(‏ شرع المصنف في الكلام عن المدين القادر على وفاء دينه سواء 
كان ماله قدر الدين أو أكثرء فقال: (ويجبٌ على مدين قادر 
ولالبيي) سس المدين لشو لباه ادو ذا له ريد 
وإذا لم يطلبه فلا يجب الوفاء» وهذا ما مشى عليه في المنتهى 
والإقناع والغاية؛ لحديث: «مطل الغني ظلم) متفق عليه» وإنما 
يكون مماطلًا بعد المطالبة» وزاد الإقناعٌ حالةَ أخرى يجب فيها 
الأداء»ء وهي: إن حل الدين المؤجل ولو لم يطالب به الدائن» 
ونقله البهوتي في الكشاف قول ابن رجب» وظاهر المنتهى 
والتنقيح خلافه ‏ وهو المذهب -» وإن كان الحجاوي تعقب 
المنقح في اقتصاره على الحالة الأولى والتي هي الطلب فقط. 
وصرح في الغاية بالمخالفة فقال: (بطلب ربه» فلا يجب بدونه 
ولو عَيّن وقت وفاءء خلافا له). (مخالفة الماتن) 

(0) أي: يجب على الحاكم أمر المدين القادر على وفاء دينه 

بوفاته؛ لأنه متعين عليه لما فيه من فصل القضاء المنتصب لهء 

وإن' تحمل الداكنٌ تكلفة لأعذ ماله من المدين ‏ كأن يوكل 
محاميًا -» فإن تكلفة ذلك تكون على المدين» قال في الإقناع 
وشرحه: (ولو مطل) المدين رب الحق (حتى شكا عليه فما 

غرمه) رب الحق (فعلى) المدين (المماطل) إذا كان غرمه على - 


كتاب ا 
ات 5 ا 1 


م )١(‏ اراد و 5 2 ا و (95) 
حبرسة »© فى يحرجة حنى يبين مره 4 


- الوجه المعتاد. ذكره في الاختيارات» لأنه تسبب في غرمه 
بغير حق)» قال في المنتهى وشرحه: (وما غرم) رب دين 
(بسببه) أي: سبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه 
(فعلى مماطل) لتسببه في غرمه) . 

)١(‏ أي: إن أبى القادر على الوفاء فإن الحاكم يجب عليه حبسه؛ 
لحديث: الَنُ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته» رواه أحمد 
وأبو داود وغيرهماء قال أحمد: قال وكيع: «عرضه): 
شكواهء «وعقوبته): حبسهء. قال الموفق ابن قدامة فى المغنى : 
(إذا امتنع الموسر من قضاء الدين» فلغريمه مل مق 
ومطالبته» والإغلاظ له بالقول» فيقول: يا ظالم» يا معتدي). 
ونحو ذلك؛ لقول رسول الله يَلِةِ: «لَنّ الواجدٍء يحل عقوبته 
وعرضه) رواه الإمام اخمك. وابق 59 0 
وعرضّه: أي يحل القول فى عرضه بالإغلاظ له. وقال: 
النبي ة: «مطل الغني ظلم). وقال: (إن لصاحب الحق 
مقالا» رواه البخاري . 

(0) أي: لا يجوز للحاكم أن يخرجه حتى يتبين له أنه غير مستحق 
للحسن كان نيكوة شعي |4 أنه لبس اله «تفايعة يقير :وفيا 
ضاجية الاين او انوانئهمنده. أما إن تسن أله غير تعميو وفاور 
على الوفاء وجب على الحاكم تعزيره ولا يزيد على عشر 
جلدات في كل يوم» ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضي الدين. 
فإن أصر على عدم القضاء باع الحاكم ماله وقضى الدينَ؛ لما 
زوق كعن نز غاللك:<<أن النبي يك حجر على معاذ ماله وباعه - 
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بي 0 
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في دين كان عليه رواه الدارقطني . وقد أشار الشيخ سعد 
الخثلان إلى أن العمل عندنا في السعودية هو الخصم من راتب 
المدين شهريًا للدائن» وهو عمل حسنء لكن أحيانا يكون 
المبلغ المقطع قسطا يسيرًا لدين كبير» فيتضرر الدائن كثيرًاء 
وهذا إنما يُلجأ إليه إن تعذر بيع مال فاضل للمدين» والله أعلم . 
أي: إن تبين أنه معسر وجب على الحاكم تخليته رضي غريمه 


أو لا وحرمت مطالبته. سواء من الحاكم أو المدين. كما 
يحرم ملازمة الغريم 


(تتمة) : ال ا ٠‏ وإن لم 


أي : وبحرا الحجر عليه كذلك ما 3 معسرًا؛ لقوله تعالى: 
الوق كامتكب ذو عترو .قنور 1 زر » [افسسيرةة 4ه 
ولقوله كِيْةّ لغرماء الذي كثر دينه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم 
إلا ذلك» رواه مسلمء وفي إنظاره فضل عظيم؛ لحديث 
بريدة َِبْه مرفوعًا: «من أنظر سر كله يكل يوم بن - أي : 
الدين - صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل الدين فأنظره فله 
بكل يوم مثليه صدقة» رواه الإمام أ ويد بإسنادٍ جيد. 


اق إن سبال غرماة كن الاين نالهمديةة وهر اتلس 


كتاب الحجرم 
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وَسَنّ إظهارٌ حجر لفلس"*. 


5 5 


أو سأل بعضهم الحاكمٌ الحجرٌ عليه وجب عليه إجابتهم؛ 
للحديث كعيي دن مالك : أن وسبول الله كَللِيِ ‏ حجر على معاذ 
وباع ماله) رواه الدارقطنى» وهذا هو المذهب أنه لا يحجر 
عليه إلا بسؤالهم الحاكم ذلك» والرواية الثانية: إن ضاق ماله 
عن ديوبه صار محجورًا عليه بغير سؤال الغرماء ولا حكم 
بغير حكم حاكم. وهو رواية عن الإمام أحمد كُأَنْهُ)» وفائدة 
هذه الرواية أنه تترتب عليه الأحكام الآتية من عدم صحة 
يكن بحكم الحاكم فمن يظهر الحجر؟ لكن قال ابن عثيمين : 
وعم عه نهر اللصونه بوراتع يلاك 

التعامل معه. كما يسن الإشهاد على الحجر؛ لأنه ريبما عزل 
الحاكم أو مات فيثبت عند من قام مقامه فيمضيه. قاله في 


006 
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قصل 
وفائدة الحجر أحكام 0 


الأرة يد د اتير يلا قله عد د 2 
هم 


)١(‏ أي: فائدة كور أنه 5 بالمفلس أحكام أربعة. 
(0) (ا الأول) : الغرماء يمالة. أى: ارشاط 
حق ي . احقهم 

0 امو عنذده و 0 فاك لديا 
ذلك : ١‏ التصرف بالوصية؛ صم ؛ لأنه لا تأثير لذلك إلا 
بعد الموف وضريهها بين انلف ١‏ - تدبير العبد وهو: تعليق 
عتق بموته. كأن تقول اله | تق در ودر حيانى. ؟ لأنه لا يعمل 
بذلك إلا بعد الموت.  ”‏ الصدقة باليسير التافه» كما اتجهه 
فى الغانة تباما على القدمير وقدلاف كيه اين النجار قن 
الوقناع : لا يجوز ولا يصح. واختاره الشيخ افن عثيمن. 
(مخالفة) 
(تنبيه): المراد بالتصرف الذي لا ينفذ: التصرف المستأنف 
عاج ا يوا ا 0 


ل 2 الل 1 


ولو بالعتقق"'' . 
وإن تصرّفَ 5 ذمته يد اق ا صحٌ ) وطولت 


- الخيار فيصح؛ لأنه إتمام لتصرف سابق حجره فلم يمنع. 

)١(‏ أي: لا يصح تصرفة ولو كان هذا التصرف بالعتق» وفي ذلك 
إشارة للرواية الثانية: أنه يصح التصرف بالعتق؛ لأنه صدر من 
مالكِ رشيدٍ صحيح.» أشبه عتق الراهن؛ ولأن الشارع يتشوف 
إلى العتق. قال صاحب النهاية: لعل الأول أي: عدم صحة 
التصرف بالعتق ‏ أولى؛ لأن الحاكم لم ينشئ الحجر إلا للمنع 
من التصرف» وفي صحة العتق إبطال لذلك. 

(0) هذا المستثنى الرابع من عدم صحة تصرف المفلس المحجور 
عليه : تصرفه بشراء شيء في ذمته فيصح؛ لأنه أهل للتصرف». 
والحجر متعلق بماله لا بذمته» لكن لا يطالب بالثمن إلا بعد 
فك الحجر عنهء سواء علم البائعٌم حجره أو لاء وليس له 
مشاركة الغرماء؛ لأنه إن كان يعلم بالحجر فقد رضي 
بالتأخيرء وإن كان غير عالم بالحجر فقد فرط كما في الإقناع 
وشرحهء أما إن ثبت عليه حق لزمه قبل الحجر ببينة» فإنه 
يشارك صاححبه الغرماءً. 

(9) هذا المستثنى الخامس من عدم صحة تصرف المفلس 
المحجور عليه: لو أقر في ذمته بشيءٍ أنه لغيره ‏ بعد الحجر 
عليه - فيصح هذا الإقرار؛ لأنه أهل للتصرف». لكن لا يطالب 
بما أقر به إلا بعد فك الحجر عنه. 
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بها" خوط 
- كونه لا يعلم بالحجر'". 

عوان كين الو ا 

- وأن يكونّ عوض العين كُلَهُ باقيًا في ذمته2), 
- وأن تكون كلها في ملكو 


)١(‏ (الحكم الثاني): أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق 
به؛ لحديث أبى هريرة وه مرفوعًا: «من أدرك متاعه عند 
وجل قد انس نوو لحن يها متلق عليه .رفيا يكترن عن 
بمتاعه بستة شروط : 

(0) [الشرط الأول]: أن يكون من يملك الرجوع لا يعلم بالحجر 
على المفلس؛ لأنه إن كان عالمًا بحجره لم يملك الرجوع؛ 
لأنه دخل على بصيرة» ويتبع ببدلها بعد فك الحجر عنه. 

() [الشرط الثاني]: أن يكون المفلس حيًا إلى أخذه لحديث : 
«وإن مات المشتري فصاحب المتاع إسوة الغرماء» رواه مالك 
وأبو داود مرسلا . 

() [الشرط الثالث]: أن يكون عوض العين كله باقيّا فى ذمة المفلس ؛ 
لحديث: ١ولم‏ يقبض الذي باعه جين لوده شيكًا» رواه أبو داود» 
ولأنه إن بقى بعضه فقط أدى ذلك إلى التشقيص والإضرار بالمفلس 
تاه ند إن كان المبيع عينًا واحدة. أماإن كان عشين أو 
أكثر» : فتلفت واحدة فله الرجوع في الباقي بالقسط من الثمن . 


(5) [الشرط الرابع]: أن تكون العين كلها باقية في ملك المفلس» - 


لي 


كناب الحجرم 5 
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الف يتحكسية 
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و 


000 0010 0 خم 0 
- وان تكون بحالها ٠‏ ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمّها َ 
- ولم تزد وياد 0 ولم اا بغير متميز” أ 

3 ظىا. (6) ال. 2 5 
- ولم يتعلق بها حق للغير ؛ فمتى وَجِدَ شيءٌ من ذلك 


فإن بقي البعضٌء. بأن تلف جزء منهاء أو بِيعَ أو وقف أو 
ؤُهِب فليس له الرجوع؛ لأنه لم يدرك متاعّه وإنما أدرك 
بعضهء سواء رضي بالباقي أو لا؛ لفوات الشرط . 

[الشرط الخامس]: أن تكون العين بحالها بأن لم تنقص ماليتها 
لذهاب صفة مع بقاء عينهاء بأن لم توطأ بكرء ولم يجرح قِنَّ 
جرحًا تنقص به قيمته» فإن حدث هذا امتنع الرجوع؛ لذهاب 
جزء من العين له بدل . 

كنسج غزل» وخبز دقيق» وعمل زيت صابوناء وقطع ثوب 
قميصّاء ونجر خشب أبوابّاء وغير ذلك» فيمتنع الرجوع؛ لأنه 
لم يجد متاعه بعينه . 

[الشرط السادس]: آلا تزيد العيخ زناذة متضله كسمن و كبر 
وتعلم صنعة وكتابة وحمل» فإن وجد شيء من ذلك امتنع 
الرجوع؛ لأن الزيادة من حق المفلس؛ لأنها وجدت في ملكه 
فلم دلاف حدقا منه» وأما إن ولدت فلا يمتنع الرجوع ؛ لآنه 
زيادة منفصلة . 

بأن تكون العين لم تختلط بما لا يتميز» كزيت بزيت» وقمح 
بقمح. فلا رجوع حينئل؛ لأنه لم يجد عين ماله . 

[الشرط السابع]: أن تكون العينُ لم يتعلق بها حقٌّ للغير من 
شفعةٍ أو رهن» فلا رجوع للبائع» ويكون أسوة الغرماء؛ لسبق 


فيض الجليل تن الد 
111111155555555 ص دده تدم سس لض 


الثّالت : يلزم الحاكمَ قَسْمْ ماله الذي من جنس اللو 
و 3 02 مه في 00 8 
وبيعٌ ما ليس من جنسه''. ويقسمّه على الغرماءٍ بقدر 


-- حقّ الشفيع في الشفعة؛ لكون حقه ثبت بالبيع» والبائع ثبت 
عقدًا مئع به نفسه من التصرف فيه؛ فمنع باذله الرجوع فيه 
كانييية» بولان بمجوعة إضير ان بالعر تيف ة نولا يرال القيد 
(تتمة): [الشرط الثامن] زاده الإقناع والقانة :ان يكون البائع 
حيا إلى عد الرجوع. ولهدرة ذلك: ان البائع لو مات فإن 
الورثة يكونون أسوة الغرماءء وتعقبه البهوتي بما يفيد عدم 
اشتراطه. ولورثة البائع أخذ السلعة. وقدمه في الفروع 
والإنصاف وهو المذهبء [الشرط التاسع]: أن يكون جاهلا 
بالحجر, وإلا لم يطالبه بها حتى ينفك حجره. 

)١(‏ أي: إن وجد شيء مما ذكر من الشروط امتنع الرجوعء. وإن 
كملته الشروط. أخل من :وحن« عين متاعة:. 

(0) (الحكم الثالث): يجب على الحاكم أن يقسم مال المفلس 
الذي من جنس الدين» ويبيع ما ليبس من جنسه؛ لآن النبي كل 
ويجب أن يكون على الفورء وافاهق كان نوه لبن هر في 
ببيع ما يفسد بطول بقائه كالفواكه. ثم الحيوان» ثم الأثاث. 


كتاب الحجر 


10 
ديويهم 4 


(010 


ثم العقار ‏ كما في الإقناع 5 

ويدخل النقص على جميعهم كالعولء» فيقسم الحاكم المال 
على الغرماء الذين حل دينهم» ولا يوقف شيء لمن ديونهم 
مؤجلة. ويبدأ في القسم: بمن جنى عليه قن المفلس» ثم بمن 
له عين مال عند المفلسء ثم يقسم الباقيى على قدر ديون 
من بقي . 

في الحواشي السابغات: (وكيفية قسمة دين المفلس كما يلي : 
١‏ إما على طريقة النسبة: فلو أن مفلسًا له 5٠١‏ ريال» وعليه 
٠‏ ريال ديئا: 050٠١‏ من محمد و0500 من صالحء فيكون 
لمحمد نصف المال» أي : ريالاء ومثل ذلك لصالح . 

؟ ‏ وإما على الطريقة الحسابية وهي كما يلي : -١‏ نجمع 
الدوون الى على المقليي» اماتى لقم المال الذى عدده على 
مجموع ديون الغرماءء» ” - ثم نضرب الناتج في مقدار دين كل 
غريم لنحصل على مقدار ما يأخذه من المال. 

نت آذ ملكا كه +11 اله برعلية عريقة 084 رياق هه 
على و١٠٠٠‏ ريال من أحمد و0١66‏ ريال من سفيان» فطريقة 
العمل كما يلي : 

١‏ - نجمع الديون فنجد: 505٠١‏ ريال. 

؟ - نقسم ماله على مجموع الديون فنجد: .٠,5‏ 

* - نصيب كل غريم هو: الناتج مضروبًا في مقدار دينه. 
فنصيب علي : يه خم كه ا ويا [5 4 ونضيين: | جيذ 


فيض ا تن الد 
ولا يلزمهم بيان أن لا غريمَ سواهم'"''» ثم إِنْ ظهرَ رب دين 


- 0٠6٠ <ا‎ ١,6 ريال» ونصيب سفيان:‎ 800 - ٠٠١١ ا‎ ٠6 
:) لزيا لأ وغنهطرينة مازةة» ,رلته لحي‎ 

(تتمة): لو بقي على المفلس بقية فيجبر المفلس على التكسب 
إأبفاة نقية يكو تال .فى لتقا بواتتريعهة (وإن يقى على 
المفلس) بعد قسم ماله (بقية) من الدين (أجبر المحترف على 
الكسب و) على (إيجار نفسه فيما يليق بمثله) من الصنائع 
(لقضاء ما بقي عليه) من الديون «لأنه كَةِ باع سُرَّقَا في دينه 
بخمسة أبعرة» رواه الدارقطنى» 0 وجل دخل المدينة. 
اذك انوراءويه له ندامدة الناممث ووكيعةنديون: ولم يكن 
وراءه مال فسماه سَُّرَّقَاء والحر لا يُباع فَعْلِم أنه باع منافعه» إذ 
المنافم تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليهاء» وتحريم 
أخذ الزكاة فكذا هناء ولأن الإجارة عقد معاوضةٍ فأجبر 
عليهاء كبيع ماله (مع) بقاء (الحجر عليه إلى الوفاء») أو حكم 
الحاكم بفكه ويأتي» (و) يجبر أيضًا على (إيجار موقوف عليه) 
يستغني عنه (و) على إيجار (أم ولده إن استغنى عنها) لأنه 
قادر على وفاء دينه فلزمه. كمالك ما يقدر على الوفاء منه (لا 
إن لزمه حج وكفارة) ونحوهما من حقوق الله تعالى» فلا يجبر 
على إيجار نفسه ووقفه وأم ولده في ذلك لأن ماله لا يباع فيه 
فنفعه أولى (ولا يجبر) المدين مطلقًا (على قبول هبة وصدقة) 
وعطية» (ووصية ولو كان المتبرع ابئا) له لما فيه من الضرر 
عليه بتحمل المنة التي تأباها قلوب ذوي المروآت). 

- أي: لا يلزم الغرماء الحاضرين بيان أنه لا يوجد غريم آخر‎ )١( 


كاف 
ذ ذ ذ ذز ز ز ز زذز ز ذ ز ةذ 2 84 آم 


01١ 5 00 7 ٍ‏ 
ويحت أن رك له ما بحا ل 7م مسكنء وخادم. وما 
كك (9) ' 
يتجر به والة جرفة '. 
ويحب له ولعياله أذنى نفقةٍ مثلهم من مَأكل. والشرات: 
(4) ' ' 
وكسوةٍ . 


- 2 غيرهم بخلاف الورثة فإنه يلزمهم أن يبينوا أنه لا يوجد وارث 
سواهم . (فرق فقهي) 

)١(‏ لا يخلو بعد القسمة: ١‏ إن ظهر ربٌ دين حال فإن القسمة 
لا تنقض» ويرجع على كل غريم بقسط دينه» والذي يظهر من 
كلام المصنف وغيره أنه هو الذي يرجع عليهم بنفسه ولعلهم 
بتعدوة هج طرين التحاكر».والله اعلم» ؟ واف لوو هو 4د 
مؤجل فلا يحل الدين المؤجل بالفلس» ولا يوقف له» ولا يرجع 
على الغرماء إذا حل ديئه؛ لعدم ملكه المطالبة به حين القسمة . 

() أي: يجب على الحاكم أن يترك للمفلس من ماله ما يحتاجه 
من مسكن وخادم صالحَين لمثلهء فإن كان له بيت يفوق حاجة 
مثله فإنه يباع ويشترى له مسكن مثله. ولو كان له سيارتان 
يستغني بإحداهما بيعت الأخرى. 

(0) أي: يجب على الحاكم أن يترك له ما يتجر به لمؤنته ومؤنة 
عياله» ويجب أن يترك له آلة حرفة إن كان له صنعة . 

(:) أي: يجب عليه أن يترك للمفلس ولعياله من ماله قبل القسمة 
أدنى نفقة مثلهم إن لم يكن له كسب يفي بالنفقة» وتكمل إن 
كان كسبه أقل منها . 


010 


00 


37 فيض الجليل على متن الدليل 


الرَابعُ: انقطاعٌ الطلب عنه”'» فمن باعّهء أو أفْرضّه شيئًا 
ا" 
0 لم يبلك عات حت ليك بحيو 


5 57 


(الحكم 1 انقطاع الطلب عنه؛ لقوله تعالى: «وإن كانت 


ا ره امقر 5896]ء» وقوله كين لغرماء 
معاذ : اخذوا ما وجدتم ثم ليس لكم إلا ذلك». 


يفهم منه أنه إذا كان جاهلًا بالحجر فله أن يطالبه به» وهو 


وجه دَكرة المرداوي عن المبهج. لكن معتمد المذهب أ 
لا يطالبه إن كان كان جاهلا؛ لتفريطه. ولم يقيد بهذا القيد 


الغاية (ولو غير عالم بالحجر). (مخالفة الماتن)» لكن يستثتى 
من هذا ما لو وجد دائنٌ عينَّ ماله؛ فإنه يعود بعين ماله ولو 
كان جاهلا بالحجرء وأما مع علمه به فلاء نبه عليه البهوتي 
فى عطاك له على الحنهى والاتتاع»: روكذ الخلوت فى شه 
المنتهى . 

قال الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى: (قوله: لم يملك 
طلبهء أي ببدل القرض» ولا بثمن المبيع» سواء علم الحجر 
عليه» أو جهله لتعلق حق الغرماء بماله» ومن علم فقد رضي» 
ومن جهل فقد فرطء. وأما من وجد عين مالهء وكان جاهلا 
بالحجر عليه» فله الرجوع بهاء لعموم الخبر كما مر). 


كتاب الحجر 


هيو 


. ملا١و‏ 
فهتة(1) 


ومن دَفمَ مالّه إلى صغيرء أو مجنونء أو سفيهٍ فأتلقّه لم 


0 
6 


ا 1 3 ما 0 يم لم 
ومن اخذ من احدهم مالا ضمنه حتى ياخذه ول" 5 


لا إن أخذه افيد وتلف ولم يفرّطء. فحن أل مغصوبًا 
1 ل 0 


010 


000 


فيه 


00 


ذكر المصنف في هذا الفصل الحجر لحظ النفس ؛ لقوله تعالى: 


ولا نُوَنوا لسّمَهآ أَمَوَلَكُمْ4 [النساء: 1]5» ويكون في حق الصغير 
والمجنون والسفيه» فيمنعون من التصرف في أموالهم وذممهم. 
بخلاف المفلس فيصح تصرفه في ذمته ولا يصح في ماله . 

فلا يضمنون ما دفع إليهم سواء دفع إليهم بعقدٍ كإجارة أو بيع. 
أو بغير عقد كإعطائهم إياه على وجه اللعب. وسواء كان 
بتفريط منه أو لا؛ لأن الحجر عليهم في مظنة الشهرة» وإن 
الع يجد ارت الىالجادي, 

أي: من أخذ من أحدهم مالا بلا إذن وليه ضمنهء حتى يأخذه 
وله لأنه متعد بقبضه ممن لا يصح منه دفع . 

أي: يستثنى من ضمان الآخذ من صغير أو مجنون أو سفيه إذا 
أخذ مالهم ليحفظه ولم يفرط في حفظه.ء فإذا توفر هذان 
الشرطان فإنه لا يضمنه إذا تلف بيد الآخذ.ء كمن أخذ مغصويًا 
من غاصبه ليحفظه لربه وتلف ولم يفرطء فإنه لاا يضمنه . 


فيض الجليل تن الد 


(نتمة): لو أخذ الصغير شيئًا لم يُدفع إليه بلا إذن صاحبه 
فأتلفه فإنه يضمنه من ماله إذا قدر على مال له». وإلا بقى فى 
قبع إلى حين لوقه ولا طالي اليه بالك 0 
(تدمة) : لو دّفع محجور عليه شيئًا لمحجور عليه فتلف. فهل 
يضمنه المحجورٌ المدفوع إليه؟ كما لو دفع صغيرٌ إلى صغير 
كتابًا مثا فأتلفه الصغير المدفوع إليه فهل يضمنه؟ 

اختلف الشيخان البهوتي ومرعيء فقال البهوتي بضمان 
المدفوع إليه» قال في شرح الإقناع: (وإذا دفع محجور عليه 
لحظه ماله لمحجور عليه لحظهء فتلف؛ فالظاهر أنه مضمون 
على المدفوع له؛ لأنه لا تسليط من المالك ‏ وقد تلف بفعل 
القابض له بغير حق ‏ فضمنه؛ لأنه إتلاف يستوي فيه الكبير 
والصغيرء والعمد والسهو. ولم أره منقولا). ونقله النجدي 
عن ابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام. فقال: (قوله: 
(ومن دفع) أي : دفعًا معتبرًا؛ بأن يكون من غير محجور 
عليه» فدفع نحو صغير كلا دفع» فيصير مضموثًا على القابض» 
كما في «مغني ذوي الأفهام» لابن عبد الهادي) . 

وأما الشيخ مرعي فذهب - في اتجاه ‏ إلى عدم ضمان المدفوع 
إليه؛ ففي الغاية مع شرحها: (ومن دفع ماله) باختياره. 
(ويتجه: ولو) كان الدافع المحجور عليه (محجورًا) عليه 
لحظه. فتلف؛ فلا يضمن)» ولم يوافقه الشارح» ونقل كلام 
البهوتي وابن عبد الهادي. (خلاف المتأخرين) 

 :برقألاو أي: حال كونه سفيهاء وفي نسخة: (رشيدًا)‎ )١( 


كتات | 
سس ا 113 ا 121 7 


الحجر م 
ودْفِعَ إليه ماله'"". لا قبل ذلك بحالي””". 
شاء : ويم (5) 2 > يي م 
وبُلوغ الذكر بثلاثة أشيا . إما بالإمناء 0 أو 0 حمس 


- (سفيهًا) فيكون المعنى: بلغ واستمر معه السفه ثم رشدء 
وتصح الثانية: (ومن بلغ رشيدًا. ..) إذا وَقِف على قوله: 
(رشيدًا) كما في الأخصرء أي: بلغ ورشدء فيكون الضمير 
في: (ثم عقل ورشد. . .) راجع إلى: (ومن بلغ مجنونا. . .). 
ولم يتطرق إلى السفيه . 

)١(‏ بلا حكم حاكم؛ لأنه محجور عليه من قبل الشارع لا الحاكم» 
فينفك إذن حجره بزوال سببه. 

(0) وجوبّاء ويستحب أن يكون الدفع بإذن قاض» وأن يشهد على 
رشده ودفع ماله إليه؛ ليأمن من الرجوع عليه بعد ذلك. 

(9) أي: لا ينفك عنه الحجرء ولا يدفع إليه المال قبل البلوغ 
والعقل والرشد؛ لقوله تعالى: 8ْقَإِنَ ءاشت مُنْهِمَ رسّدَا دضو 
ل م 4 [النساء: 1]» فلا يجوز أن يعطى َك إن لم يكن 
عاقلا رشيدًا ولو صار شيحًاء ونقل في الكشاف: (وروى 
الجوزجاني في المترجم قال: كان القاسم بن محمد يلي أمر 
شيخ من قريش ذي أهل ومال؛ لضعف عقله » قال 
ابن الجددر: أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز والشام 
والعراق ومصر يَرَوْنْ الحجر على كل مضيع لماله» صغيرًا 
كان أو كبيرًا). 

(4:) أي: يحصل بلوغ الذكر بأحد ثلاثة أمور: (الأمر الأول): - 


اميمصت أده الب 
8 2< 6 ع 3 28 --ه و 
عر يد ار ات قمر قر عر 
7 5 - 7 ٍ >< 
وبُلوغ الأنشن :ولك 7غ موا ل 0 


الإمناء في زمن يمكن بلوغه فيه وهو تمام عشر سنين للذكرء 

و ل اا حاف و فر رم إوواتخرد حر 

تعالى: «ودًا يلم الْأَطْعلُ يكم الْحث مَلسْسَْذِواً» [النساء: 1]. 

نالاين المتدن: ره على أن الفرائض والأحكام تجب 

على المحتلم العاقل)» فإذا خرج منه المني سواء باحتلام أو 

جماع أو باستمناءٍ بيده حكم ببلوغه. 

: (الأمر الثاني) : تمام خمس عشرة سنة؛ لحديث ابن عمر ييا‎ )١( 
عُرضت على النبي يلل يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم‎ 
يجزني » وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابرخ. هس عشرة سنة‎ 
. فأجازني» متفق عليه‎ 

00( (الأمر الثالث): أن ينبت حول قبّلِهِ شعر خشن - أي : قوق 
والدليل حديث عطية القرظي 5إه: عرضنا على النبي كك يوم 
قريظة. فكان يق انظ فقتل ومن لم ينبت خلى سبيلة؛ رواه 
الخوسة: 

(6) أي: تبلغ الأنثى بأحد الثلاثة المتقدمة» وتزيد أمرًا رابعًا وهو: 

(5) (الأمر الرابع) في حق الأنثى: الحيض؛ لحديث: «لا يقبل الله 

صلاة حائض إلا بخمار» رواه الترمذي» قالوا: وحملها دليل 

إنزالهاء قال في الكشاف: (ويقدر ذلك) أي: الوقت الذي 
حكم ببلوغها منه (بما قبل وضعها بستة أشهر لأنه اليقين) لأنها 

أقل مدة الحمل . 


كناب الحجر 
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(00 


وَالرّشْدٌُ: إصلاحٌ المَالٍ'''» وصَوُنْه عمًا لا فائدة فيه”" . 
0 5 


أي: يكون الرشد في إصلاح المال بتنميته بالكسب من البيع 
والشراء ونحوه؛ لقوله تعالى: ظَإْقَإِنَ ءَاسكُم مُتْهُمَ رَسّدًا دمعو 
ليم مو 4 (الفياء .قال ابن عباس: (يعني صلاحًا في 
أموالهم) . 

الصلاح في المال يحصل على المذهب بأمرين: ١‏ - أن 
يتصرف مرارًا فلا يغبن غبئًا فاحشًا في الغالب».  ”‏ وأن 
لا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. 

(نتمة): في الحواشي السابغات: (لا يدفع المال إلى من بلغ 
رشيدا حتى يختبر بما قالوا. وهذا الاختبار واجب» قال 
الشيخ منصور في الكشاف: (لقوله تعالى: «#وابلوا البتتى حَهَ 
إِذَا بَلَعْوَاْ أليَكاح4 الآية [النساء: 1]» أي : فاختبروهم. ان الدفع 
على الاختبار والبلوغ وإيناس الرشد» فوجب اختباره بتفويض 
التصرف إليه). ويكون اختبار ابن تاجر مثلًا بأن يشتري ويبيع 
مع التجار وينظر كيف يتعامل بالمال» واختبار الأنثى في 
الغزل بأجرة المثل وتوكيلهاء وينظر في تصرفها في المال 
المتعلق به. أما الشيخ ابن عثيمين فلا يرى لزوم اختبار 
ابن الرجل في صنعة أبيه؛ لأنه قد يختار صنعة أخرى . 
(تنبيه): تصرفه حال الاختبار صحيحء وإن كان الحجر لم 
ينفك عنه بعد). 


فيض الجليل على متن الدئيل 
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م 000 290 
وولاية المملوك لمالكه '» ولو فاسقا '. 


وولاية الصغونة والبالغ بسمه أو جنوبٍ ال فإن لم 


بكر 0 ثم الحاكة 7 فإن عَدِمَ الحاكم فَأُمينٌ يقوم 
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أي : تثبت ولاية المملوك لسيدهء سواء كان صغيرًا أو كبيرًاء 
ذكرًا أو أنثى؟ لأنه ماله. 

أي: ولو كان السيد فاسقًا غير عدل؛ لأن تصرف الإنسان فى 
واه إل كر فليم عن رعزذا نه ْ 
أي: أن ولي الصغير الذي دون البلوغ» وولي البالغ السفيه 
والمجنون: الأب . 

أي: فإن لم يكن الأب موجودًا فوصيه العدل» ولو بجعل مع 
وجود متبرع؛ لأنه نائب الأب أشبه وكيله في الحياة. 

أي: القاضي بالشروط المعتبرة. 

أي: إن عَدم الحاكم فأمين يقوم مقامه من أم وغيرها ‏ كما 
قاله الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى ‏ لكن سيأتي من 
كلام المصنف أن الأم لا ولاية لها إلا بالوصية» فما الفرق؟ 
وقد يقال: الفرق: أنه لا ولاية للأم مع وجود الحاكم إلا 
بالوصية» أما مع عدم الحاكم فتكون لها الولاية. (فليحرر) 
وفي الإنصاف: (وقيل: لسائر العصبة ولاية أيضًا بشرط ‏ 


كتاب الحجرم ش 


حك 
و 


وشرط في الوليئّ: الرشدٌّء والعدالةٌ» ولو ظاهرًا""' . 

والجدٌ”''. والأمّء وسائرٌ العصباتٍ”' لا ولاية لهم إلا 
000" 

ويّحرم على وليٌّ الصغير» والمجنون» والسفيه أن يتصرف 
في مالهم إلا بما فيه حظء ومصلحة . 


- العدالة. اختاره الشيخ تقي الدين ككأَنَهِ) . 

() ويشترط فيه خمسة شروط: ١‏ - البلوغء» فإن لم يثبت بلوغه 
فلا ولاية له» ويتصور وجود أب لم يبلغ لو ألحق الولد بابن 
عشر فأكثر فلا ولاية له؛ لأنه لم ينفك عنه الحجر فلا يكون 
وليّاء ؟ - والرشد» ” - والعقل» 4 - والحرية» © - والعدالة 
المحرمات وفعل الواجبات» واستعمال المروءة. فإن انخرم 
قوط فى الشتروظ «التقلكة: الو لا بد الم تعدةا: 

(0) لا ولاية له؛ لأنه لا يدلى بنفسهء وإنما يدلى باللأبس؛ فهو 
كالاخ . 

() كالإِخْوّة والأعمام. 

(5) لأن المال محل الخيانة ومن عدا المذكورين أولًا قاصر عنهم. 

8 فوته تعيااني” زرا شرا مال التي اللي عن للك 
[الإسراء: 2.1595 واليمفيةه والمجنون ون معئأه. ويجب على 
وليهما إخراج زكاة مالهما من مالهما وفطرتهما من مالهماء 
وكذا فطرة من تلزمهما مؤدته وتقدم ذلك في الزكاة. 


إقرار غير 1 اليد 1د بيده 


فيض الجليل على متن الدئيل 
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وإ أفه بمال أن خِدَ به بعدَ فك الحجر”" . 


أي : تصرف الصغير والسيئسة والمجنون ببيع ولنحوه عير 


صحيح» وهذا مقيد بما إذا لم يأذن لهم وليهم؛ لأن تصحيح 
تصرفهم بلا إذن يفضي إلى ضياع أموالهمء أما إذا أذن لهم 
الولي فإن تصرفهم صحيح فيما أذن لهم فيه فقط . 

المراد به هنا: السفيه البالغ . 


أى : بمأ يوجب 0 كرس أو قلف»ء أ شر خمرء فإن 


أقر بذلك أخذ به فى الحال. 

كان مقن أن.هذا امنة أن أنوم): فووخن يهافى. الال زيفيت 
نسبه» ويلزمه أحكامه من النفقة والسكنى والإرث . 

كأن يقر أنه طلق امرأته فيؤخذ بهء ومثله لو أقر أنه خالعها. 


أي : يقر بما يوجب قصاصًا في نفس أو طرف فإن إقراره 


صحيح في جميع ما تقدم؛ لأنه غير متهم في نفسه» والحجر 
إنما يتعلق بماله» ولرب القصاص استيفاؤه: لكن إن عفا ولي 
القتصاص على مال صح العفوء ولا يجب المال إلا إذا فك 
الحجر عنه. 


أ ألزم بحكم ذلك في الحال ولا ينتظر رشده. 


كقرض »2 لكن قال الشيخ منصور في الكشاف : (لكن إن علم - 


كتاب ا 
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وللولئّ مع الحاجة أنْ يأكل مِن مالٍ مَوْليِّه'' الأقل من 

أجرة مثلهء أو كفايته7©: 
ومعّ عدم الحاجةٍ يأكل ما فرضّه له الحاكمُ" ". 

- الولئٌُ صحة ما أقر به السفيه كدين جناية ونحوه لزمه أداؤه. 
ذكره في الشرح والوجيز)ء وذكر نحوه في الغاية وابن النجار 
في المعونة . 

6 العوته تسالتى : وروم كان و1 فلا كل والكتوق مود[ سيا 14 
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: (أن رجلا الى 
الى 1ه فقال إلى افقين و لمي لى اشبويت اول يندم افقاك2 كل 
من مال يتيمك غير مسرف» رواه أبو داود وغيره» ويستثنى من 
ذلك: الحاكم ونائبه؛ لاستغنائهما بما يأخذاه من بيت المال. 

(5) فإن كانت أعفرة مكله تفهسيرة وكفابتة ماثة: قانة: يأخخل. سين 
فقطء وكذلك لو كانت أجرة مثله مائة وكفايته خمسين فإنه 
يعون برسي ؟ لأنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعًا فلم يجز 
له أن يأخذ إلا ما وُجد فيه الحاجة والعمل» ولا يلزمه عوض 
ذلك إذا أيسر؛ لأن ذلك جعل عوضًا له عن عمله. 

(9) أي: إذا لم يكن محتاجًا فلا يأكل إلا ما فرض له الحاكم. 
وقيّده في الإقناع - ونحوه ‏ الغاية: «إذا لم يكن أبا». فإذا لم 
يفرض الحاكم للولي شيئّاء فإنه لا يأكل؛ لقوله تعالى: - 


فيض الجليل على متن الدليل 
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- َمَن كان عَننيا ملسْتَعْفِلٌ 24 قال البهوتي في شرح المنتهى: 
(وعلم منه: أن للحاكم فرضّه لكن لمصلحة) . 

)١(‏ لحديث عائشة مرفوعًا: (إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير 
مفسدة فيه؛ كان لها أجرها بما أنفقت, ولزوجها أجر ما كسب». 
وللخازن مثل ذلكء لا ينقص أجرهم من أجر بعض شيًا . 
متفق عليه. ولم يذكر إذنَاء ولأن العادة السماح وطيب النفس 
للق 

(0؟) كالبيضة وبعض الطعام. 

(0) يستثنى من جواز التصدق باليسير: ١‏ - أن يمنع الزوح زوجته 
أو رب البيت من التصدق مطلقّاء ؟ - أو أن يكون الزوج أو 


ف 


2 


كان شيئًا يسيرًا لا يضر. 


بابٌ الؤكالةٍ 


بابٌ الوكالة!") 


7 : 0 1 مض 
وهى: استنابة جائز التصرفي مغله7" فيما تدخله النياية” 5 


)١(‏ الوكالة لغةّ : التفويقن:: وشرعا #.غرقها المصنفه تقول" اسكتانة 
جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة» وزاد بعضهم: في 
الحياة» احترارًا من الوصية» والأصل فيها من الكتاب قوله 
تعالى : 88 مَابَعَمُوأ مركم 7 هدزوء» الآية [الكهف: 2)]19 
أما من السنة فحديث عروة البارقي ونه في الصحيح: (أن 
النبي كَكةِ وكّله فى شراء شاة أو أضحية بدينار» فاشترى به 
5 فباع إحداهما بدينار وجاء النبي ود بشاةٍ ودينار» فدعا 
له بالبركة» فكان لو باع ترايًا لربح فيه)» وحكى ابن حزم وابن 
القطان الإجماع على جواز الوكالة. 

(؟) يشترط لصحة الوكالة ما يلي: (الشرط الأول): كون كل من 
الوكيل والموكن افر التضوفهو: أى 1 عدر المكلفا بيدا 

() (الشرط الثاني): أن تكون الوكالة في الأشياء التي يصح فيها 
التوكيل: فيجوز التوكيل في كل حق آدمي كالعقود والفسوخ 
وتملك المباحات» ويصح أيضًا التوكيل في كل حق لله تدخله 
النيابة كإثبات الحدود واستيفائها. وكذا العبادات المركبة 
كالحج.» دون العبادات المحضة كالصلاة والصوم فلا تصح 
الوكالة فيهاء ولا تصح الوكالة فيما حكمه متعلق باللافظ ولا - 


فيض الجليل تن الد 


) ١ 0 هه‎ 
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كعمّل لسع » وطلاق » ورجعهة » وكتابةء وتذبير». 
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د ي(ه) 200.. 4 مسالةة د 
وصلح. ونتفرقة صذفه رجانه وكمارة » وفعل حح. 


يصح من غيره عنه: كأن يوكل غيرّه في أن يلاعن زوجتهء أو 

يظاهر منهاء أو يحلف عنه يميئًا وكنذر وإيلاء وقسامة. 

ويستثنى من هذا: النكاح والطلاق فيصح التوكيل فيهما . 

() من بيع أو إجارة أو نكاح؛ لأن النبي وله وكل في الشراء 
والتكاح . 

ا فسخ للعقود كفسخ البيع في زمن الخيارين» ومثله فسخ 
التكاح لغرر والخلع. 

() زوجتهء ويصح توكيلها في ذلك . 

(5) قال المصنف في الغاية مع شرحها: (ويتجه باحتمال) قوي 
لا تصح الوكالة (إن وكلها)؛ أي: زوجته (في رجعة نفسها أو) 
رجعة (غيرها) من مطلقاته؛ لأنها ممنوعة من مباشرة التصرف 
في إيجاب نكاح نفسها ابتداءَة» فمنعت من التوكيل في الرجعة 
المقتضية لاستمرار النكاح دوامًا؛ إذ لا فرق بينهماء لكن 
استظهر الخلوتي معللا لها بأنه لا يتوقف على صيغة منه. 
(أو)؛ أي : ولا يصح أن يوكل مسلم (كافرًا في رجعة) زوجة 
(مسلمة)» وهذا مفهوم من قوله فيما تقدم: ولا يصح توكيل 
في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه) . 

(5) بدأ بالتوكيل في الفعل. وما سبق فهو توكيل في القول» فيصح 
التوكيل في حقوق الله التي تدخلها النيابة كتفريق صدقة . 

(60) أي : ويصح التوكيل في تفرقة نذرء وتفرقة كفارة؛ لأنه وكا 


بابٌ الوكالة 


0 
ري" 


له فيما لا تدخله النيابة ؛ كصلاة. وصوم''". وحَلِفٍ7". 
00 كت َ 

وتصحٌ الوكالةٌ مُنَجََرَة ومُعلَّقَة ومُوَقَتَةة*. وتنعقدٌ بكلّ ما 
دل عليها من قولٍ. وفعل''. 


- «كان يبعث عماله بقبض الصدقات وتفريقها)» وحديث معاذ 

)١(‏ وتدخل فيهما ركعتا الطواف تبعّاء فيصح التوكيل في فعل 
الحج والعمرة النافلتين مع العجز وغيره» ومع العجز في 
الفرض . 

(؟) أي: لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من العبادات 
كالصلاة والصوم ونحوها؛ لأنها تتعلق ببدن من هي عليه 
لكن يجوز على المذهب فيها إهداء الثواب. 

(6) أنه يكعلق :ا احالف 

(:) لتعلقها ببدن الفاعل» بخلاف النجس فيجوز أن يوكل غيره فى 
إاذالتة: أنه لا يشترط نية الفاعل» ويصح أيضًا أن ينوي 5 
الحدث ومسسييه فخ يضنب له الماع أو .خملل لها أعضاءة: 
(تتمة): لا يجوز التوكيل أيضًا في: ١‏ - القسم بين الزوجات». 
لأنه متعلق بالزوج نفسه.  ”‏ دفع الجزية؛ لفوات الصغار. 

(5) أي: تصح الوكالة منجّزة في الحال» ومعلّقة على شرط في 
المستقبل» ومؤقتة كشهر رمضان. 

() (الشرط الثالث): كون الايجاب بقول يدل على الاذن والانابة» - 


فيض الجليل تن الد 
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كقوله: «وكلتك»., أما القبول فيصح بالقول كقوله: «قبلت 


وكالتك». وبالفعل بأن يعمل ما وكل فيه» فليس للوكالة صيغ 
وأما الايجاب بالفعل فذهب المصنف إلى جوازه وهو ما 
مشى عليه أيضًا في غاية المنتهى» ونقل البهوتي في شرح 
المنتهى عن الفروع قوله: (قال في الفروع: ودل كلام 
القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع ) وهو ظاهر كلام الشيخ 
فيمن دفع ثوبه إلى قصّار أو خيّاط.ء وهو أظهر كالقبول) 
وذهب إليه القاضي أبو يعلى» وهو قول ابن تيمية» واختاره 
بد يو وان الات 0ك بعر خدد عي السك 
بالفعل. ومثاله: أن يكون هناك دكان اعتاد الناس أن يأتوه 
بسلعهم فيبيعها لهم» فلو أتى شخص بسلعته إلى الدكان 
فوضعها بلا قول وانصرف وباعها صاحب الدكان لهء فهذا 
توكيل بالفعل. (مخالفة الماتن) 

(تتمة): انعقاد الوكالة بالكتابة: قال ابن نصر الله: ويتخرج 
انعقادها بالخط والكتابة الدالة» ولم يتعرض له الأصحاب. 
ولعله داخل في قوله: بفعل دال؛ لأن الكتابة فعل يدل على 
المعنى. ذكره في هامش شرح المنتهى. وهو الواقع الآن من 
إصدار الوكالة من قبل الوكيل بصك من كتابة العدل. 

(الشرط الرابع): تعيين الوكيل» فلا يصح وكلت أحد هذين» 
بل لا بد من التعيين كوكلت فلانا في كذا . 

(تتمة): (الشرط الخامس): ألا يوكل الموكل إلا فيما يصح - 


بابٌ الوكالة 
١‏ 
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- أن يتصرف فيه لنفسه. وألا يتوكل الوكيل إلا فيما يصح تصرفه 
فيه لنفسه: فمن صح تصرفه في شيءٍ فله أن يتوكل فيه عن 
غيره» وأن يوكل غيره فيه» ومن لا فلاء فمن صح منه البيع 
مثلّا صح أن يوكل غيره في البيع» وأن يتوكل عن غيره فيه. 

في الحواشي السابغات: (ويستثنى من قولهم: ألا يوكل إلا 
يدا يمع تعيرفة تيه يتلهيه اعد ركيية وريه أردن: شترئ نيد 
يحتاج لرؤية كعقار وجوهر؛ فيصح أن يوكل من يشتريه له وإن 
لم يصح من الأعمى مباشرة ذلك الشراء. ويستثنى من قولهم : 
اي سات اروس إذا وكل أجنبي 
أخ الزوجة في القبول» فالآخ لا يصح أن يقبل الزواج لنفسه 
دن أنه يننا بعر انز ونا درن 
(الشرط السادس»): ألا تكون الوكالة في خصومة يعلم الوكيل 
ظلمه فيه» قاله ابن عقيل» وزاد الحجاوي في الإقناع : أو يظن 
الوكيل ظلمَّ موكلهء أما مع الشك في ظلم موكله فقد قال 
البهوتيى: (فيه احتمالان). 

)١(‏ أي: لا يشترط علمٌ الوكيل» فلو تصرف تصرفًا على أنه 
فضولي ثم تبين أنه موكل فيه صح تصرفه؛ لأن العبرة في 
العقود بما في نفس الأمر والواقع 
في الحواشي السابغات: (تتمة مهمة): حقوق العقد متعلقة 
بالموكل لا بالوكيل» سواء كان العقد مما تجوز إضافته إلى 
الوكيل كالبيع والإجارة أو لا كالنكاح» ويترتب على هذه 


فيض الجليل على متن الدئيل 


وتصحٌ في بيع ماله كله ا شاء و وبالمطالبة 


بحقوقه 5 0 منها د أو ما شاءً ين" 


ولا تصحٌ إِنْ قالَ: وكَّلتّك في كل قليل كني 


الو 


(010 


فيه 
يفره 


0 


(0) 


القاغدة أمون متها : 1 جأن الملك ينتقل من البائع للموكل 
لا للوكيل» فلا يعتق قريبٌ وكيل عليه» ؟ - لو أبرأ البائعع من 
الثمن فإنه يكون للموكل لا للوكيل إذا لم يعلم البائع أنه 
وكيل» فإن علم فلا يصح لأنه لا حق له عليه يبرئه منه قاله في 
افا بي وشرحه. ا الت م شيء ووجد 
لموكله لا للوكيل: وح ا 
وكيله له). 

كله فا دكون هناك غرر. 

أي: تصح الوكالة بالمطالبة بحقوق الموكل كلهاء أو ما شاء 
الوكيل منهاء وبالإبراء منها كلهاء أو ما شاء الوكيل منها . 

هذا باتفاق اللأصحاب لكثرة الغرر والضرر؛ لأنه يدخل فيه كل 
شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وغير ذلك 

أي : يسمى التوكيل في كل قليل وكثير: الوكالة المفوضة. 
الجتدهيو. ولا الغاية ولا شروحهم ولا في المعونة. فلا أدرى.ت 


بابٌ الؤكالة 


عه 0 0 7 
وللوكيل أنْ يوكل فيما يعجر عنه مثله'''. لا أنْ يعقد معَ 
ا 260 


- من أين أتى به الشيخ المؤلف كأَنْهُ. ثم قال أحد طلبة العلم: 
(هو مصطلح عند المالكية كما في مواهب الجليل وغيره 
وبعضهم يعبر عنه بالتفويض) . (مخالفة. الماتن) 

)١(‏ الأصل أنه لا يصح ولا يجوز للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه. 
لكن هناك حالات يستثنى فيها ذلك» ذكرها المؤلف: ١‏ ما 
تعفر هله الوكيل لككرنه مسدلا 7ح الأمور:العى لا يمولن 
الوكيل مثلّها بنفيه.  "‏ الإذنء فإذا أذن له الموكل جاز. 
وكل حال جاز للوكيل أن يوكل غيره تعين عليه أن يوكل أمينًا 
إلا مع تعيين موكل بأن قال: وَكُل زيدًا مثلًا فله توكيله وإن لم 
يكن أميئًا قاله في المنتهى وشرحه. 

(؟) هذه عبارة المنتهى» وفي الإقناع: (وليس له أن يعقد مع 
فقير)» وهذه العبارة تفيد التحريم؛ لأن الفقير يعسر أخذ 
العوض منه. 

() أي : يحرم ولا يصح.ء قال الشيخ منصور بعد هاتين العبارتين : 
(قلت: وفي معناه: كل من يعسر على الموكل أخذ العوض 
منهم)» أي : يحرم على الوكيل أن يعقد معهم؛ لأنه تغرير بالمال. 

9) :أي : البمن. للوكيل أن يبيع بثمن مؤجّل إلا بإذنء فإن فعل لم 
يصح؛ لأن الإطلاق ينصرف إلى الحلول. 

(5) أي: ليس للوكيل أن يبيع بمنفعة» كمنفعة إجارة منزل مثلاء 
فلا يصح إلا بإذن الموكل. 


فيض الجليل على متن الدليل 


لوي 


ع 7 فيد : 60 
او عَرْضٍ"' او بغير نقَدٍ البلدٍ إلا بإذن موكله . 
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)١(‏ أي: ليس للوكيل أن يبيع بعرض بدل النقدء كأن يبيع سيارة 
بسيارتين فلا يصح إلا بإذن الموكل؛ لأن الإطلاق محمول 
على العرف» والعرف كون الثمن من النقدين. 

(0؟) كأن يبيعه بالريال اليمني مثلاء ونقدٌ البلد هو الريال السعودي 
فلا يصح إلا بإذن الموكل . 


بابٌ الؤكالة 


قصل 


والو كانه بو كرك بو المقها ور و الهما فا والمرارعه والرديو 
والجعالة :قود جائرة مين الطرفية "+ الكل مق المتعافدته 
ا" 

وتبطل كُلّهًا: بموتٍ أحيهما"”» وجنونه”'» وبالحجر 
لسو يف ادو ال 1 


)١(‏ أي: عقود جائزة من الطرفين؛ لأن غايتها إذن وبذل نفع. 
وكلاهما جائزء ويترتب على كونها جائزة آثار منها : 

)١(‏ (الأثر الأول): لكل من المتعاقدين فسخهاء فلكل من موكل 
ووكيل وشريك ومضارب ونحوهم فسخها في أي وقت؛ لأنها 
غير لازمة. 

(9) (الآثر الثاني): تبطل كلها بموت أحدهما؛ لأنها تعتمد الحياة. 
لكن لو وكل ولي يتيم وناظرٌ وقف. أو عَقَدَا عَمَدَا جائرًا غير 
الوكالة كشركة ومضاربة؛ لم تنفسخ بموته كما في الإقناع. 
وتابعه في الغاية والبهوتي في شرح المنتهى» وكذا لا تنفسخ 
بعزله. ذكره فى الغاية اتجاهًا ووافقاه. 

(:) (الأثر الغالث) : تبطل بجنون أحدهماء لكن قيده في الإقناع 
بالجنون المطبق» وأما الجنون المتقطع فلا تنفسخ به الوكالة. 

(5) (الآثر الرابع): تبطل بسفه أحدهما في الأمور التي يُشترط فيها 
الرشدء لكن لو وكل في الطلاق عاقلا ثم أصبح سفيهًا فلا - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


00 3 0 1 030 
وتبطل الوكالة: بطرو فس لموكل ووكيل فيما ينافيه . 


0 2 . ْ ١س‏ 
كإيجاب النكاح '. وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه . 


010 


00 


فره 


تنفسخ وكذلك الرجعة» وفي تملك المباحات كاستسقاء ماء 
واحتطاب؛ لأنه لا يشترط في هذه الأمور الرشد. (فرق فقهي) 
أي: تبطل الوكالة فقط دون غيرها من العقود المتقدمة إذا 
كانت فى آمو يشقغرط فى .حعحقة: أن يكون الموكل.. والوكيل 
عدلين كإيجاب النكاح ونحوه» فإذا طرأ الفسق بعد ذلك 
الفييكة. الوكالة. 

كأن يوكل الوليُ رجلا في إيجاب النكاح» ثم طرأ عليه فسق 
قبل فعل ما وكل فيهء. فلا يصح أن يوجب في النكاح؛ 
لخروجه عن أهلية التصرف» بخلاف القبول فيه» وعقد البيع 
والشراغ ذل قفون الوكين نفيها بفسى الوكيل + 

قال في الإقناع وشرحه: (و) تبطل الوكالة أيضًا (بفسق) 
أحدهما (فيما ينافيه) الفسق (فقط كإيجاب في نكاح) لخروجه 
عن أهلية التصرف بخلاف الوكيل في قبوله أو في بيع أو شراء 
فلا ينعزل بفسق موكله ولا بفسقه لأنه يجوز منه ذلك لنفسهء 
فجاز لغيره كالعدل). 

أي: تبطل الوكالة بفلس موكل وكُل في التصرف في أعيان 
مالهء ثم خجر عليهء مثل: أن يوكل شخص آخر في بيع 
سيارته». ثم يفلس الموكل ويحجر عليه فإن الوكالة تبطل» 
بخلاف ما لو وكل في شراء في ذمته» أو اقتراض فلا تبطل 
الوكانة إن عع عياب | 


بات الوكالة 


2-6 ككككتككا 
يح 


وبردّته" "3 وَبِتَدبِيره أو كتابته قِنَا وَكَلَ في عتقِه”''» وبوطيّه زوجة 
د : 2820 1 ع 4 
وكل في طلاقها '. وبما يدل على الرجوع من احدهما. . 


وتعرل الركر يمرت د ننه بويعل لع واو لتو يور كك 


- قال في المنتهى وشرحه: ((و) تبطل وكالة (بفلس موكل فيما 
حجر عليه فيه) كأعيان ماله لانقطاع تصرفه فيها بخلاف ما لو 
وكل في شراء شيء في ذمته أو في ضمان أو اقتراض). 

)١(‏ أي: تبطل الوكالة بردة الموكل؛ لأنه ممنوع من التصرف في 
ماله ما دام مرتداء ولأن ماله فيء للمسلمين» وأما الوكيل فلا 
تبطل الوكالة بردّته إلا فيما ينافيهاء كأن يوكله في إيجاب أو 
قبول نكاح مسلمة ثم يرتد فتبطل الوكالة. (فرق فقهي) 

(0) كأن يوكل شخص آخر في عتق عبده» ثم يقوم هذا السيد 
الموكل بكتابة العبد أو تدبيره» فتبطل الوكالة. 

() كأن يوكلَ رجل في طلاق زوجته ثم يطأها فتبطل الوكالة؛ لأنه 
دليل رغبته فيهاء واختيار إمساكهاء لا إن قبّلها أو باشرها دون 
الفرج ونحوهاء هذا ما مشى عليه في المنتهى» وأما الإقناع 
فذهب إلى بطلان الوكالة بمجرد القبلة» وكذلك لو وكل المرأة 
في طلاق نفسها ثم وطئها بطلت الوكالة. 

(8) أي: وتبطل الوكالة أيضًا بكل ما يدل على رجوع أحدهما 
عنها . 

)0( أي : ولو لم يعلم الوكيل بموت موكله ولا بعزله له؛ لآنه رفع 
عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق» 
ولذلك لو تصرف الوكيل بعد عزل الموكل فإنه يضمن؛ لبطلان - 


فيض الجليل كلد 
دع 07" أه على متن الدليل 


4و 


وكون ما يده وعد لعزن ا 
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2 تصرفهء لكن قال في المنتهى وشرحه: ((ولا يقبل» قول موكل 
إنه عزل وكيله قبل تصرفه في غير طلاق فباتن روكذ تعريت 
ورب مال مضاربة (بلا بينة) بالعزل؛ لأن الأصل بقاء الوكالة 
والشركة وبراءة ذمة الوكيل والشريك والمضارب من ضمان ما 
أذن له فيه بعد الوقت الذي ادعى عزله فيه). 
ويستثنى مما ينعزل بالعزل : 

١‏ التوكيل في القصاصء فلو وكل من يقتص ثم عفى 
الموكل ولم يعلم الوكيل حتى اقتص» فلا يضمن . 

؟ -الإمام الحاكم لا ينعزل بعزله من الرعية ويحرم ذلك لما 
فيه من شق عصا المسلمين. شرح المنتهى (717/1/5). 

" - القاضي لا ينعزل قبل علمه؛ لتعلق قضايا الناس 
وأحكامهم به فيشقء قال البهوتي: (بخلاف الوكيل فإنه 
يتصرف في أمر خاص). شرح المنتهى (570/7) . 

0010 فلا يضمن إن تلف ما لم يتعد أو يفرط. لكن قال في 
الكشاف: زلآ يعييفة: اذا تلنت يكير تند .فته وله تروط كيه 
لم يتصرف. وآما"خما قلقم متضرفة فيفيونه كما عنيق ): 


بابٌ الؤكالة 


اله 


قصل 


وإِنْ باع الوكيل بأنقصٌ عنْ ثمن المئز”''» أو عمًا قدّره له 
(”) 5 -- 


بون لسري له وب بجا لان لي اك رفير 
في البيع كل النتقصء. وفي الشراء كل الزائيا '". 


)١(‏ ويرجع إلى العرف في معرفة قدر ما باعه. بأنه هل هو بدون 
ثمن المثل أم لاء ويمثّل الفقهاء فيما هو أقل من ثمن المثل 
بكشرين هن 10 

(؟) أي: صح العقدء ولا يخلو الحال مما يلي: ١‏ - أن لا يقدر 
له ثمنًا للبيع والشراء»ء فالمرجع يكون فيه إلى العرف.  ”‏ أن 
يقدر له ثمنًا للبيع والشراء. فإنه يضمن في هذه الحالة جميعَ 
النقص في البيع» وجميع الزيادة في الشراء» سواء كان مما 
يتغابن الناس بمثله عادة أم لا . 

() أي: لو باع بأقل من ثمن المثل ضمن النقصء فيدفعه من 
عنده» ولو اشترى بأكثر من ثمن المثل ضمن الزيادة ويدفع 
تلك الزيادة من عنده. وإنما يضمن ما لا يتغابن الناس بمثله 
عادة. قال الشيخ منصور في شرح المتتهيي : (كعسدودن مره 
ماكة» بخلاف ما يتغابن به كالدرهم من عشرة؛ لعسر التحرز 
منه» وحيث نقص ما لا يتغابن به ضمنا جميع ما نقص (عن 
ثمن مثل)» فهنا يقدرون الذي لا يتغابن الناس فيه بعشرين 
بالمائة» فلو باع بأقل من ثمن المثل بعشرين بالمائة فأكثر صح - 


فيض الجليل ت الد 


وبعه لزيد فباعه لغيره» لم يصح 0 
ومن مر بدفع شيءِ إلى مَعَينِ ليصنعه. ب ونسية) لم 


00 0 واد أطلقّ المالف» خدقكه الم 0 لا يعرفه و 7 


010 


00 


قر 


وضمن النقصء كأن يباع بمائة» فباعه الوكيل بسبعين فيضمن 
ثلاثين» وإن اشترى بأكثر من ثمن المثل بزيادة عشرين بالمائة 
فأكثر صح وضمن الزيادة» والمرجع في معرفة قدر الغبن 
العرفُ» ويحمل كلام من مثل بالعشرين من مائة على أنه هو 
العرف عندهم . 

إذا عين الموكل مشتريًا فلا يصح بيعه لغيره» قال في المغني : 
ربلا خلاف)؛ لأنه قد يكون له غرض في دفعه لهذا المعين» 
واستثنى الشيخ منصور في شرح المنتهى وشرح الاقناع ‏ وذكره 
عن الموفق والشارح -: ما لو علم الوكيل بقرينةٍ أو عر 
قول الموكل بأنه إذا لم يكن له غرض في بيعه لهذا المعين فإنه 
يصح أن يبيعه لغيره. 

كأن يأمر الموكل الوكيل بدفع ثوب لمحل معين ليخيطه. 
للمحل الذي عينه» ثم نسي الوكيل والموكل أيضًا ‏ كما قاله 
اللخلؤق ب تعجر :قاذ فين الزكير 4 لأنه أدى نا أعر بيده 
والقريط [نماهو من المركل كيا قن الكقافت. 

أي: إن أطلق المالك بأن قال له مثلاً: ادفعه إلى من 
بخيطه أو يقصره أو يصبغهء فدفعه الوكيل إلى منْ لا يعرف 
عيئه ولا اسمه ولا دكانه فضاعء. فإن الوكيل يضمنه؛ لأنه 
56 


بابٌ الوكالة 


وو ع ص 5 هو سم ٠‏ 
والوكيل امي ) لآ يسم نا تلفت دهعل تفريط”. 
٠ 2 ٠ 5 2‏ لاه عن 2 > 
ويصدق بيمينه فى التلفيف27, وأنه لم م وأنه أذن له فى 


نمف هه سر 


البيع مُوْجَلاء أو بغير نَقدِ البلي”*'. 

إن :اذغ الرد لورقة السوزكن مطلنا: أو لفه بوكان 
وه وه * () 1 
بجعل» لم يقبل ٠‏ 


11 -مسواء كان معيرف او بضعل؟ لاذه تاكن الساللة فى اليد 
والتصرف فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالمودع . 

(0) أي: يقبل قول الوكيل بيمينه في تلف العين أو ثمنهاء ويقدم 
قوله على قول الموكل . 

(6) أي: يقبل قول الوكيل بيمينه في نفي التفريط؛ لآنه أمين+ لكن 
إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق فإنه يكلف بإقامة البينة عليه 
ثم يقبل قوله بيمينه أن العين تلفت في هذا الأمر الظاهر. 

(:) أي: يصدّق قول الوكيل بيمينه في أن الموكل أذن له بالبيع 
مؤجلاء أو بغير نقد البلد؛ لأنه أمين . 

(5) قوله: (مطلمًا) أي: سواء كان بجعل أم لاء كأن يعطي 
شخص لآخر سيارة ليبيعهاء ثم مات الموكل وادعى الوكيل رد 
السيارة أو ثمنهًا لورثة الموكل فإنه لا يقبل ولو مع يمينه؛ 
لأنهم لم يأتمنوه على ذلك. 

() أي: إذا ادعى الوكيل الردٌ للموكل فلا يخلو الحال: ١‏ إن كان 
بجعل لم يقبل قوله في الرد بيمينه إلا ببينة؛ لأن في قبضه نفعًا 
لنفسه أشبه المستعير» 7 وإن كان بغير جعل كمتبرع فإنه يقبل 
قوله في الرد بيمينه؛ لأنه قبض العين لنفع مالكها فقط كالمودّع . 


فيض الجليل على متن الدليل 
رح ل 0101:0:515755:50:0553:95555599599952595127 كا جلا ناوا ."طحت 1ل 0 
58 . ا 252 7 
ومن عليه حقّء فادّعى إنسان أنه وكيل ربّه فى قبضه. 
5-0-5-6 لم يلزمه دفعه ال 


و 0 7 
وَإن ادّعى موتهء وآثة وارتثه لزمه ولاج وإن كذبهء 


210 م و 2 6 ده (5) 
حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ٠»‏ ولم يدفعه 1 


- قال ابن النجار في شرح المنتهى : (وجملة الأمناء على ضربين : 
أحدهما: من قبض المال لنفع مالكه لا غير؛ كالمودّع والوكيل 
المتبرع. فيقبل قوله في الرد؛ لأنه لو كُلف البينة عليه لامتنع 
الناس من دخولهم في الأمانات مع الحاجة فيلحقهم الضرر 
بذلك. 
الضرب الثاني: من ينتفع بقبض الأمانة؛ كالوكيل بجعل 
والمضارب والمرتهن ونحوهم فلا يقبل قوله في الرد على 
الأصح. نص عليه الإمام في المضارب في رواية ابن منصور؛ 
لأن في قبضه نفعًا لنفسه. فلا يقبل قوله في رده؛ كالمستعير) . 

)١(‏ أي: لم يلزم المصدق دفع الحق للمدعي؛ لجواز إنكار 
صاحب الحق فلا يبرأ بذلك. 

(0) أى: إن ادعى شخص أنه وارث صاحب الحق وأنه قد مات» 
قبازع,مخ عليه (النحق حدفعه ليدم الك ديم #صكيةة 1 الإقرارة له 
بالحق» ولأنه يبرأ بدفعه إليه . 

() أي: وإن كذب مَنْ عليه الحق مدعي موت صاحب الحق وأنه 
وارثه» فإنه يحلف على نفي العلم اتمعناكن اي انشوارنةع 
فيحلف أنه لا يعلم صحة دعواه. 

0 أي : لم يلزمه دفعه إليه . 


كناك الشركة 


تاب الشركه<”" 


ل فخ «”), 


ايف 


وهي خمسة أنواع. كلها جائ:ة”" سا تصرفه 
أحذها :- شركة الفعان”*" ومن أن يشفرك اثقان ناكف فن 


)١(‏ الشركة بفتح الشين وكسر الراء وفتحهاء وهي قسمان: 
(أحدهما): اجتماع في استحقاقء» كالشركة في الإرث 
والوصية. ( الثاني) : اجتماع في تصرف. وهو المقصود هنا. 

(0) وهذا بالكتاب والسنة والإجماع؛ لقوله تعالى : لفَهُم ات 
فى التّلَثِ» [النساء: ؟١١]»‏ وقوله تعالى: «#وَانَ كا من اللطل [آ: 
َعَصّهُمْ عل بَعْضِ» [ص: 2114 والخلطاء: هم الشركاءئ ومن 
السنة قوله كَكْةِ: «يقول الله: أنا ثالث الشريكين. ما لم يخن 
أحدهما صاحبه. فإذا خان خرجت من بينهما» رواه أبو داود. 
وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة» وإنما اختلفوا 
في بعض أنواعها . 

فيه «ااخر قي كل انر الاركة بكرن الى شرياك باكر التصراته 

(04: كمير الغية» بوعوفها اليف فقال؟ (أن يتك اتفان اكد 
في مالٍ ينّجران فيه. وَنكون الربح بينهما بحسب ما يتّفقان). 
وهي جائزة بالإجماع» وسميت بذلك لأن الشريكين يستويان 
فى المال.والتصرفي» كالنارسيق إذا اسقويا فى السين» فإن.ت 


مالٍ ينّجران فيه”''» ويكونٌ الربح بينهما بحسب ما يتّفقان”'". 
. و 5 # 00000 ع ه - ع و 
وفعروظها أرنفة" 2 الأولية ايكون رام ايان هذ 
التَقَدَيْن المضْرُوبينَ: الذهب والفضة”*': ولو لم يتفق الجنسسٌ”*'. 
الثاني ا ديكوت كر وف المائة عار 0 


- عنان فرسيهما يكونان سواءء وصورتها: أن يحضر كل من 
شريكيق ب أن أكعر سما لآ ويعسلان فيه على أذ الريت بينهها 
على ما شرطاه. 

)١(‏ العمل ورأس المال من جميع الشركاء. 

(0) ويكون بالنسبة كالنصف والربع والثلث. 

() وبالإضافة إلى الشرط المتقدم: كون الشريكين جائزي 
التصرف» فتكون شروطها خمسة. 

(4:) (الشرط الأول): أن يكون المال نقدًا مضروبّاء أي: ذهبًا أو 
فضةء فلا يصح إن كان عروضا أو فلوسا ولو نافقة كما في 
الإقناع. أي : ولو فاتكودواتحة ستتعيلة فين الناس > انف 
عروض. وهل تلحق الأوراق النقدية بالفلوس هنا فلا تصح 
الشركة فيها؟ الظاهر: نعم؛ لأنها كالنقدين» قال في الكشاف 
في التعليل لاشتراط كون رأس المال من النقدين: (لأنهما 
ثمن المبيعات وقيم الأموال)» والأوراق النقدية الآن ثمن 
المبيعات وقيم الأموال. والله أعلم. 

(4) فلا يشترط أن يكون جنسًا واحدًا؛ بل يجوز أن يكون أحدهما 
من الدراهم» والآخر من الدنانير أو العكس . 

(5) (الشرط الثاني): كون النقد معلومًا قدره وصفته» كمئة ألف ‏ 


7 2- - 
كتَابٌ الشركة 


اثالث : حر اليد ولا ل 0 ولا 
الإذن فى التصِرفي”” . 

الرارج ا يي تعر يدي ينيد , :ع 0-0-0 
١ 1-6‏ سواع شَرَطا لكل واحدٍ منهما على قَدْر ماله و أقل. 


غ26 


و أكثرَ 


- مثلاء فلا يصح إن كانت مجهولة» أو مبهمة كأحد هذه النقود. 

)١(‏ (الشرط الثالث): حضور المال» فلا تصح إن كان غائبّاء أو 
الي اق يل 1 بدن مقا المالي 

(؟) أي: لا يشترط خلط المالين» ولا أن يكونا بأيدي الشركاء؛ 
بل لو عمل كل واحدٍ بماله على أن الربح بينهما على ما اتفقا 
صح ذلك . 

() لأن لفظ الشركة يغني عن الإذن الصريح في التصرف. قال 
في المنتهى وشرحه: ((وتنعقد) الشركة (بما يدل على الرضا) 
من قولٍ أو فعل يدل على إذن كل منهما للآخر في التصرف 
وائتمانه (زيغتى لفظ الشركة عن إذق اصريدم داخعم ف 
لدلالته عليه). 

(5) (الشرط الرابع): أن يشترط قدر ما يكون لكل واحدٍ منهما من 
الربح» ويشترط كون ذلك القدر: ١‏ جزءًا كنصف أو ثلث. 
لامبلعا محلداء ” دوفشاعا غير .فغيت: 7د ومعلوماء فل 
يصح قوله : «ولك جزء) فقط . 

(5) أي: سواء كان نصيب كل واحدٍ منهما من الربح على قدر 
المال الذي شارك به» كأن يكون رأس ماله نصف مال كل - 


فيض الجليل على متن الدثيل 


٠ 0 5 َ‏ 0 0 ا 0 ٠‏ 
فمثلتى فقد شرطء فهي فاسدة' ل وحيتثتث فسدت » فالربح 


5 4 7 ,»22 ع و ط 
على قدرٍ المالين» لا على ما شرطا"''. لكنْ يَرجِعٌ كل منهما 
على صاحبه بأجر نصف عمله' " . 


الشركة» والربح على النصف,. أو أقل من النصف أو أكثر من 
النصف؛ لأن الربح يستحق بالعمل» وقد يتفاضلان فيه. 


)١(‏ أى: متى فقد شرط من الشروط المتقدمة فالشركة فاسدة. 
(؟) أي: في حال فساد الشركة يكون الربح على قدر المال الذي 


تكلياركاايه لا على ها شمرطاءة فإ نتشازك كر واحة منيها 
بنصف مال الشركة واشترط لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان 
فإذا فسدت الشركة انتقل تقسيم الربح إلى قدر المال الذي 
تشاركًا به وهو المناصفة.» ومع فسادها فإن التصرف اعتبر 
صحيحًا؛ لأنه حصل بإذن المالك» وكذا الوضيعة تكون بقدر 
المالمة: 


(0) هذا على فرض أنهم اثنان اشتركًا في تجارة وفقد شرط 


فأصبحت الشركة فاسدة» فلا بد له حينئذٍ من أجر على العمل 
الذي قام بهء ويكون في مال الآخرء والتقدير يكون بنصف 
أجرة عمله من أجرة المثل» وهكذا الطرف الآخرء ومن 
الممكن أن تجري بينهما مقاصة. 

قال في نيل المآرب: (وكيفية ذلك : أن يقال بالنظر لأحدهما: كم 
يساوي عمله؟ فيقال مثلا: عشرة فيرجع بخمسة.» ويقال عن 
الآخر: كم يساوي عمله؟ فيقال: عشرون فيرجع بعشرة» ويقاص 
منها بالخمسة التي استحقها على شريكه يبقى عليه خمسة) . 


كتَابٌ الشَرِكَةٍ 


وكل عقدٍ لا ضمانَ فى صحيحه لا ضمانٌ فى فاسده. إلا 

بالتعدى» ان التمريط''", كالشركة ؛.والجضاردة::.والوكالة 
والوديعة. والرهن. ال 

هرة 0 

ولتر هع السضريتين أن سيم + ويشستري ( وياخكل. 


)١(‏ هذه قاعدة. وهى: أن العقد ‏ لازمّا كان أو جائرًا ‏ الذي 
لا يضمن فيه إلا بالتعدي أو التفريط إذا اختل شرط من 
فما وجب الضمان فى صحيحه وجب فى فاسله. 
الكشاف -_: (والحاصل: أن الصحيح من العقود إن أوجب 
الضمان ففاسده كذلك. وإن كان لا يوجبه فكذلك فاسله. 
فى الفاسدء فإن البيع الصحيح لا تضمن فيه المنفعة بل العين 
بالثمن». والمقبوض 2 فاسد يجب ضمان الأجرة. والإجارة 
الصحيحة تجب فيها الأجرة بتسليم العين المعقود عليهاء انتفع 
العست ار أو لم ينتفع» وفي الإجارة الفاسدة روايتان» والنكاح 
الصحيح يستقر فيه المهر بالخلوة دول الفاسد). 

219 .هذا كمقيل للقاعدةة الشركة والمضياوية ا دلت ل" فيما ة كن 
صحيحهما إلا بالتعدي والتفريط فكذلك لا ضمان فى فاسدهما 
إلا ادر أو 6 وكذا باقي 6 التي 6 
ويعطي ويطالب 558 00 0 ويرهن ويرتهن ويرد - 


فيض الجليل تن الد 
7772 


٠ 0‏ ويُطالبَء ويُخاصع"''. ويفعل كل ما فيه حظ 


25 57 5 


بعيب ويفعل كل ما فيه حظ للشركة كحبس غريم. 

)١(‏ لأن من ملك قبض شىء ملك المطالبة به والخصومة فيه. 
(تئمة): وتبطل شركة العنان: ١‏ بموت أحد الشريكين» 
5 - وجلونه المطبق.  "“‏ وبالحجر لسفه. - وبالمسخ من 
أحدهماء وسائر ما يبطل الوكالة. 


كَتَابٌ الشركة 


ا 
لله 
4س 
الى 
و 
مه« 


و١لد‎ . 
)١(1حف‎ 


الثاني: المضاربة”''. وهي: أن يدفم ماله إلى إنسانٍ لِيَتَجِرَ 
فيه ويكونٌ الربحُ بينهما بحسّب ما يتفقان. 

كي 7 

وشروطها ثلاثة : 


اجذفاة: اذريكون رامن الخال ين القزية المضيوي 7 


)١(‏ أي: فصل في شركة المضاربة. 

(0) المضاربة لغةٌ: مأخوذة من الضرب في الأرض» وتّسمى عند 
أهل الحجاز: قراضًاء واصطلاحًا: عرّفها المصنف بقوله: «أن 
يدفع ماله إلى إنسانٍ ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما 
يتفقان". وحكى ابن المنذر الإجماع على جوازها . 
وحقيقة المضاربة: أمانة ووكالة» قال في المنتهى وشرحه: 
((وهي أمانة) بدفع المال (ووكالة» بالإذن في الصرف (فإن 
ربح) المال بالعمل (فشركة) لصيرورتهما شريكين في ربح 
المال (وإن فسدت) المضاربة (فإجارة) أي: كالإجارة 
الفاسدة؛ لأن الربح كله لربٌ المال وللعامل أجرة مثله (وإن 
تعدى) عامل في المال ففعل ما ليس له فعله (ف) ك(غصب) 
في الضمان لتعديه ويرد المال وربحه ولا أجرة له). 

(©) وبالإضافة إلى الشرط المتقدم (كون الشريكين جائزي 
التصرف). فتصبح شروطها أربعة . 

(5 4 (الشرط الآول)ة: ايكون رامن الهالهيث النقفدين المتصتروييةت 


فيض الجليل تن الد 


اه٠‏ 1 م 21 ء- ١‏ 5 و 
الكاىة لكر اه .مسال رز تعفد شديةه 


لبي" ويا ال 


فه 


00 


0 


(0 


000 


الثالث: أن يشترطا للعامل جزءًا معلومًا من الربح”؟' . 
فإن فَقَدَ بوط فهى فا ويكون للعامل أعفرة مثله 7ك 


الذهب والفضةء فلا تصح بالعروض ولا بالفلوس» وتصح 
بالأوراق النقدية كما تقدم في شركة العنان. 

(الشرط الثاني): أن يكون رأس المال معيئًا معلومًا قدره 
وصفتهء فلا يصح إن كان مبهمّاء كأن يقول: ضارب بأحد 
هذين المالين» ولا في الذمة كما تقدم في شركة العنان. 

أي: لا يعتبر لصحة المضاربة أن يقبض العامل المال في 
المجلس؛ بل يصح إن كان المال بيد ربه. 

أي: لا يشترط لصحة المضاربة أن يقبل العامل؛ بل لو باشر 
العمل بعد قول صاحب المال: اعمل بهذا المال ‏ اعتبر 
ذلك قبولَا كالوكالة. 

(الشرط الثالث): أن يشترطا للعامل جزرءًا مشاعًا معلومًا 
كنصفي وثلث» وسواء كان هذا الجزء للعامل والباقي لرب 
المال أو العكس . 

أي: إن فقد شرط من الشروط الثلاثة المتقدمة فسدت 
المضاربة» ويترتب عليه أمران: 

الأمر الأول: يكون للعامل أجرة المثل مقابل عمله سواء 
عه المضارية أو كسيرته وتصيرنه فى الشركة النابند: 
محم الأ ناذرة ل / 


كنات الشركة 
5---- ##آ برج ل 310 اه 


010 : 00 ١ 
1 وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك”'‎ 
وليس للعامل شراءً من يَعتَنُ على رب المال”"'» فإن فعل‎ 
60 )"(> : 7 
, ولو لم يعلم‎ ٠ عبى») وصمن بمية‎ 
ولا نفقة للعامل إلا , ا فإن شرِطَت مُظلَقَةَ واختلفاء‎ 


)١(‏ الأمر الثاني: أن ما حصل من خسارة أو ربح في مال 
المضاربة فلرب المال؛ لأنه نماء ماله. 

(0) أي: يحرم على العامل شراء من يعتق على رب المال بلا 
إذنه» سواء كان عتقه عليه لقرابة أو تعليق أو إقرار بحريته كما 
استظهره البهوتي في شرح المنتهى؛ لأن فيه ضررًا عليه» ومن 
يعتق عليه لقرابة: كل أنثى لا يجوز نكاحهاء أو ذكر لو قدر 
كونه أنثى لم يجز نكاحها . 

فرهة أي : إن خالف العامل واشترى من يعتق على رتب المال بلا 
إذنه صح العقد. وغدق خلى .رده الماك لفعلق: العنق بدخوله في 
ملكهء ويضمن العامل الثمن الذي اشتراه به. 

(:) أي: يضمن ثمنه سواء علم أنه ممن يعتق على رب المال أو 
لم يعلم؛ لأنه إتلاف للمال يستوي فيه العلم والجهل . 

(5») أي: لا نفقة للعامل في المضاربة؛ لأنه دخل على العمل 
بجزءء فلا يستحق غيرّه» قال في الإقناع: (ولو مع السفر). 
إلا بشرط في عقد المضاربة بأن للعامل النفقة» وزاد البهوتي 
فى شرح الإقناع والمنتهى. عن ابن تيهية وابن القيم: (أو 
عادة). 1 لو جرت العادة بأن العامل يأخذ النفقة من مال 
الشركة فله ذلك» قال في الإنصاف: (وكأنه أقام العادةً مقام - 


فيض الجليل على متن الد 
110555 ده ادوس وس ل مسد ٠‏ 


فله نفقة مثله عُرفًا من طعا 


)١2( 
." وكسوة‎ 
ويملك العامل حصّئَه مِنَ الربح بظهوره قبل القسمةّ‎ 


و7 ١‏ اع 


كاليزالك""؛ لذ الأضن ممه لان , 


010 


030 


وه 


الشرطء وهو قويّ في النظر) . 

أي : إن شرطت للعامل نفقة مطلقة ولم يحددا قدرهاء واختلمًا 
في قدرها كان له نفقة مثله في العرف من طعام وكسوة. 

وهل نفقة العامل من رأس المال أو من الربح؟ 

تردد فيه ابن نصر الله» واستظهر الشيخ منصور أنها من الربح 
كما في شرح الإقناع. ثم قال الشيخ عثمان: (فإن لم يكن 
ربح فلا نفقة فيما يظهر). 

أي: بمجرد ظهور الربح قبل القسمة يملك العامل حصته من 
الربح» ومن فوائد ذلك: ١‏ - أن العامل يملك المطالبة 
بقسمة الربح» ” - وأنه لو شرط رب المال على العامل أنه 
لا يملك نصيبه من الربح إلا بالقسمة لم يصح الشرط لمنافاته 
مقتضى العقد كما في شرح المنتهى» ويستقر ملك العامل في 
حصته بالمقاسمة كما في الإقناع» وقوله: (كالمالك) أي : 
يملك رب المال» ويملك رب المال نصيبه من الربح بمجرد 
الظهور أيضًا. 

أي: لا يجوز لأحدٍ أن يأخذ من الربح إلا بإذن الآخرء فلا 
يملك العامل أن يأخذ من الربح إلا بإذن ربٌ المال؛ لأن 
ملكه غير مستقر كما أن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه. فحكم 
قسمة الربح محرم ما دام العقد باقيا إلا باتفاقهما. 


كِتَابُ الشركَة 
93 4ه /71" ا 


وحيث فِسِحَتْ والمال عَرْضٌ فَرَضِيَ ربّه بأخذه قَوَّمَه 
ودفع للعامل حصّئَه''» وإن لم يرض» فعلى العامل بِيعْهُ 

وقبض ثمنه”'. 

)١(‏ أي: إن فسخت المضاربة ورضي رب المال أن يأخذ مال 
المضاربة على صفته التي هو عليها قوم مال المضاربة ودفع 
للعامل حصته من الربح؛ كأن يكون رأس مال المضاربة 
سيارات» فيقوم السيارات فإذا هي ب(١٠٠0١٠٠)‏ ريالء» فإذا 
كاضدراتن المال ومعوة 8 ) نيخصيي لقره 0 )راف الماله 
ويبقى الربح )2١6,6٠٠(‏ ريال فنصيبهما من الربح )60١0,6٠٠(‏ 
ريال» وللعامل نصف ربح مثلا فيكون (150,6000) ريال فيعطي 
للعامل هذا المبلغ ناخد بالعروض» وإن ارتفع السعر فأصبح 
))120,٠٠(‏ ريال فليس للعامل شيء ما لم يكن المالكُ فعل 
ذلك حيلة»؛ قال في المنتهى وشرحه: (فإن ارتفع السعر بعد 
ذلك لم يطالب العامل ربّ المال بقسطه كما لو ارتفع بعد بيعه 
(إن لم يكن) فعل ربّ المال ذلك (حيلة على قطع ربح عامل 
كشرائه خرًا في الصيف ليربح في الشتاء ونحوه) كرجاء دخول 
موسم أو قفل (فيبقى حقه) أي: العامل (في ربحه)؛ لأن 
الحيلة لا أثر لها نضًا) . 

(0) أي: وإن لم يرض رب المال بعد الفسخ بأخذ العروض» 
فعلى العامل بيعه وقبض الثمن ورده للمالك حتى لو لم يكن 
ربح كما في الإقناع؛ لأن عليه رد المال ناضًا - أي : نقدًا - 
كما أخذه. 


فيض الجليل تن الد 


1 


و اع د 2)١(‏ و -2 ٠‏ هه 1 هرح 
والعامل امين ؛ يصدف بيمينه فى فدر راس المال ( 


وفي الربح وعدمهء. وفي الهلاك والخسران حتى ولو أقر 
0 
بالربح . 


010 
(030 


فرة 


050 


ويقبّل قول المالكِ في قدر ما شْرِط ا 


لأنه قبض المال في حال لا يختص بنفعه . 

أي: يصدق العامل بيمينه إن لم تكن بينة في قدر رأس المال؛ 
لأنه منكر للزيادة» والأصل عدمهاء وإن أقاما بينتين قدمت 
بينة ربٌ المال» قاله البهوتيى في شرح المنتهى . 

أي: كذلك يصدق العامل بيمينه فى حصول الربح وقدره. 
وعدم حصولهء وفي هلاك المال ‏ أي: تلف رأس المال أو 
الربح - والخسران أيضّاء حتى لو أقر بالربح ثم تراجع وادعى 
الخسران أو الهلاك. فيقبل قوله بيمينه؛ لأنه أمين» إن لم يكن 
هناك بينة للمالك تشهد بخلاف ما ذكره العامل فيحكم للمالك 
بهاء قال البهوتي في الكشاف: (ومحل ذلك: إن لم تكن لربٌ 
المال بينة تشهد بخلاف ذلك» وإن ادعى الهلاك بأمر ظاهر 
كلف بينة تشهد به ثم حلف أنه تلف به). قال فى لبر 
أي: إذا اختلفا في القدر المشروط للعامل من الربح فيقبل قول 
المالاتق» كان يتول العاف شوطة لى. البضيفك» «ويقيول 
المالك: بل الثلث» فيقبل قول المالك؛ لأنه ينكر السدس الزائد 
واشتراطه له والقول قول المنكر»ء وأما إن كان هناك بينة للعامل وبينة 
للمالك قدمت بينة العامل بخلاف المسألة السابقة . (فرق فقهي) 


كِتَابٌ الشركة 


قصل 


الثالث : شرف ال وهئ :د نشعرك انان لا مال 


وما رار عي 


(010 


(00 
0 


وفكون ايلك والربخ كج "47 كسار على 


من الجاهء يقال: فلان وجيه أي : صاحب منزلة. فمى شركة 
الوجوه لا يدخل الشركاء بأموالهم» وإنما يشترون السلع في 
ذممهم بثمن مؤجل بحسب جاههم وثقة الناس بهم» ثم 


يحددون كم لكل واحدٍ هن رامن المال - وهي السلع التي 


اشتروها » ثلثها أو نصفها . 

قال البهوتى فى الكشاف: (وهى جائزة» إذ معناها: وكالة كل 
راع عليه ناجيه فى الشراء والنيع و الكقانة بالقمري» بوكر 
ذلك صحيح لاشتمالها على مصلحة من غير مفسدة). 

أي : ليس هناك مال بل د يشتريان في الذمة . 

أي: من شروط هذه الشركة : أنه لا بد من تحديد نصيب كل 
مشهنها شن براش المبال؟ حتفي تكون الوضبيعنة على قدن 
وأسن. المال6: .ولا يجدة.راسن المال بحسب الشراء في الذمة 
بل باتفاقهما على تحديد نصيب كل واحدٍ منهماء ويكون 
الربح أيضًا على ما يتفقان عليه؛ لأنه قد يكون أحدهما أكثر 
جاهًا من صاحبه فيجوز أن د بشترط زيادة في الربح في مقابل 
دللكة: 


"لقننك ا 
فون الولاق 7 


الرابعٌ: شركة الأبدان”'2: وهي أن يشتركا فيما يتملكان 
بأبدانهما من المباح” "2 كالاحتشاش والاحتطاب والاصطيادء 
أو يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل”*'. 


010( أي : تكون الخسارة ‏ بتلف أو بيع بنقصان عما اشعواق: ةج 
على قدر نصيب كل واحد منهما من رأس المال سواء كان 
فعليه ثلثا الوضيعةء ومن له الثلث فعليه ثلثها . 
(نتمة): إذن شروطها ثلاثة: ١‏ أن يكون كل واحد منهما 
المال والربح.  ”‏ الخسارة تكون على قدر الملك . 

(1): سعية نالك 3ه شتراكهما في عمل أبدانهما . 

فر شركة الأبدان نوعان: (النوع الآول) : اراك في تشليك 
المباحات كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد» فيقتسمان ما 
يُحَصَّلَانِهِ من ذلك أو المال الناتج عن بيعه على ما اتفقا عليه 

(:) «(النوع الغانى): أن يشتركا في تقبل الأعمال ‏ أي: يأخذ كل 
فنهها اعمال" هه الناس كصيانة السارات وفسيلها بر ذلك - 
ا 0 0 سقط 
الم يه و و00 
أحدهما على ما اتفقا عليه من تساو أو تفاضلء» وإذا تقبل - 


كتَابُ الشركة 


الخاميز: شرف السفاوضةة بوهى أن فرق كا إلين 
ايه كر الاو اف الدمتو. ردكا رت وتق ان وها در اماه 
00 
وارتهانا . 


أحذهيا عيذ كان لكن وعد منهما للب الآجرة فيه تقيل 
صاحبهء ولو تلف شيء عند أحدهما بلا تفريط فهو مضمون 
عليهما؛ وإن تلف بتغفريطه فهو عليه وحده. 
(تتمة): يلزم من حصل له عذر يمنعه من العمل كمرضء أو 
كان لا يعرف الصنعة أن يقيم مقامّه من يعرف الصنعة إن طلب 
شريكه ذلكء» وإلا لم يلزمه؛ لدخولهما على العمل» فلزمه أن 
يفي بمقتضى العقدء وللآخر الفسخ إن امتنع أو لم يمتنع» كما 
في الإقناع وشرح المتتهي.. 

)١(‏ وهي لغةً: الاشتراك في كل شيءء وهي قسمان : ع 
الآول) : : صحيح., وهو نوعان: [النوع الأول]: (أن , يشتركا في 
كل أنواع الشركة السابقة بقة): وهي أن يُفْوَضَ كل إلى صاحبه 
شراءً وبيعًا فى الذمة» ومضاربة وتوكيلا ومسافرةً بالمال» 
وتياك 5-6 لآ هذه الشركات صسيحة بانفرادهنا 
قال ان عوظن ء تقلة عن الطفي( ومع التفويضن 1 اذه 
في ذلك. ولا بد فيها من إحضار كل منهما مالا للعنان. 
ومالا للمضاربة» ودفع مال المضاربة للمضارب» وذكر قدر 
الربح؛ لأنها شركة تجمع بين عِنان ومضاربة وأبدان ووجوه؛ 
لأن الشراء في الذمة هو شركة الوجوهء وضمان من يرى من - 


فيض الجليل على متن الدئثيل 


الأعمال هن شرقة الا نذان::.وعاتعنا هما جو تتركة: العفان 
والمضاربة» والوضيعة فيها على قدر المالين). 

(تتمة): [النوع الثاني] : أن ؛ يشتركا في كل ما يثبت لهما 
وعليهما دون أن يُدخلا فيها كسبًا نادرًا كميراث ووجدان لقطة 
وركّازء ولا يدخلا فيها أيضًا غرامة كضمان غصبء وقيمة 
9 وارفتن جنايات كضمان حوادث السيارات . 

(القسم الثاني): فاسد وهو مثل النوع الثاني؛ و يدخلان 
الا ترا الس 2 كفرط إذا-ورية 
أحدَهما شيئًا أو وصي له بشيءٍ شاركه الشريك الآخرء وكذا 
لو اجعاة انها غرابة عيهينا ارهن احيهنا كما الى قفي 


أحدهما شيئًا ضمنه معه شريكه؛ فتمسسدكل» لانه عقد لم يات 


الشرع بمثلهء ولما فيه من الغررء ولأنه قد يلزم فيه ما لا يقدر 
الشريك على القيام به . 
(تتمة) : ني اه (والشروط في ا ضربان : صحيح: 


إلا من فلان. 


وفاسدل: ١‏ كام شتراط ما يعود بجهالة الربح - وتقدم في أول 
الباب - فهذا يفسد العمّد في الشركة. ؟ - وإن اشترط عليه 
ضمان الشال أو أن عليه من الوضعية اكقن إنيزة قدر ماله أو 


الارتفاق في السلع. أو لا يفسخ الشركة مدة بعينها أو لا شيع - 


كُنَابٌ الشركة 


ا ٠‏ 1 3 و ٠‏ 
ومثله خياطة - عه غزلٍ وهنا د 0 5 0 
٠ 5 050 2‏ و 0 1 06 
ص 1 : 


- إلا برأس المال أو أقل أو لا يببع إلا ممن اشترى منه أو لا يبيع أو 
لاد يشتري أو لزوم العقد أو خدمة ولو فى شيء معين أو قرضًا 
أو مضاربة أخرى أو شرطه لا جين أو ايما أعغطةه أله كيدة: 
وهو التولية ونحوها ‏ فهذه شروط فاسدة ولا يفسد العقد. . 
والشركة: عقد جائز تبطل بموت أحد الشريكين وجنونه 
والحجر عليه لسفهٍ وبالفسخ من أحدهما) انتهى من الإقناع . 

)١(‏ أي: يصح أن تدفع دابة كسيارة أو عبدًا لمن يعمل بهما مقابل 
جزء من أجرته كنصف الأجرة أو ثلثهاء والباقي لصاحب الدابة؛ 
لكن لو جعل له مع الجزء المشاع درهمًا فأكثر لم يصح نضا 
قاله البهوتي في شرح المنتهى. وجزم به في الإقناع والغاية. 

030( كأن يدفع ثوبًا لمن يخيطه بجزءِ مشاع معلوم منه فيجوز. ومثله 
لو دفع غزلا إلى من ينسجه بجزءٍ مشاع معلوم منه؛ أو جعله 
يحصد زرعه بجزءٍ مشاع معلوم من الزرع جاز ذلك . 

) أي: لو دفع قِنّه إلى من ترضعه مقابل تملكها جزءًا منه كنصفه 
وثلثه جاز ذلك . 

() بأن يقول له: حصل لى هذا المال من فلان ولك ثلثه أو ربعه 
فبيجوزء وهل يدخل في هذا المحاماة؟ بأن يخاصم المدينَ عند 
القاضي؟ أم هو فيمن لا يحتاج إلى مخاصمة؟ (فليحرر) 
(تنبيه) : هل العقد في الأمثلة السابقة جائز أم لازم؟ يفهم من - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


8 2 5 - + 0 اي َ< 
ويصِح دفع دابةٍ أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما ملة 
ماو بجزع 0 والنعاة مات ويا لا إن كان بجزءٍ من 
الا كالدّرٍ والنّسْلِ والصُوفٍ والعَسّلِء وللعامل أجرةٌ 7" 


تعليل البهوتي في شرح المنتهى أنها عقود جائزة؛ حيث قاسها 
على المساقاة» قال في شرح المنتهى تعليلا للجواز: (لأنها 
كالشجر في المساقاة والأرض في المزارعة)» والمسألة تحتاج 
إلى تحرير نوع العقد هل هو شركة أم جعالة أم ماذا؟ ولعله 
شركة؛ لأنهم يذكرونها في آخر شركة المضاربة» ويدل عليها 
قوله في الغاية وشرحها: (فروع: يصح تشبيهًا) بشركة 
(المضاربة دفع عبد أو) دفع (دابة). والله أعلم. 

)١(‏ بأن يقول له بع لي هذه السيارة مثلًا أو هذا البيت ولك ربع 
الربح أو ثلثه. 

(0) أي: يصح أن يدفع دابة أو نحل لمن يقوم بهما ويطعمهما مدة 
معلومة كسنة بجزء منهما أي من عينهماء فتملك بعد سنة مثلًا . 

يفره أي : النماء المتحصل من صوفي ولبن وعسل ملك للدافع 
والمدفوع إليه على حسب ملكهما؛ لآنه نماوّه. 
كحوسن الماع سيق لذن والنسل و الصوف و الع 5ن النماء 
يحصل بغير عمل من العامل» هكذا عللوا. 

(5) أي: إذا حصل بهذه الكيفية المتقدمة على أن يكون جزء من - 


باب الممساقاة 


- النماء للعامل» فإن العقد فاسد ويكون للعامل حينئظٍ أجرة 
فقطء. لكن الإشكال هنا أن هذه المسألة قريبة من عقد 
المساقاة. وهى . أن تدفع شجرًا مغروسًا لمن يعمل عليه بجزء 
شخ القهرزة التى هي :نماء الشحكره لكن لعل عقد المساقاة 
مستثلى ؟ لورود النضوء فالله أعلم . 
وفى شرح المنتهى بعد تقرير المذهب: (وعنه: بلى) أي : 
وسكا عدر ري العا لبي لياق اال الها به 

)١(‏ المساقاة لغةً: مفاعلة من السقي. أي: سقي الماءء أما شرعًا: 
فعرفها المصنف بقوله: دفع شبجَرٍ لمن يقوم بمصالحه بجزءٍ من 
تمروء ولها ثلاث صور. ١‏ - دفع الشجر المغروس الذي ليس 
غرس مع أرض لمن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزءٍ مشاع 
(المغارسة والمناصبة)» وكلها جائزة. والأصل فيها حديث - 


00 فيض الجليل على متن الدثيل 


2000 0 : ُ 3 
وهي دفع شْبجَرٍ لمن يقوم بمصالحه بجزءٍ من ثمرِه بشرط 


كون الشيجر شعلوة] ”417 .وان ريكون لقتمر يؤكل 45 وان بشرط 
للعامل جرع مُشْاعَ معلومٌ من ثمره”" 


(030 


فر 


مماعماب واي اي 


يشترط لصحة المساقاة شروط منها: (الشرط الأول): أن يكون 
الشجر معلومًا للمالك والعامل برؤيةٍ أو صفة. 

(الشرط الثاني): أن يكون له ثمر يؤكل فيخرج الثمر الذي 
لا يؤكل كالصنوبرء والشجر الذي ليس له ثمر. 

(الشرط الثالث): أن يشترط للعامل من الثمرة جزء مشاع غير 
معين كنصف مثلًا والباقي لرب الثمرء أو العكس فيكون الجزء 
للمالك والباقي للعامل» وقوله: (من ثمره) أي: أنه لا يصح 
أن يكون الجزء المشاع من الشجر. 

(نتمة): (الشرط الرابع): أن يكون الشجر من رب الأرض» 
فلا يصح إذا كان الشجر من العامل وإلا بطلت. 

(الشرط الخامس»): أن يبقى من العمل ما تزيد به الثمرة أو 
الزرع. فإذا أتى إلى شخص ليعقد معه عقد مساقاة وقد اكتمل 
البرتقال مثلا وظهر نضجه فهنا العقد ليس مساقاة بل العقد على 
الجداد والقطع, فلا تصح المساقاة عليه» وله في ذلك الأجرة 
فقطء قال في الإقناع وشرحه: (فإن بقى من العمل ما لا تريد به 
الثمرة) أو الزرع (كالجذاذ ونحوه) كالحصاد (لم يصح) عقد 
المساقاة ولا المزارعة قال في المغني والمبدع : بغير خلاف) . 


باب المساقاة 


ا كير ماياب ويقوم 
و 2 . (08) 0 
يؤكل ٠‏ وكوي من رب الأرضر ويا 


- (الشرط السادس): أن يكون كل من العاقدين جائزي التصرفف . 
(الشرط السابع): أن تكون المساقاة على ثمر من شجر له 
ساق» فيخرج الثمر الذي ليس له ساق كالطماطم فلا تصح 
المساقاة عليه بل تصح المزارعة عليه . 
(تتمة): قال في الإقناع وشرحه: (وإن ساقاه إلى مدةٍ تكمل 
فيها الثمرة غالبا فلم تحمل) الثمرة (تلك السنة. فلا شيء 
للعامل)؛ لأنه دخل على ذلك وكالمضارب). 

)١(‏ يزاد على التعريف: (بجزءٍ مشاع معلوم من المتحصل لا من 
الزرع والأرض) كما قال النجدي. قول المؤلف: (لمن 
يزرعه) قال في المنتهى: (أو مزروع ليعمل عليه) فيصح حتى 
لو كان مزروعا ليعمل عليه. 

)١(‏ يشترط لصحة المزارعة: (الشرط الأول): أن يكون البذر 
معلومًا جنسهء هل هو قمح أو شعير أو غير ذلك» وإنما يكون 
ذلك برؤية أو صفة كشجر في مساقاة. كما في شرح المنتهى . 

(9) (الشرط الثاني): علم قدر البذر الذي سيبذره العامل» وزاد في 
الإقناع: (وفي المغني: أو تقدير المكان)» يعنيى: معرفة مساحة 
المكان الذي سيبذر فيه العامل البذرء وإن لم يعلم قدره. 

(5) أي: ولو لم يكن الثمر مأكولا بخلاف المساقاة. (فرق فقهي) 

(5) (الشرط الثالث): كون البذر من رب الأرض أو مالك نفع - 
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معلوم ا 7 

ويَصِح كون الأرضٍ والبذرٍ والبقرٍ من واحدٍء. والعمل 
د" 

كان فقن يال اه لسييا قا : الم ارهة قابيدة 47 والقه 
والزرعٌ لربّهِ وللعامل أجرةٌ مثله*". ولا شيء له إن فَسَحَ أو 


- الأرض كالمستأجر والموقوف عليهء فلا يصح كونه من 
العامل؛ لأنهما يشتركان فى نمائه فوجب كون رأس المال من 
أحدهما كالمضاربة. والروانة الثانية: لاا يشترط كون البذر من 
رب الأرض» واختارها الموفق والمجد والشارح وابن القيم 
وابن تيمية» وقال في الإنصاف: (وهو أقوى دليلا)؛؟ لحديث 
خيبر فلم يرد فيه أن النبي كَلِةِ جعل البذرَ على المسلمين. 

)1١(‏ (الشرط الرابع) : أن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم كنصف 
وثلث». وقوله: (منه) أي: مما يتحصل من الغلة. 

(0) الأصل في المذهب أن البقر والحرث من العامل لكن هذه 
الصورة يصح فيها كون البقر من ربٌ الأرض . 

() قال اللبدي: (الأولى أن يقول فاسدتان)؛ لكن قال ابن عوض: 
(فاء الخبر على التوزيع؛ فاندفع ما يقال: لم تحصل المطابقة 
بين المبتدأ والخبر في التثنية»)» فالذي يظهر أن كلام المصنف 
مستقيم خلافا لما قاله اللبدي . 

(:) أي: إذا فسدت المساقاة والمزارعة» فيكون الثمر في المساقاة 
لزب الشكرة. .والررغ فى المزارغة ل ل اله ياب 
من حالٍ إلى حال» ولا يخلو الحال: ١‏ - إن كان البذر من - 


باب المساقاة 


مامح اام ابه +0 25> م فل 2 

هَرَبَ قبل ظهور الثمرة''. وإن فَسَحّ بعد ظهُورِها فالثمرة بينهما 

على ما شرطا""'» وعلى العامل تمامٌ العمل مما فيه نمو أو 
ع وإ ("”5) 


- ربّالأرض فالزرع له وعليه أجرة المثل للعامل؛ لأنه بذل 
منافعه بعوض لم يسلم له فرجع إلى بدله وهو أجرة المثل. 
؟ - وإن كان البذر من العامل فالزرع له وعليه أجرة مثل 
الآأرض؛ لأن ربها إنما بذلها بعوض فلما لم يسلم له رجع 
بعوض منافعها الفائتة بزرعهاء وهو أجرة المثل» ” - وإن كان 
البذر منهما فالزرع لهما بحسبه. 

)١(‏ فلا شيء للعامل إذا فسخ قبل ظهور الثمرة في المساقاة 
والمذاوعةة أنه رضي بإسقاط حقهء كعامل المضاربة إذا فسخ 
قبل ظهور الربح . 
(تئمة): إن مات العامل أو ربٌ المال» أو فسخ ربّ المال 
المساقاةً قبل ظهور الثمرة وبعد العمل فللعامل أجرة عمله قاله 
في المنتهى وشرحه (/5077)». وكذا لو فسخ العامل في 
المزارعة فلا شيء له» وإن فسخ المالك فللعامل أجر عمله 
وما أنفق في الأرض كما في الإقناع وشرحه .)7"١/9(‏ 

() أي: إن فسخ عقد المساقاة بعد ظهور الثمرة فهي بينهما كما 
شرطا في العقد. لكن يجب على العامل ‏ كما ذكره المصنف - 
أن يتم عمله حتى يكتمل نمو الثمرة. 

(9) كالسقي والتشميس وإزالة الحشائش المضرة وجميع ما يؤدي 
إلى صلاح ونمو الثمرة» فإن قيل: ما فائدة الفسخ إذن؟. ‏ 
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والجَذَاد”'' عليهما بقدر حصّتِهمًا”''» ويتّبعان العُرفَ في 

الكُلّف ال 0 ما 0 يكن و عل فيتسع ”1. 


قال ابن نصر الله : (فائدته: لو حدثت ثمرة بعده. كان للعامل 

أجرة عمله فيهاء لا حصته منها كما لو انفسخت قبل ظهور 

الثمرة) ذكره ابن عوض . 

(تتمة): الواجب على رب الأرض (كل ما فيه حفظ الأصل 

من سد الحيطان وإجراء الأنهار وحفر الآبار)ء» فإن شرط 

أحدهما على الآخر ما يلزمه أو بعضه»ء فالشرط فاسد مفسد 

للعقد؛ لآأنه شرط يخالف مقتضى العقد فأفسله. 

)١(‏ يصح بالذال والدال» وهو: قطع الثمر سواء على الأشجار أو 
الزروع . 

(؟) أي: أن قطع الثمر عليهما ‏ إن لم يشترط على العامل ‏ بقدر 
حصتيهماء فإن كان نصيب كل واحيٍ منها النصف كان على 
كل واحد منهما قطع نصف الثمر وهكذا؛ لأنه إنما يكون بعد 
تكامل الثمرة وانقضاء المعاملة فكان عليهماء كنقل الثمرة إلى 
المنزل» ونظر فيه الشيخ منصور فقال في الكشاف: (هكذا 
عللوه وفيه نظر؛ فإن نقل الثمرة إلى الجرين والتشميس 
والحفظ ونحوهء تقدم أنه على العامل مع أنه بعد الجذاذ)ء 
وقال في شرح المنتهى: (وفيه نظرء وعنه على العامل) . 

(0) وهى الكلف السلطانية التى يأخذها السلطان» وهى من المكوس 
ا فإن كان 5 أن الكلف توؤخذ بن العائل أخذت 
من نصيبهء وإن كانت في العرف تؤخذ من رب المال فعليه. 

() أي: يكون مرجع هذه الكلف إلى العرف ما لم يكن شرط - 


بابٌ الاجارة 


د ستهما قف بذابة العقلمق الذئ يتحملها -فإن شتوظت على 
ادها من علي واد خالفت العرف. 

21 الاجارة«لعة: الجمداناة» يقالن اجيرة الله .فل عسلةة. إذ 
جازاه عليه. وهي شرعا: عقد على منفعة مباحة معلومة مدة 
معلومة من عين معينة» أو موصوفة في الذمة» أو عمل معلوم 
بعوض معلوم . 
(تتمة): ما يستثنى من اشتراط العلم بالمدة في الاجارة: يستثنى 
من قولهم: (مدة معلومة) صورتان ذكرهما في الإقناع وشرحه 
أول الإجارة» وكذا في المنتهى» قال مع شرحه: (ويستثنى من 
شرط المدة: ١‏ - صورة تقدمت في الصلح) وهي أن يصالحه 
على إجراء مائه فى أرضه أو سطحه فلا يعتبر فيها تقدير المدة 
للحاجة كنكاع» (و) يستقنى مله أيضًا ؟ - (ما فعله) أمير 
المؤمنين (عمر رضي الله تعالى عنه فيما فتح عنوة ولم يقسم) 
وما ألحق به كأرض مصر والشام وسواد العراق حيث وقفها 
وأقرها بأيدي أربابها بخراج ضربه عليها في كل عام أجرة لها 
ولم يقدر مدتها؛ لعموم المصلحة). وعلة هاتين الصورتين: 
الحاجة. وعموم المصلحة. وهل يجوزالقياس ‏ 


فيض الجليل على متن الدليل 


عليهما؟» وزاد الخلوتي صورتين» فقال: (” - وكذا مسألة 
وضع الخشب على جدار غيره المذكورة في الصلح أيضًاء 
فتنبه!» وذكرها المص في هذا الباب أيضًا مع ا 
4 - وهي إجارة دار تجعل مسجذداء وسيأتيى حكمها اجر 
الباب) وهي: إذا أجر أرضًا وبنى بها مسجدًا ونحوه كقنطرة 
فلا يهدم ولا يتملك وتلزم الأجرة إلى زواله؛ لأنه العرف؛ إذ 
وضع هذه للدوام قاله في الإقناع وشرحهء وهناك صورة 
خامسة ذكروها في الصلح أيضًا وهي: © أن يضع بناءه أو 
عقية على عاو غير العا رة "م مكيل بو ]ذا نفع المدة يش 
البناء والخشبء قال في الغاية: (وجوبًا)» ولمالك العلو أجرة 
المثل وليس له مطالبة صاحب البناء والخشب بإزالة بنائه 
وخشبه» قال البهوتي في شرح المنتهى: (لأنه العرف فيه؛ لأنه 
يعلم أنها لا تستأجر كذلك إلا للتأبيد» ومع التساكت له أجرة 
المثل» ذكر معناه ابن عقيل في الفنون)» ثم قاس البهوتي على 
زه اميا له فس ل سادسة فقال: 5" (قلت: وعلى قياسه 
الحاكورة المعروفة)» والحكورة هي: اتفاق ناظر الوقف أو 
مالك العقار مع عاقدء على أن يدفع له بدلا يسمى حكرّاء أو 
أجرة» أو بدل الحكرء مقابل انتفاعه بالعقارء من غير تقدير 
مدة العقار. هكذا عرفه الدكتور صالح الحويس في بحثه 
«الحكر)ء وذكر أنه زاد وكثر في الدولة العثمانية» وإلا فهو 
معروف عند الفقهاء من قديم» وذكرها شيخ الإسلام في عدة - 
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- فتاوى سئل عنهاء ومما ذكره ‏ في معرض تقريره لجواز بيع 
الوقف للمصلحة الراجحة: (ثم يقال لهم: بيعه في عامة 
المواضع لم يكن إلا مع قلة نفعه؛ لا مع تعطل نفعه بالكلية؛ 
فإنه لو تعطل نفعه بالكلية لم ينتفع به أحد؛ لا المشتري ولا 
5 وبيع ما لا منفعة فيه لا يجوز أيضًا. فغايته أن يخرب 
ويصير عرصة لمتحي الا ا ضيه بآن تكزضي: لمن 
يعمرها. وهو الذي يسميه الناس الحكر) . 
ويفهم من كلام الشيخ البهوتي أن عقد الحكر عقد إجارة غير 
محدد المدة» وهو عقد صحيح لازم للعاقدين» لأن ما يضعه 
المستأجر في الأرض إنما هو للتأبيد والدوام مقابل أجرة 
يدفعها كل شهر أو كل سنة وتسمى حكرًا كما في الحجازء 
وغالب هذه الأراضي أوقاف. فإن احتيج إلى بيعها أو نقل 
الوقف وفيها بناء أو غرس قَوّمت الأرض مبنية أو مغروسة ثم 
خالية منهما فما بينهما فهو قيمة البناء أو الغرسء» كما ذكروه 
فيما لو انتهت المدة وفي الأرض بناء أو غرس للمستأجر. 
انظر: شرح المنتهى (74/5) فلو قومت مبنية أو مغروسة 
بألف» وبدونهما بثمانمائة» فقيمة البناء أو الغرس مائتان» ولو 
قومت خالية منهما بثمانمائة» وبما فيها من بناء أو غرس 
بخمسائة» فقيمتهما ثلاثمائة» والله أعلم. 
و الأصل في الاجارة قوله تعالى: 0 0 
لي [الطلاق: 7]» وحديث أبي هريرة يه في الصحيح : 
«قال الله كِنَنَ : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» الحديث» وفيه: ‏ 
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و وه 

شروطها ثلاثة : 
رام 

معرفة المنفعة 4 


«ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجرها'. وحكى 
ابن المنذر الإجماع على جواز الإجارة» والحاجة تدعو إليها. 
وأركانها خمسة: العاقدان» والعوضانء والصيغة» وتنعقد 
بلفظ: إجارة وكراء وما بمعناهماء وبلفظ: بيع إن لم يضف 
إلى العين قاله في المنتهى . 

(تتمة): العقد في الإجارة متسلط على النفع» فهي بيع منافع 
لكنه مؤقت وليس إلى الأبدء وبهذا تفارق البيع» قال البهوتي 
في الكشاف: (فعلمت أن المعقود عليه هو المنفعة لا العين, 
خلافًا لأبي إسحاق المروزي؛ لأن المنفعة هي التي تستوفى 
والأجر في مقابلتها ولهذا تضمن دون العين» وإنما أضيف 
500 لأنها محل المنفعة ومنشؤهاء كما يضاف 
عقد المساقاة إلى البستان والمعقود عليه الثمرة» والانتفاع تابع 
ضرورة أن المنفعة لا توجد إلا عقبه). 

فرظ لفحة الها رة كلاق شتروطل:. (الشرظ الأول )4 متعيررقة 
المنفعة المعقود عليها. ويحصل ذلك بأحد أمرين: 
١‏ بالوصف. كأن يستأجره لبناء حائط ويصفه له ” أو 
بالعرف ‏ قال البهوتي في شرح المنتهى: (أي: ما يتعارفه 
الثامن بينهم) ب: كأن يستأجر دارًا للسكتى: فكيفية السكنى 
معلومة بالعرف» قال في الإقناع وشرحه: ((فإذا كان لهما عرف 
أغنى عن تعيين النفع و) عن تعيين (صفته وينصرف الإطلاق - 
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ل )١١‏ 
ومعرفة الاجرة ( 


إليه) أي : إلى العرف؛ لتبادره إلى الذهن) . 

(الشرط الثاني): معرفة الأجرة: فلا بد أن يبين مقدارها عند 
العقد.» وتصح أن تكون معينة كهذه الريالات» وفي الذمة كعشرة 
ريالات موصوفةء ويستثنى من ذلك : الآجير والظتو د اى: 
المرضعة » فلو استؤجر أحذهما مقابل إطعامه أو كسوته صح. 
وفى شرح المنتهى: وإن لم يوصفا. انتهى» فالأجرة هنا غير 
معلومة» ويرجع في تقديرها إلى العرف» ويستثنى أيضًا : لو دفع 
إنسان ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوهما كصباغ لعمله» ‏ ولو لم 
تكن له عادة بأخذ ‏ ولم يعقدا عقد إجارة صح وله أجرة مثله 
حيث كانوا منتصبين لذلك» وإلا لم يستحقوا أجرًا إلا بشرط أو 
عقد أو تعريض . قاله في الإقناع وشرحه. 

(نتمة): هل للمؤجر زيادة الأجرة على المستأجر لو وجد ما 
يقتضيها كارتفاع قيمة الإيجارات؟ لم أر فيها كلامًا إلا لشيخ 
الإسلام وهو يمنع منه» قال ينه في الفتاوى الكبرى: (إذا 
كان المستأجر ساكنًا فى الدار فإنه لا تجوز الزيادة على ساكن 
الدار» وإذا وكا ار مسييحة نو لاي ارين 
ليس للمؤجر الفسخ لأجل زيادة حصلت باتفاق الأئمة). وقال 
أيفا :زول" عبرة بما يحدث في أثناء المدة من ارتفاع الكراء 
أو انخفاضه)» قلت: وهذا فيما لو أجره مدةً معلومة كخمس 
سنوات» كل يوم أو كل شهر أو كل سنة بكذاء أما على 
الصورة الآتية» فللمؤجر الزيادة في الأجرة أول كل يوم أو 
هر أو هد 


فيض الجليل تن الد 


7 8 و و 6 1 71 6 21١‏ 
وكون النفع مباحاء يَسَْتَوفى دون الاجزاء 


(تتمة): التأجير كل مدة بكذا: يصح أن يكون عقد الإجارة 
بأن يجعل لكل يوم أو شهر أو سنة كذاء كأن يؤجر السيارة أو 
الدار كل يوم أو شهر أو سنة بكذاء ولكل الفسخ أول كل يوم 
أو شهر أو سنة في الحالء فإذا لم يفسخ أحدهما يعد تعخول 
اليوم أو الشهر أو السنة على الفور فإنه يلزمهما حكم الإجارة 
بتفس الأجرة» وللمؤجر أن يفسخ في أول كل ويزيد في 
الأجرة».وكذا لو استأجره ليسقى له كل دلو بتمرة؛ لما روئ 
عن .علي كال اجمع مر جوع شدونا» اتحريعه الب 
ال ل الى المدينة فإذا أنا بامرأة قد جمعت بذرّاء 
نظئنت أنها ثريد بله». فقاظعتها كل :ذتوب بقمرة» فملات سئة 
عشر ذنوبّاء فعدت لي ست عشرة تمرة» فأتيت النبي عله 
فأخبرته فأكل معي متها؛ وكام امات 1 
ناز ف ما لو اجر السيارة او الدار حمين عنتوات يعتير: 
آلاف» في كل سنة ألفان» فإنه ليس لأحدهما أن يفسخ إلا 
بعد مضي المدة» وليس للمؤجر أن يزيد في الأجرة إلا بعد 
انقضاء المدة» قال في الإقناع وشرحه: ((و) إن قال: (آجرتك 
داري عستعووة: وهر )عن و كنت كدا (كل شهر بدرهم صح) 
العقد قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه؛ لأن المدة والأجرة 
معلومان وليس لواحد منهما الفسخ؛ لأنها مدة واحدة» أشبه 
ما لو قال: آجرتك عشرين شهرًا بعشرين درهمًا) .(فرق فقهي) 
)1١(‏ (الشرط الثالث): كون المنفعة المعقود عليها مباحة مطلقًا : 
ويشترط في النفع سبعة قيود ‏ كما عدها النجدي -: ١‏ - كونه - 


باب الاجارةٍ 


- مباحًاء كما ذكر المصنف. ”5 وكون الإباحة مطلقة». أى : بلا 
ورور اح ب ا 0 
لساك الع يو بود عي متقوّمًا 
ا 
إجارة الشمع لأنها تذهب بأجزاء الشمع» ونستتنى مهدا القيد 
ذلك يصح عقد الإجارة عليهاء.  ”‏ والقدرة على تسليمه. 
بخلاف استئجار الديك ليوقظه لصلاة الفجر مثلاء فالتفع هنا ليس 
دابة لركوب مؤجر . 
(تتمة): في مسائل في المنفعة: استجدت منافع للناس لها قيمة 
عندهمء فما حكم دفع عوض فيها؟ وسأذكر ما تيسر منها : 
ار وا 10 في انبا السبشري) 
عقل لكات 5 بأس به. ٠‏ إذا أعطي بغير شرطء 5 كان 
بشرطء فلا أدري وأنا أكرهه)ء وحرم الأخذ الشيخ السعدي 
فقال عندما سئل عن حكم أخذ الأجرة على عقد النكاح: (لا 
يجور. فإن عقد لهم. وأعطوه بدول شرطء فل« اهن أنه يقبل , 
والآولى : 3 لا يقبرنم؟ اهتقفن الأجر)ء وقي الحقيقة 
يختص أن يكون فاعله من أهل القربة؟ ثم إن العقد إنما ينعقد ‏ 


فيض ا تون الدب 


- بتلفظ الولي بالإيجاب,. والزوج بالقبول. لا بتلقين العاقد 
بينهما لهما الإيجاب والقبول. 
؟" - أخذ الأجرة أو الجعل على التفرج: نص في المنتهى 
وغيره على جواز استئجار كتاب لنظر ‏ أى: مراجعة المسائل - 
وقراءة» وهذا يدل على جواز دفع أجرة 0 النظرء وأنه مما 
له قيمة عندهم» وقد استجدت هذه الأيام أشياء يدفع الناس 
فيها قيمة للتفرج عليها والأنس بالنظر إليهاء ويقال: إن كان 
المتفرج عليه يباح النظر إليه فيباح دفع مقابل له وإلا فلا 
يجوزء ومن ذلك حديقة الحيوانات» وأولا يقال: هل يجوز 
اقتناء الحيوانات للتفرج عليها؟ صرح في الاقناع في البيع : 
(ويصح (بيع طير لقصد صوته كبلبل وهزار)؛ لأن فيه نفعًا 
مباحًا)» والتفرج على الحيوان نفع مباح» وصرح أيضا في 
كتاب البيع: بأنه لا يجوز اقتناء الخنزير والكلب إلا كلب 
ماشية أو صيد أو حرثء لكنه صرح بعدم جواز بيع سباع 
اليهائم ولا جوارح طير التي لا تصلح للصيدء وفي النفقات 
قال: (ولا يحل حبس شيء من البهائم لتهلك جوعا)» وهذا 
يدل على جواز حبس البهائم إذا أطعمها ولو كان لغرض 
التفرج عليهاء وفي كلام ابن المنجا في شرح المقنع إشارة إلى 
جواز اقتناء كل الحيوانات ما عدا الكلب» قال في معرض 
كلامه عن إباحة بيع البهائم التي تصلح للصيد: (وفارق الكلب 
من حيث إنها يجوز اقتناؤها مطلقا بخلاف الكلب فإنه لا يجوز 
إلا لأحد أسباب ثلاثة)» فقوله: (مطلقًا) يدل على جواز اقتناء - 


باب الاجارةٍ 
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- كل الحيوانات لأي غرض سوى الكلب» فيجوز بذل عوض 
للتفرج على الحيواتانت؟ وفي المنتهى وشرحه ما يفهم منه 
وجود شيء من ذلك في زمانهم والتكسب به.ء حيث قال: 
(ولا) يشترط للشهادة (كون الصناعة) أي: صناعة الشاهد (غير 
دنيئة عرفاء فتقبل شهادة حجام وحذاد وزئال) يجمع الزبيل. 
(وقمام) يقم المكان من زبل وغيره» (وكناس) يكنس الأسواق 
وغيرهاء (وكبّاش) يربي الكباش., (وقرّاد) يربي القرود ويطوف 
بها للتكسب. (ودبّاب) يفعل بالدب كما يفعل القراد)ء فقوله: 
(للتكسب) محتملة للتفرج عليها والأنس بها بمقابل» ومحتمل 
أن يكون للعمل بها للرفع والحط ونحو ذلك فالله أعلم؛ 
وعبارة الإقناع: (وكباش وهو الذي يلعب بالكبش ويناطح به 
وقباء يوق اذجوفيو الى ولعب بالقرفويطوف يد فى الأسيواق 
ونحوها متكسبًا بذلك» وحدادء ودباب إذا حسنت طريقتهم في 
دينهم)» وذكرهم لهذا العمل يدل على جواز ملامسة هذه 
الحيوانات النجسة كالقرد والدب» وأنه ليس بمعصية؛ بدليل 
قبول شهادتهم» ولكن يجب على من لامسها أن يتطهر منها إذا 
أزاة أن يصلي . 
وفد].تفزيقة الحيواتات حنديتة الطيور والرهون والقراشنات 


لكن ما صفة عقد التفرج عليها؟ هل هو إجارة أو جعالة؟ 
يحتاج لتحرير . 


فيض الجليل على متن الدئيل 


جائز.ء ويجوز بذل العوض فيهاء وهذه منفعة مباحة» ويجوز 
عقد الإجارة عليها؛ لأنها غالبًا تحدد بزمن معين ككل عشر 
فاق معشرة ونالات وبحر دلقم ها لماحو عل تحجيات 
مصورة فلا تجوزء والله أعلم. 

: - الدخول فى المنتزهات والحدائق: تجوز المعاوضة على 
الدخول في المنتزهات والحدائق للاستمتاع فيها بالجلوس فيها 
ورؤية المناظر الحسنة . 

الاستفادة من الصالات الرياضية ونحوها: فتجوز المعاوضة 
للدخول فيها والاستفادة من الأجهزة الرياضية ومرافق الصالة 
الأخرى للتمرن وغيره» ومما يشبهه في زمن الفقهاء الدخول 
للحمام» قال في الإقناع وشرحه في معرض الكلام على جواز 
دخول الحمام بأجرة المثل: (وكذا دخول حمام وركوب سفينة 
ملاح وحلق رأسه وتغسيله» وغسل ثوبه وبيعه له) شيئًا (وشربه 
منه ماء) أو قهوة ونحوها من المباحات» وما يأخذه البائتع عن 
الماء أو القهوة ونحوهاء وأجرة الأنية والساقى والمكان» قياسًا 
على المسالة بعدهاء. (وقال في التلخيص : ده الحمامي 


أجرة المكان والسطل والمئزر ويدخحل الماء تبعًا) ؟ لآنه لا بيبصح 


عد الإجارة عليه» وهذا بخلاف مسألة الشرس؛ فإن الماء 
0 ولا حكن لمر دعل كدر أن يستعمل فوق المعتاد؛ 
لأنهدغين ها ذوف نيه لفطاا ول" عرفًا بل يحرم عليه كاستعماله من 
الموقوف فوق القدر المشروع. اذا من قولهم: يجب صرف 
الوقف للجهة التى عينها الواقف). 


بِابٌ الاجارة 


و 


فتصِحٌ إجارة كُلَ ما أمكنّ الانتفاعٌ به مم بقاء عَيْنِوا'' إِذَا 


دشرت بسع نالع "0 كر كريه الدانة ليم لعو ددرت 


رار "ون هلال يك كان يقلت فلن الطن قاف 
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أي: يصح إجارة كل ما يمكن الانتفاع به وتبقى عينه كالدور 
والسيارات والحيوانات» وتقدير المنفعة في الإاجارة له 
صورتان: ١‏ - أن يحدد بالعمل. ” - أن يحدد بالزمن. 

هذه (الصورة الأولى): تقدير المنفعة بالعمل. ولها شرطان: 
١‏ -العلم بالعمل كتأجير دابة لركوبها أو حمل شيء عليها . 
؟ - ضبط العمل بما لا يختلف. كقدر ما يحمل عليها ونوعه. 
هذه (الصورة الثانية) تقدير المنفعة بالزمن» ويشترط لها 
شرطان: ١‏ - أن يغلب على الظن بقاء العين في مدة الإجارة. 
فلو أجر جملا لثلاثين سنة مثلا لم يصح؛ لأن الجمل أكثر 
عمره )١0(‏ سنةء ” - العلم بالأمد كشهر أو شهرين. 

أي : لا يتقيد الزمن بحدٌ معيّنِ وإنما يشترط بقاء العين أو 
يقلي على الظن عقا زها: فى هدة الأاجانة؟ الآن المععير كون 
السمتا هر يمك اسهفاء الع ين ناك العيق غالناء فإن ظن 
عدم بقائها إلى نهاية الإجارة لم تصح في المدة كلها. 


فيظ الجليل على متن الدئيل 


وَالإجارة ضَريَانِ : 
الأول : على :غير" ا كا دم مو * دي تبه 


استقصاء صفات قن كه السَيرٍ مِنْ مملاج 00 9 لا 
الذْكُورَة والأثوئة والتّوع” . 
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الإجارة ضربان: (الضرب الأول): إجارة عين: وهي نوعان: 
إما موصوفة في الذمة أو معينة : 1 

(النوع الأول): إجارة عين موصوفة في الذمة؛ ويشترط لصحتها : 
استقصاء ء الصفات التي تكفي في السلم ويحصل بها معرفة العين 
المؤجرة كالمبيع. فمن استأجر سيارة موصوفة اشترط أن يعرفها 
المستأجر برؤية أو بوصف. فإن لم تحصل المعرفة بالصفة» أو 
لا تتأتى الصفة فيها كالدار والعقار من بساتين ونخيل» فلا تكفي 
الصفة في إجارته» بل لا بد من رؤيته وتحديده. ْ 
(فائدة): وقف المنافع وهبتها لا يصح وكذلك قرضها ورهنهاء 


أي : لو وصفا الدافة فقيتضيمه: كيفنة سيرها من هملاج»ء 


والهملاوج : المقية: الميلةافى سرعة ا فها! قال ابر عوضن د 
أ ل مشدرط ذكر كو الشركوي» ]ا أو اضنىه كنا لا 
يشترط ذكر نوعه كعربى أو فارسى أو برذونء» لأن الاختللاف 
في ذلك يسير. 1 ْ 


بابٌ الاجارةٍ 
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(النوع الثانى) : إجارة عين معيئة . ويشترط لصحتها شروط: 
[الشرط الأول]: معرفة العين للعاقدين برؤيتها أثناء العقد أو 
برؤية متقدمة إن كانت لا تنضبط بالصفات» كالدار والحمام. 
أو بصفة يحصل بها معرفة المبيع بصفات تكفي في السلم؛ 
لكن قال البهوتي في الكشاف: (وإن جرت الإجارة في 
الموصوفة في الذمة بلفظ سلم اغتبر قبض أجرة بمجلس عقد 
وتأجيل نفع» فيجري السلم في المنافع كالأعيان) . 

وعليه فل نصح الإجارة بالاتصال على صاحب المندق». أو 
ببرنامج (البوكنق) لأن العين المؤجرة غير معلومة لا برؤية ولا 
بالصفة؛ لأنها لا تتأتى فيها الصفة أي: لا يصح العلم بها 
بالصفة بل لا بد من مشاهدتهاء قال في الإقناع وشرحه: (فإن 
لم تحصل) المعرفة (بها) أي: الصفة بأن لم يذكر من صفاته 
ما يكفي في السلم (أو كانت) الصفة (لا تأتي فيها) أي : 
المؤجرة (كالدار والعقار) من بساتين ونخيل وأرض» وعطفه 
وتحليذله. التي )0 لحرن إن أتى المتس ار واستلم العينّ 
المؤجرة صحت بعقد إجارة 50-5 والله أعلم . 

فاه تصح إجارة الجمل الشاوة» والطير فى الهواء . 

[الشرط الثالث]: أن تكون منفعة العين ملكا للمؤجر أو مأذونًا 


فيض الجليل على متن الدثيل 


0 41 سن دك 7 عن ل, (8) ل 
وصحة بيعِهًا ' سِوى خرء ووقفي. وام وَلِدٍِ ٠‏ واشْتَِمَالهًا على 
اه اله و د ةا فلا 1 , و في قد : اا وسَّبِحَةٍ 


الى 3 ماه اهو الى 000 ا 2 0 0 - 
الثانىى : على منفعةٍ فى الذمة ١‏ فيُشْتئَرط ضبطهًا بمًا لا 


- اله فيها بطريق الولاية كالحاكم وولي السفيه. 

)١(‏ [الشرط الرابع]: أن تكون العين المؤجرة يصح بيعها كثوب 
ودابة» بخلاف نحو الكلب والختزير. 

(0) أي: لا يصح إجارة ما لا يصح بيعهء ويستثنى من ذلك : 
الحرء والحرة» والوقف. وأم الولد فتصح إجارتهم مع أنه لا 

(©) [الشرط الخامس]: اشتمال العين على النفع المقصود منها 
والذي استؤجرت من أجله. 

(:) الزمانة ‏ كما قال الشيخ عثمان ‏ هو: مرض يدوم طويلاء 
فالدابة الزّمنة لا يصح إجارتها للحمل ولا للركوب؛ لعدم 
اشتمالها على النفع المقصود منها . 

(5») أي: الأرض السبخة غير الصالحة للزرع لا يصح إجارتها 
للزراعة؛ لأنه لا يمكن تسليم هذه المنفعة المقصودة» أما لو 
ادا خراك للبنيان فيصح . 
(تتمة) : [الشرط السادس]: ألا تستهلك أجزاء العين المستأجرة» 
فلا تصح إجارة الطعام للأكل. ويستثنى من ذلك: الظئر» فإنها 
تستأجر للإرضاع مع كون الحليب جزءًا من أجزائها . 

(3) (الضرب الثاني): إجارة على منفعة في الذمة كخياطة ثوب - 


بابٌ الاجارة 


0 حا عه عد 


4و 


وتان هيا ثوب بصفةٍ كذاء ع ا ل 
وعرضه 0 0 وأن لا يَجَمعْ , وام المدة 
والعمل”**: ك ايَخِيطه في يَوم) ( وكون العمل لا يُشعر لان يكون 
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وبناء حائط». فالمنفعة هنا غير موجودة» ولكنها توجد في 
يشترط للاجارة على منفعة فى الذمة شروط : [الشرط الأول] : 
ضبط المنفعة بأوصافي لا 5 الخاذفه وها ».فلن افجا جره 
لخياطة ثوب فلا بد أن يذكر صفة الخياطة ومقاسات الثوب 
ونحو ذلك». وكذا لبناء حائط لا بد من ذكر صفته بذكر طوله 
وعرضه ونحو ذلك . 

السَّمُك: الثخانة» وقال ابن عوض: السَّمُك ‏ بفتح السين -: 
العلو. 


[الشرط الثانى]: أن يكون تقدير المنفعة بعمل أو مدة»ء فإما أن 
يستأجره لبناء حائط ويصفه. أو يستأجره للبناء مدة يومين 
مثلاء ولا يصح على المذهب في الاجارة في الذمة الجمع بين 
المدة والعمل كبناء حائط صفته كذا فى يومين؛ قال فى 
الكشاف: (لآن الجمع بينهما يزيد الإجارة 01 لا حاجة إليه : 
لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء اليوم» فإن استعمل في 
بقيته فقد زاد على ما وقع عليه العقد. وإن لم يعمل كان تاركًا 
للعمل في بعضهء فهذا غرر أمكن التحرز منه) . 

(نتمة): يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل جعالة: قال - 


فيض الجليل تن الد 
و ل 1779110555555959599991519577ده سس ع ساد 


1 ِ 2 3 
فلا تصحٌ الإجارة: لأذَانٍ وإقامةٍ وإمامةٍ وتعليم قرآنٍ وفقه 


5 م 5 ل" : 
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البهوتي في شرح الإقناع: ((ويصح) الجمع بين تقدير المدة 
والعمل (جعالة)؛ لأنه يغتفر فيها ما لا يغتفر في الإجارة» فإذا تم 
العمل قبل انقضاء المدة لم يلزمه العمل في بقيتهاء كقضاء الدين 
قبل أجله. وإن مضت المدة قبل العمل» فإن اختار إمضاء العقد 
طالبه بالعمل فقط» كالمسلم إذا صبر عند التعذرء» وإن فسخ قبل 
العمل سقط الأجر والعمل» وإن كان بعد عَمَّل بعضه فإن كان 
الفسخ من الجاعل فللعامل أجر مثله. وإن كان من العامل فلا 
شيء لهء هذا مقتضى كلامهم» لكن لم أره صريحًا) . 

[الشرط الثالث]: أن يكون العمل المعقود عليه لا يشترط 
لصحته أن يكون فاعلّه من أهل القُربة - وهو المسلم كما في 
الإقناع ‏ كالأمثلة التي مثل بها المؤلف كالأذان وما بعده. أما 
العمل الذي يصح من المسلم والكافر فتجوز الإجارة عليه 
كتنظيف المسجد مع كون إدخال الكافر المسجد حرامًا على 
المذهب» ويصح الأخذ بلا شرط . 

وكذا النيابة في العمرة. 

أي: لا يصح للقضاءء والمراد به: الفصل في الأحكام كما 
قاله النجدي . 

أي: أن الأذان وما بعده لا يقع إلا قربة لفاعلها فلا يصح عقد 
الإجارة عليها . 


بابٌ الاجارةٍ 


ا ا ا ا )١١‏ اي بي 1 
وبخرم أخذ الاجرة عليه »؛ وتحور الجعالة : 


010 


فيه 


1 575 


لحديث: «واتخذ مِوَّذْنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» رواه الترمذي 
وحسنه؛ قال في نيل المآرب: (لأن من شرط هذه الأفعال 
كونها قربة إلى الله تعالى» فلم يجز أخذ الأجرة عليها كما لو 
استأجر إنسانئا يصلي خلفه الجمعة أو التراويح). 

أي: يصح في كل ما تقدم العقد عليه جعالة, فكل ما لا يصح 
عقد الاجارة عليه يصح عقد الجعالة عليه. بشرط كون النفع 
فيها متعديًا: فلا يصح عقد إجارة على تعليم القرآن» والإمامة. 


والقضاء. وتعليم العلوم الدينية كالفقه والحديث» والنيابة قفو 


الحج». لكن يجوز أخذ الرزق من ولي الأمر عليهاء وكذلك 
يصح عقد الجعالة عليهاء لكن د 20111058 الأعمال 
إلى الغيرء قال ابن عوض نقلًا عن الحفيد: (ولا يحرم أخذ 
رزق - بكسر الراء: اسم للمرزوق ‏ من بيت المالء» أو من 
وقف عليه على متعد بنفعه كقضاء. انتهى)» فلو قال شخص 
لآخر: إن صليت خمسة فروض في المسجدء أو حججت عن 
فبك يتك 1114 ذأ ومع ذلك الخارة» ول جعالة. رالا مين 
باب الرزق من بيت المال» لكن يصح بذل مال إن كان من 
باب الوعد بالهدية . 

(تتمة): لم يذكر المصنف الشرط الرابع من شروط إجارة 
منفعة في الذمة وهو: [الشرط الرابع]: كون الأجير آدميًا جائز 
التصرف» فلا يصح كونه نيا وزة | 3 :قانة: 


فيض الجليل تخ الك 
١ 0‏ 2 ه1130 رع سوس حم .. اعد سل 


وللمُستأجر | ستيفاءٌ النفع بنفسه: وبِمَنٌ يقومٌ مقامّة”''» لكنْ 
بشرط كونه مثله في الضرر أ ا 
وعلى المؤجر كل ما جرت ب هوالعَادة”" مِنْ أل 


010( أ لسار ان يستوفى النفع المعقود عليه بنفسه كما له أن 
يستوفيه بمن يقوم مقامه» حتى لو اشترط المؤجر على 
المستأجر أن يستوفي النفع بنفسه فيبطل الشرط ويصح العقد. 
قال في الإقناع وشرحه: (وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه 
وتمغلة بإغازة أو.غيرها) لآنه غلك المتفعة بالعقد» فكان له 
التسلط على استيفاتها بنفسه ونائبه (ولو شرط عليه) أي : 
المستأجر (استيفاءها) أي: المنفعة (بنفسه فسد الشرط ولم 
يلزم الوفاء به) لآنه شرط ينافي مقتضى العقدء إذ مقتضاه 
الفللةه ومن ملك شيئًا استوفاه بنفسه وبنائبه) . 

(0) أي: يشترط إذا لم يستوف المستأجرٌ النفعَ بنفسه أن يكون من 
يستوفيه بدله مثله فى الضرر أو دونه» فلا يجوز بما هو أكثر 

(0) بدأ المصنف بذكر الأشياء التي تلزم المؤجرء والتي تلزم 
المستأجر فى الاجارة» ولعل مبنى هذه الأمور على العرف والعادة؛ 


بابٌ الا جارة 
حشتكتتك ل ل سس هه ال 4 77 أ د 


المركوب"''. والقؤْدٍ والسّؤْق”'". والشيْل” " والحَط” '. وترميم 
الدَّار'*' بإصلاح المنكسر وإقامةٍ المائل وتطيين السطح'"'. 
تنظيفه مِنْ التّلج ونحوو”" 


- لقولهم: يجب على المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب 
والقود والسوق للدابة والشيل - أي : الرفع - والحط للمحمول. 

)١(‏ أي: ما يحتاجه المركوب لكي ينتفع به في الركوب كالزمام 
والرحل» هذا فيما لو أجر دابة مركوبة. 

)١(‏ الفرق بين القود والسوق: القائد هو الذي يقود الدابة من 
الأمام» والسائق اهو الذي يسوق الدابة من الخلف. فقوله 
تعالى : م#وَسِيقَ ادبت أتََوَأ ريم »4 [الزمر: 017 أي: يساقون 
من الخلف» وهذه ستأتى فى الغصب . 

66 وهو بمعنأه المعروف عتدناء فلو استؤجر لحمل شيء مثا فهو 
الذي يشيله - أي: يرفعه - ويضعه في السيارة . 

62 أى : إنزاله . 

(5) إن احتاجت إلى ترميم» وكذا يلزمه كل ما يتمكن به المستأجر 
من الانتفاع بالعين المؤجرة كإيصال الماء والكهرباء للدارء 
ونحو ذلك. أما الأشياء الاستهلاكية كاللمبات» وخلاطات 
الماءء وسخانات الماء فتلزم المؤجر أول مرة كما جرى به 
العرف عندنا في السعودية؛ ولأن المستأجر لا يمكنه الانتفاع 
بالدار إلا بهاء ثم بعد ذلك على ما يتفقان عليه . 

(0) فإن لم يفعل المؤجر ذلك فللمستأجر حينئظٍ الفسخ إزالة لما - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


لشتأح العء 9 1 ام ا اس 2ه( 
وعلى | جر | 0 والمظلة ل البالوعة 


والكنيفٍ”* وكنسٌ الدارٍ مِنْ الزّبل ونحوه إِنْ حصل بفغله””". 


010 


(030 


بوره 


62 
(00) 


يلحقه الضرر بتركه. ويحرم على المؤجر أن يهمل كل ما 


يمكن المستأجر من الانتفاع. ولا يُجبر المؤجر على التجديد 
والتحبية والقزووق قلق أواف السيقا جر مدا ويكورا أن اراد 
أن يغير لون السكن لم يُجبر المؤجر على ذلك. قال في 
الإقناع وشرحه: ((ولا يجبر) المؤجر (على تجديد) وتحسين 
وتزويق؛ لأن الانتفاع ممكن بدونه) . 

أي: يجب على المستأجر الْمَحْمِلء قال في المطلع: (وهو 
مركب يركب عليه على البعير)ء وقال في القاموس: 
(كمجلس : شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان)» واقتصر 
عليه البهوتي في شرح المنتهى . 

كس العم يوفتهها الكبير من الاكبية كما ءفي القاموين» ولا 
مابيتقى كه الاتسان من الكتسسن إذا دكب على الدانة» روالله 
أعلم. . 

وهي: مكان يجتمع فيه البول والغائط في البيوت سابقًاء فإن 
تسلم البالوعة والكنيف فارغة فلا بد أن يسلمها فارغة» ويجب 
على المؤجر أن يسلمها فارغة. 

وهو: الموضع المعد للتخلي من الدار كما في المطلع. 

أي: يجب على المستأجر تنظيف الدار من القاذورات ونحوها 
إن حصل ذلك بفعله وكان قد تسلمها نظيفة» وإن كان ذلك 
حاصلا قبل أن يأتي فلا يجب عليه أن يسلمها نظيفة . 


بات الا حادة 
باب ١ق‏ جارة . ١.م»‏ م 
ا و 7ر2 1ه ١ ١‏ 


١ 0‏ 
والإجارة عمل لازم” 3 


)١(‏ من الطرفين إذا لم يكن فيها خيارء ومما يترتب على كونها 
لازمة ما يلى : 
ولا اند لا جعيد الحدهنا أن تسيا زاذ جويجية: انها 
عقد معاوضة» وظاهر كلا مهم لزوم عقّد الإجارة في الضرضية: 
إجارة العين» وعلى منفعة في الذمة. 
ثانيًا: ما قاله في الإقناع وشرحه ‏ فيما يترتب على كونها عقدًا 
لازمًا -: (يقتضى) عقدها (تملك المؤجر الأجرة و) تمليك 
الجمة ا جر (المنافع) كالبيع. ف(ليس لأحدهما فسخها بعد 
انقضاء الخيار) أى: خيار المجلس أو الشرط (إن كان) خيار 
على ما تقد تله ان زات الخيار (إلا أن يجد) المستأجر 
(العين معيبة عيبا لم يكن) المستأجر (علم به) حال العقد (فله 
الفسخ) قال في المغني والمبدع: بغير خلاف نعلمه؛ لأنه عيب 
في المعقود عليه فأثبت الخيار كالعيب في المبيع» وكذا لو 
ثالنًا: وأنه إن لم يسكن مستأجرًء أو تحول في أثناء المدة 
فعليه الأجرة. ولا يزول ملكه عن المنافع. ولا يجوز للمؤجر 
التصرف في العين المؤجرة» فإن تصرف فيهاء بأن سكن الدار 
أو أجّرها لغيره لم تنفسخ» وعلى المستأجر جميع الأجرة» وله - 


0 فيض الجليل على متن الدليل 


يح 


إلا َنْفْسح بموتث المتعاقدَيْنِ”''. ولا بتلف السفيواد"” ولا 


على المالك أجرة المثل لما سكنه» أو تصرف فيه. 
رابعا: وأثة إن حول المالك العسسنا جر هه العين المؤجرة قبل 
انقضاء المدة أو منعه بعضها فلا أجرة له. 
خامسًا: الحكم فيما لو امتنع الأجير من تكميل العملء أو 
المستاجر من تمكين الأجير من تكميل العمل : أما لو امتنع 
الأجير من تكميل العمل فإنه لا أجرة له لما عمله قبل؛ لأنه 
لم يسلم إلى المستأجر ما وقع عليه عقد الإجارة. فلم يستحق 
شيئًاء وهذا قد نصوا عليه في الإقناع والمنتهى وغيرهما . 
أما لو امتنع | لمستاجر من تمكين الاجير من تكميل العما فلم 
أره في الإقناع ولا المنتهى ولا الغاية» وقياس ما تقدم أنه 
يجب عليه كل الأجرة لو فسخ قبل انتهاء الأجير من العمل» 
ويدل عليه عدة أمور: منها: قول البهوتي في الكشاف: (فإن 
امتنع المريض مع بقاء المرض» استحق الطبيت الاخرة بمضن 
المدة)» ونقل أيضًا فى الإنصاف بعد تقرير الخلاف فى 
المسألة كلام الرعاية وهو: (قال في «الرعاية»: وكذا الخلاف 
والتفصيل إن أبى الأجير الخاص العمل أو بعضه»ء كل المدة 
أو بعضهاء أو أَبى مستأجر العبد. والبهيمة. والحمال الانتفاع 
بهم كذلك). 
)١(‏ أي: لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين ولا أحدهما مع 
سلامة محل الإجارة المعقود عليه. 
(0) أي: إذا تلف المحمول وهو الراكب لم تنفسخ الإجارة ولو لم - 


بابٌ الاجارةٍ 


بوقففب العية ا م ولا تانتفان الملك فيها بنحو هبَة 


00 
5 07 


ولمشتر لم يَعلمُ : الفسح أو الإمضاء ” والأجر 


- 2 يكن أحد يقوم مقامه». كما لو استأجر سيارة لحمل تمر عليها 
فتلف التمر لم تنفسخ الإجارة وله أن يحملها تمرًا آخرء 
والرواية الثانية القى: مشي :غيليها ف زاد المستقنع: إن خلف 
بدلا يقوم مقامه لم تنفسخ.» وإن لم يخلف بدلا انفسخت 
الإجارة» لكن المذهب عدم الانفساخ مطلقًا . 

0010 أي : إذا أجرث عمارة مثلا ثم أوقة قفت بعد ذلك لم تنة تنفسخ 
الإجارة؛ بل تكون الأجرة لمن وقفت عليه. 

62 أ : لو أجرت العمارة ثم وهبت أو بيعت فإن هذه العقود لا 
تبطل» ولا تنفسخ بها الإجارة؛ لعدم التنافي بين ملك الرقبة 
والمتفعة: 

(6) أي: إذا لم يعلم المشتري أن المبيع مؤجر فله الفسخ أو 
الإمضاء مجانا فلا يأخذ أرشاء ومفهومه: إن علم فليس له 
الخيار. وكذلك لا أجرة له كما قال فى الغاية. 

60 أي: أن الأجرة تكون للمشتري - الذي لم يعلم أن المبيع 
مؤجر ‏ من حين الشراءء وهو ما ذهب إليه في التنقيح 
فيجتمع عليه للبائع الأجرة والثمن؛ لأن عقد البيع لم يشمل 
المنافع الجازية فى :ملكة بعقد الإجازة؛ لآن شراء الانسان ب 


فيض الجليل على متن الدئيل 


لملك نفسه محالء» قاله في شرح المنتهى» وجزم به في الإقناع . 

والقول الثاني: أن الأجرة في المبيع المؤجر للبائع» وهو ما 

ذهب إليه في الإنصاف والمبدع والمغني. قال الخلوتي: (وهو 
الذي يلوح في كلام الإقناع)» ولم يتعرض في الإقناع للأجرة 

وعبارته: (ولمشتريها الفسخ والإمضاء مجانا إذا لم يعلم) 

وكأنه لما سكت عن الأجرة فهم من كلامه أنها على الأصل 

السابق وأنها للبائع. والله أعلم. (مخالفة الماتن) 

)١(‏ أي: إذا كانت العين المؤجرة معينة» مثل هذه السيارة وهذه 
الدار فتلفت انفسخت الإجارة» ولم يلزم المؤجر أن يأتي 
ببدلهاء وإن تلفت فى أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقى 
اليد جام ل ل ليسي السست ريه 
(معينة) يخرج غير المعينة» فلو أجره سيارة صفتها كذا وكذا 
ثم تسلمها فتلفت فإن المؤجر يلزمه بدلها؛ لأنه لم يقع العقد 
على عينهاء هذا المفهوم من كلامهم ولم أر من صرح به. 

(0) أي: إذا استأجر ظئرًا لإرضاع ولده الرضيع فمات فإن الإجارة 
تنفسخ؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه؛ لأن غيره لا يقوم مقامه 
في الارتضاع . 

(6) أي: تنفسخ الإجارة بانهدام الدار المؤجرة قبل انقضاء مدة 

الإجارة؛ لأن الاستيفاء متعذرء فإن كان المستأجر قد استوفى 

بعض المدة في الدار قبل انهدامها فعليه قسطها من الأجرة. 


بابٌ الاجارة 


- وضابط الأمور التي تنفسخ بها الاجارة: تعذر استيفاء المنفعة 
المعقود عليهاء ويدخل في ذلك تلف العين المعينة مثل انقلاع 
الضرس الذي اكتري لخلعهء فلو استأجر طبيبًا ليقلع الضرس 
ثم انقلع الضرس انفسخت الإجارة» وموت المرتضع وانهدام 
الدارء ثم إن مضى ما له أجرة فللمؤجر القسط من المسمى 
لما مضىء» وإن لم يمض شيء من المدة فلا شيء للمؤجر ولا 
على ا لميةا جر 
(نتمة): لو حدث عذر عام يمنع الانتفاع بالعين المؤجرة 
فللمستأجر الخيارء لا عذر خاص. قال في المنتهى وشرحه: 
((وحدوث خوف عام) يمنع الانتفاع بمؤجرة (كغصب) 
فلمستأجر الخيارء فإن كان الخوف خاضًا بمستأجر كخوفه من 
السفر لقرب عدوه من محل يريد سلوكه لم يملك الفسخ؛ لأنه 
عذر يختص به لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية أشبه مرضه). 
وعبارة ابن النجار فى شرحه: (فلو استأجر دابة ليركبها أو 
يحمل عليها إلى مكان معين فانقطعت الطريق إليه لخوف 
حادثء. أو اكترى إلى مكة فلم يحجّ الناس ذلك العام من 
تلك الطريق. فلكل من المتاجرين فسخ الإجاره» وإن أحبا 
إبقاءها إلى حين إمكان استيفاء المنفعة جازء لأن الح لا 
يعدوهما). وقال الموفق في المقنع: (وقال الخرقي: وإن جاء 
أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد فعليه 
من الأجرة بقدر مدة انتفاعه). 
(تتمة): لو ظهر أو حدث عيب في العين المؤجرة فللمستأجر - 


ومَتَى تَعذَّرَ استيفاءٌ النّفع ولَوْ بعضه مِنْ جهة المُوَّجرٍ فلا 


)0 : امي لع َ ل اع ارك ه(”) 
لَه ؛ ومِنْ جهة المستاجر فعليه جميع الاجرة ه 


«م١‎ 
0 


الفسخ: قال في المنتهى وشرحه: ((وإن ظهر) بمؤجرة عيب 
بأن كان بها حين العقد ولم يعلم به مستأجر...(أو حدث) 
بمؤجرء عيب كجنون أجيرء أو مرضه ونحوه (وهو) أي : 
العين:(قاا مظهن يه تفا ويف الاخرة) يا نتكون: لأحزة مضه دون 
مع عدمه (فلجيةا عر الفسخ)؛ لأنه عيب في المعقود عليه أشبه 
العيب في بيوع الأعيان. والمنافع لا يحصل قبضها إلا شيئًا 
فشيئّاء فإذا حدث العيب» فقد وجد قبل قبض الباقى من 
المعقود عليه» فأثبت الفسخ فيما بقى منها (إن لم يزل) العيب 
(بلا ضرر يلحقه) أي : المستأجر. . . ولمستأجر أيضًا الإمضاء 
ما ا عل ون )2 ْ 
)١(‏ كأن يؤجُّره شقة مثلّا سنة ثم بعد ثلاثة أشهر يخرجه منهاء فلا 
يستحق المؤجر أجرة عن الثلاثة أشهر الماضية؛ لأنه لم يسلم 
ما وقع عليه عقد الإجارة فلم يستحق شيئًاء كما أنه لا يجوز 
له أن يخرجه؛ لآن عقد الإجارة لازم. 
(0) كأن يستأجر شقة لمدة سنة ثم بعد ثلاثة أشهر يريد أن يخرج 
ويفسخ العقدء فلا يجوز الفسخ؛ لأن عقد الإجارة لازم وعلى 
المستأجر جميع الأجرة لكل السنة» ثم إن المنافع باقية 
للمستأجرء ولا يجوز للمؤجر التصرف فيهاء وفي حالة أن 
المؤجر أجرها لأحد أو سكن الدار بنفسه ويد المستأجر عليها 
ولم يرض المؤجر بالفسخ فللمستاجر أجرة المثل من المؤجر - 


باب الا جارةٍ 
ا ا ا 0 /ؤ. 


ه4 
و 


وإِنْ تَعذْرَ بغيرٍ فعلٍ أحدهمًا كسْرُودٍ المُوْجرَو''» وهّدم 
الذاي ار ا ل ال ْ 
وإِنْ هَربَ المُوْجَرٌء وترك بَهَائِمَهء وأَنْمَقَ عليّهًا المُستَأجِرٌ 
نيه الرجوع ج16" ؛ 
-. بولق كاقت اكش هن الاحرة المسهاة: وللموحر القنط البافن 
من الأجرة المسماة. ْ 
(تنبيه): يخطئ كثير من المؤجرين في إلزام المستأجر كل 
الأجرة إن فسخ قبل استكمال مدة الاجارة» فيقوم المؤجر 
بتأجير العين المؤجرة للذي فسخ عقد الإجارة عليهاء والتي قد 
أخذ المؤجر منه كل الأجرة» وهذا حرام» وللمستأجر على 
المؤجر أجرة المثل» وللتخلص من هذا الحرام يفسخ المؤجر 
العقد ويأخذ من الأجرة بقدر ما سكنه المستأجر من المدة. 
فإذا كانت الأجرة عشرة لعشرة أشهر. وخرج المستأجر بعد 
خيينة: اير بره الموس الممعاجر كميةة وها سر عدن 
تاخير الكنقق:: والشرف» .والسيازاتك» ومقاغنك القنظاراكه 
والطيارات» والباصات وغيرها. 
)1١(‏ أي: تعذر استيفاء النفع بسبب خارج عن المؤجر والمسجا جر 
كأن يستأجر دابة ثم تهرب فتنفسخ اللإجارة. 
00 أي : يجب من الأجرة في حال تعذر استيماء النفع بغير فعل 
أحدهما بالقدر الذي استوفي. 
(0) أي: رجع على مالكها بما أنفقه ولو لم يستأذن الحاكم» قال 
في المنتهى وشرحه: (فإذا انقضت الإجارة باعها) أي: البهائم - 


فيض الجليل تن الد 
دح م ام على متن الدليل 


لأنَّ التَمَقَهَ على المُوَجُر كالمُعي2©"7. 
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(حاكم ووفاه) ما أنفقه على البهائم؛ لأن فيه تخليصًا لذمة 
الغائب وإيفاء المنفق (وحفظ باقى ثمنها لمالكها)؛ لأن عليه 
حفظ مال الغائب). 1 

)١(‏ أي: أن النفقة ابتداءَ على المؤجرء كما أن النفقة على العين 
المعارة تكون على مالكها المعير»ء وإذا أنفق عليها المستعير 
رجع على المعير بشرط نية الرجوع . 


بابٌ الاجارةٍ 


0 - 0 


والأجير فسمَانٍ : خاصٌ : : وهو. من ره بالرّمَْنِ 


)١(‏ أي: أن الأجير الخاص هو من استؤجر لعمل مدة معلومة» بأن 
استؤجر لخدمة أو عمل مدة معلومة» وله عدة أحكام: الحكم 
الأول ان الميجا جح يستعق نبحة. فى ججيعفا ؛ موف الصولرات 
اي ا لي ل لس م ار 
إذن كما قرره في الإقناع وشرحه: ((يستحق المستأجر نفعه في 
جميع المدة المقدر نفعه بها) لا يشركه فيها أحدء فإن لم يستحق 
نفعه في جميع الزمن فمشترك كما يأتي (سوى) زمن (فعل 
الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها) أي: المؤكدات» قاله في 
المستوعسن» (و) سوى (صلاة جمعة وعيد) فإن أزمنة ذلك لا 
تدخل فى العقد» بل.هى مستئناة شرعًا .قال المجل فى شرسه: 
اه ]انض : كم من تنهود الجماغة إلا بشرط أرقن (سواء 
سلم نفسه للمستأجر) بأن كان يعمل عند المستأجر (أو لا) بأن 
كان يعمل في بيت نفسه) . 
وهل له أن يصلي غير الرواتب كالوتر والضحى؟ أما الوتر فهو 
أكد من الرواتب فهو مستثنى بالأولى» وأما صلاة الضحى فإن 
كان العمل يستغرق كل وقت الضحى فالظاهر أنه لا يصليه. 
وإلا صلاهء (فليحرر) 
الحكم الثاني : أل الاجارة تععان بعننه كلذ ستيه الاي ب 


فيض الجليل على متن الدئيل 


الخاص كما في الإقناع . 

الحكم الثالث: أن الأجير الخاص يستحق الأجرة بتسليم نفسه 
سواء استعمله المؤجر بنفسه أو لاء قال في الإقناع: (ويستحق 
الأجير الخاص الأجرةً بتسليم نفسه عمل أو لم يعمل). 
الحكم الرابع: هل يجوز للأجير الخاص أن يعمل خلال هذه 
المدة التي استؤجر فيها لغير مستأجره الأول؟ 

ظاهر الإقناع: التحريم حيث قال: (وليس له أن يعمل لغيره. 
فإن عمل وأضر بالمستأجر فله قيمة ما فوته عليه)» ولم يتطرق 
في المنتهى للحكم التكليفي بل للوضعيء وعبارته - ومثله في 
الغاية : (وإن عمل لغير مستأجره فأضره فله قيمة ما فوته) 
ويفهم من كلامهم: أنه إِذَا لم يضر بالمستأجر الأول فليس له 
على الأجير الخاص شيء»؛ وجزم به البهوتي في شرح المنتهى 
فقال: (فإن لم يضرهء لم يرجع بشيء؛ لأنه وفاه عمله على 
التمام كما لو عمل وهو يقرا القرآن)» وأصله في المغنيى حيث 
قال: (أنه إِذًا لم يستضرء لا يرجع بشيء؛ لأنه اكتراه لعمل» 
فوفاه على التمام» فلم يلزمه شيء» كما لو استأجره لعمل. 
فكان يقرأ القرآن فى حال عملهء فإن ضر المستأجرء. يرجع 
عليه بقيمة ما فوت عليه)» ونقله البهوتى عنه في الكشاف. 
وابن النجار في شرح المنتهى . 

الحكم الخامس : أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا 
إن تعمد أو فرطء وسيذكره المؤلف. إلا إذا كان حجامًا وختانا - 


باب الاجارة 


- وبيطارًا فعليهم ضمان جناية أيديهم ولو كانوا أجراء خاصين 
كما سيأتي في كلام المؤلف . 
الحكم السادس : ما نوع عقد الموظف الذي يعمل في 
الوظائف الحكومية؟ هل هو عقد إجارة أم جعالة؟ 
لا يخلو الحال: ١‏ - إن كانت الوظيفة دينية كالقضاء وتعليم 
العلوم الشرعية والأذان والإمامة فظاهر كلامهم أنه رزق من 
بيت المال لا أجرة ولا جعالة» قال في الإقناع وشرحه في 
الإجارة: (وله أخذ رزق على ما يتعدى نفعه) كالقضاء والفتيا 
والأذان والإمامة» وتعليم القرآن والفقه والحديث ونحوها (5) 
ما يجوز أخذ (الوقف على من يقوم بهذه المصالح) المتعدي 
نفعها لآنه ليس بعوضء. بل القصد به الإعانة على الطاعة» ولا 
يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص؛ لأنه لو 
قدح ما استحقت الغنائم (بخلاف الأجر) فيمتنع أخذه على 
ذلك لما تقدم). 
قال في المنتهى في باب الوقف: (وما يأخذ الفقهاء منه) أي : 
فخ الاقف (كرزق ميت المال لا جع .ولا كأجرة): 
ثم نقل ابن النجار كلام شيخ الإسلام: وأن ما يؤخذ من بيت 
المال فإنه رزق كالذي يؤخذ من الوقف فقال: (قال الشيخ تقي 
الدين: وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة بل رزق 
للإعانة على الطاعة. وكذلك المال الموقوف على أعمال البر 
والموصى به أنه المنذور له ليس كالأجرة والجعْل. انتهى) . 


فيض ا تن الد 
-222555 0000 


ولما نقل المرداوي ‏ في تصحيح الفروع ‏ كلام شيخ الإسلام 
أعقبه بكلام القاضي وصححه فقال: (وقال القاضي في 
خلافه: ولا يقال إن منه ما يؤخذ أجرة عن عمل كالتدريس 
ونحوهء لأنا نقول أولًا: لا نسلّم أن ذلك أجرة محضة؛ بل 
هو رزق وإعانة على العلم بهذه الأموال انتهى» والظاهر أن 
الشيخ تقي الدين أخذ اختياره من هذاء وهذا هو الصواب). 
قال ابن النجار ‏ في كتاب الوقف - بعد نقله للخلاف: (قلت: 
وعلى الأقوال الثلاثة حيثما كان الاستحقاق بشرط . فلا بد من 
وجوده. والله أعلم). والمراد: وسواء قلنا: إن ما يؤخذ من 
لوقف أرقو ميته الحال رذن أن أجرة أن خف » :نالمعي كان 
الاستحقاق مرتبًا على عمل معين كإمامة أو قضاء أو تدريس 
فلا بد من وجود هذا العمل 0 أخذ الرزق أو الأجرة 
أو الجعل» فالمقابل مترتب على العمل فمن لم يعمله فلا 
يستحق المقابل . 

فيجب الوفاء بالعمل على التمام ولو قلنا: إن ما يأخذه العامل 
من هؤلاء رزق ليس أجرة ولا جعلاء ويبقى تكييف العقد هل 
هو لازم أم جائز لكل فسخهء (فليحرر) 

تحرو انا :إن كاتت الوظليةة عر بديفية #الطبه و اليقدسة بواليداة 
وتعليم العلوم غير الشرعية ونحوها؛ فالظاهر أن ما يأخذه 
العامل من بيت المال أجرةً» والعقد الذي بينه وبين الدولة عقد 
إجارة على عمل في الذمة» أو نقول: يشبه عقدٌ الإجارة في - 


باب الاجارةٍ 


- الذمةء قال في الإقناع وشرحه: ((وتصح) الإجارة (على تعليم 
الخط والحساب والشعر المباح وشبهه) لأنه تارةً يقع قربة 
وتارة يقع غير قربة فلم يمنع الاستئجار لفعله.ء كغرس الأشجار 
وبناء البيوت. . . (وتصح) الإجارة (على بناء المساجد وكنسها 
وإسراج قناديلهاء وفتح أبوابها ونحوه) كتجميرها (وعلى بناء 
القناطر ونحوها) كالربط والمدارس والخوانك لما تقدم). 
الحكم السابع: لو أجر طبيبًا ليداويه: المذهب لو أجر طبيبًا 
ليداويه فإن التقدير يكون بالمدة كما نص عليه في الإقناع قياسًا 
على الحجامء قال البهوتي في الكشاف (9/ :)١١١‏ (فإن امتنع 
الفويف مع يتاه الفرض» اسعحن الطيبي !عر سس 
المدة)» قال فى الإنصاف: (يجوز أن يستأجر طبيبّاء» ويقدر 
ذلك بالمدة؛ لأن العمل غير مضبوط» ويبين قدرَ ما يات له: 
هل هو مرة أو أكثر)» ونقل البهوتي في الكشاف عن 
ابن عبد الهادي في جمع الجوامع: أن الطبيب يملك الأجرة 
ولو أخطأ في تطبيبه » قال ابن عبد الهادي : (ويلزمه ما العادة أن 
يباشره من وصف الأدوية» وتركيبها وعملهاء فإن لم يكن عادته 
ت كيه لم را رمي نري أ ماما بقاع ليه عن باقن اي قطي 
ونحوهما إن شرط عليه أو جرت العادة أن يباشره وإلا فلا). 
فإن قدرت المدة بالبرء فلا يصح إجارة ولا جعالة كما جزم به 
في الإقناع» قال في الإقناع وشرحه (45/9): (فإن قدرها) 
أي : المدة (بالبرء لم يصح) ذلك (إجارة ولا جعالة) لأنه 
مجهول لا ينضبط). وهو الذي صححه في الإنصاف في الجعالة 


010 


فيض الجليل على متن الدثيل 


و يد 


ل , . لاو ام 6 


حيث قال: (لو قال: «من داوى لي هذا حتى يبرأ من جرحه 
ال عرضة اد يضس تنه اكزالا رصع اناب على ليده 
من المذهب)» وتابعه في الإقناع في الجعالة. الكشاف /٠١(‏ 
65؛©» لكنهم صححوا ما لو شارطه على البرء» ويكون جعالة 
قال فى الإنصاف : (فأما إن شارطه على البرءء فهى جعالة. لا 
بحن قاض بره لبود ولد الكاء امال )د قله مه 
البهوتى فى الكشاف (9/ .)١7١‏ (فرق فقهى) 

وهل ما يذكره الفقهاء هنا في تقدير نفع الطبيب بالمدة مبني 
على العرف عندهم؟ وعليه فإذا تغير العرف صير إليه» والعرف 
عندنا الآن في هذه الأزمنة يقدر نفع الطبيب بالعمل بأن 
يكشف على المريض» ويصف المرضء» ثم يكتب له وصفة 
بالعلاج» وللمريض أن يراجع الطبيبت خلال مدة معينة» وهي 
قلت: وهل يقاس على الطبيب من استؤجر لاصلاح آلة كسيارة 
وثلاجة ثم أخطأ في تخمينه فأصلح ما لم يحتج لتصليح؛ ولم 
يزّل الخراب عن الآلة؟ فهل يستحق الأجرةً ولو أخطأ في 
تخمينه قياسًا على قول ابن عبد الهادي في الطبيب: (ويملك 
الأجرة ولو أخطأ في تطبيبه) نقله البهوتي عنه في جمع 
الجوامع في الكشاف, فلتحرر هذه المسألة التي تقع للناس 
كثيراء والله أعلم. 

ويتميز بأنه يتقبل أعمالا لجماعة من الناس في وقتٍ واحد. 
قال في المعونة: (الأجير المشترك وهو: من قدر نفعه بعمل» - 


بابٌ الاجارة 


فِالخَاصٌ : لا يضَمَنُ ما تلفت فى يَدِهِ إلا إن فَرَّط 
26 1 و 50 سيد المرزنوة : 
وا لمشترك : يضمن :ما تلف بفعله من بحريق ؛ وغلط 
اع 20 / 
في تفصيل 5 


 -‏ سواءء ١‏ تعرض فيه للمدة؛ كاستئجار كخال ليكحله شهرًا 
في كل يوم كذا مرةء  ”‏ أو لاء كخياط لخياطة ثوب» وسمي 
مشتركا: لأنه يتقبل أغمالا لجماعة فى اليوم الواحك:ويعمل 
لهم فيه فيشتركون في منفعته واستحقاقها في الزمن الواحد). 
وتتعلق الإجارة بذمته لا بعينه» فلو أدى العمل غيره صح 
ذلك» بخلاف الأجير الخاص» هذا هو الحكم الأول. 
الحكم الثاني: أنه لا يستحق الأجرة إلا بتسليم عمله دون 
تسليم نفسهء بخلاف الأجير الخاص فإنه يَسُتحقّ الأجرة 
بتسليم نفسه ولو لم يعمل . 

)١(‏ الأجير الخاص لا يضمن ما تلف بيده» فيده يد أمانة» إلا إن 
تعدى أو فرط. 

(؟) أي: بجناية يده كما في المعونة» كأن يخطأ في خياطة ثوب. 
تعبين راو لم سمه لف »ا لجا بوواماالبوتى عن كل بلك آله 
كان يضمن القصار والصواغء وقال: لا يصلح الناس إلا 
ذلك» وروي عن عمر آنه أيضاء ولأن عمل الأجير المشترك 
مكسييون: عاية ع نهنا قو للد وك وجي أذ مكون مظيهر ١‏ بعلن .قال 
في المعونة: (وقيل: لا يضمن الأجير ما لم يتعد). 

(9) أي: خرق الثوب بدقه أو مده أو عصره. 

(4:) أي: أخطأ في تفصيل الثوب» ومثله طباخ وخباز؛ لأن عمله - 


فيض الجليل على متن الد 
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ون وبسقوط عَنْ دابته”"أ وبانقطاع 1 ل 


٠ ٠. ّ 62 ٠‏ : هم بير. لله (ه2 
بحرزه ”2 أو بغير فعلهِ إن لم يفرط . 


مضمون عليه» وهل مثله لو غلط في إصلاح عيب في الثلاجة 

مكلذ أو السارة ؤتنحوهما؟ '(فلييحور) 

. أي: زلق في حمل الثلاجة مثلا فسقطت منه وتلفت فيضمنها‎ )١( 

030( ا : حمل المتاع على سيارته فسقط المتاع فيضمن ذلك . 

() كأن يشد الحبل على المتاع ثم ينقطع الحبل فيتلف المتاع 
المشدود بالحبل فيضمنه» ومثله: لو وضع الثوب في الغسالة 
(تنبيه): الضمان ‏ إن كان بعد تلف العين بالقيمة إن كانت 
متقومة» وبالمثل إن كانت مثلية» وإن كان الضرر بإلحاقه عيبا 
بالعين فبأرش العيب» ولم أرهء (فليحرر). والله أعلم. 

(8): "آق لا نكسن الاجير المكغرك إذا تلق مع الحوز الذدئ 

(5) أي: ولا يضمن كذلك إذا تلف بغير فعله إن لم يفرط كما لو 

هبت ريح فأتلفته مثلا» قال اللبدي: (لو تلف المحمول بفعل 

الدابة بأن عثرت أو زلقت أو بركت ونحوه ما لم يكن بسببه). 

وعلته كما قاله التنوخي في الممتع: (وأما كونه لا ضمان عليه 

فيما تلف من حرزه أو بغير فعله على المذهب؛ فلآن العين في 

ونه اغا نة )ا نيع المودع)» وإنما لا يضمن إذا لم يتعد 3 

يفرط» فإن تعدى أو فرط ضمن كسائر الأمناء . 

(نتمة): لا أجرة للأجير المشترك فيما عمله وتلف قبل تسليمه - 


بابٌ الاجارةٍ 
| /ا١”‏ أه ‏ 


ولا يضمن ' حبَامٌ وختَّانَ وَبَيْطَارة'' خَخاضًا كانَ أو مُشتركًا 
إِنْ كان حَاذقً” '"'» ولم تجن يذه" رذن قن كلم اد وج 
ولا راع لمْ يتعدٌ أو يُفَرَظ بنوم» أو غيبتِهًا عنة”” . ولا يصحٌ أن 
رْعَاهَا بجزء مِنْ ثَمَايها". 2 


- لربه؛ لأنه لم يسلم عمله للمستأجر فلم يستحق عوضّه كالمبيع 
من الطعام إذا تلف في يد بائعه. 

)010 سيو داعا يقال: بزغ البيطار بزغاء أي : أسال الدمء ويدخل 
فيه طبيب الحيوانات والفصاد»ء فلا يضمئون بثلاثة شروط . 

(0) أي: له بصارة ومعرفة بصنعته ‏ كما قاله النجدي ‏ وهذا 
الشرط الأول . 

(6) بأن يتجاوز بفعله ما لا ينبغي تجاوزه» كأن يقطع من الجلد 
أكثر مما يحتاج إليه» فيضمن ما تلف ولو لم يتعمد»ء أو يقطع 
في وقت لا يصلح فيه القطع كشدة حر أو شدة برد مثلاء أو 
يقطع بآلة كالة» وهذا الشرط الثاني . 

(:) أي: أذن فى الفعل مكلف أو ولى غير مكلف. وهذا الشرط 
العاليع فإ كر فريك مره روسل نالا قمعا لقان الس 

(5) أي: لا يضمن راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبة الماشية عنه خاضًا 
كان الراعي أو مشتركًا ؛ لأنه أمين لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط . 
قال البهوتي في شرح المنتهى: (فإن اختلمًا في تعد أو تفريط 
فقول راع؛ لأنه أمين, وإن فعل فعلًا واختلفا في أنه تعد أو 
لاء رجع إلى أهل الخبرة) . 

50 الأنمحصيول: القماء بخير كما عدم وسيشل له آخرة :المدا؛ 


فيض الجليل على متن الدئيل 


ذه )١(*‏ 
ا 


وتستقرٌ | 

5 لأنه عمل بعوض لم يسلم له. 
ويصح أن يرعاها بجزء منها كربع أو نصفء والنماء يكون 
بحسب نصيبهء فإذا كان للراعي منها الربع فله ربع النماء 
وهكذاء وهذه المسألة ذكرت في الإقناع والمنتهى في آخر 
شركة المضارية. 

)١(‏ عندنا ثلاث مراتب: وجوب الأجرة» واستحقاق الأجرةء 
واستقرار الأجزة»::والمؤلف انتقل.هباشرة إلى الهرتية الثالعةع 
وهذه المراتب الثلاث تكون مع بداية العقد. 
المرتبة الأولى: وجوب الأجرة: ويكون بمجرد حصول 
العقد ‏ في إجارة عين أو على عمل في الذمة - سواء شرط 
حلول الأجرة أو أطلق» ومعنى الووب! أنها تملك ذا كانت 
معينة ويصح التصرف فيها كما في غاية المنتهى . 
والمرتبة الثانية: استحقاق الأجرة: والمراد بها أن يملك 
المؤجرٌ المطالبة بالأجرة في إجارة عين» وهذا يكون بتسليم 
العيق اللمتاجن أو يذتها لمه :اذا السعاور :تحصن مه ار 
سواز :وعلمها له.. فقن | تحن" الموج الاخر: دعو كان لض 

المطالبة بهاء ويجب على المستأجر أن يسلمها له. وهذا 

خاص بإجارة العين فقطء. أما الإجارة على عمل في الذمة - 


بابٌ الاجارة 
لا مم0 || اللا الكككا 


و 


بفراغ العّمل'''» وبانتهاءٍ المّدََّا"'» وكذا ببذلٍ تسلِيم العين إذا 


- فلا توجد فيها هذه المرتبة. 

والمرتبة الثالثة: استقرارٌ الأجرة: أي: ثبوتها كاملة فى ذمة 
المسيجا هر كنار الديون» وفعي نا ذكرها العم تيد 
لصب ليان لكان انوا هما يليه الى إن كاتف عار 
على منفعة في الذمة. نإ الجر سد تراء العمل الاجر 
على عمله إن كان يعمل بيد المستأجر أي: في بيت المستأجرء 
فتستقر الأجرة بفراغ العمل» وإن كان يعمل في بيت نفسه فبدفعه 
إلى المستأجر معمولا: منتهيًا من عمله» وهذا القسم مختص 
بقول المؤلف: (وتستقر الآأجرة بفراغ العمل). 
د نون كانه الأجارة على متقعة عون : لذ يكلو 1د إن كان 
تقديرٌ الانتفاع بالمدة فتستقر الأجرة بانتهاء المدة ولو لم ينتفع 
بها المستأجرء. وهو معنى قول المؤلف: (بانتهاء المدة). 
ب - وإن كان تقدير الانتفاع بالعمل فتستقر الأجرة ببذل العين 
مع مضي مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها وإن لم تستوف» مثل لو 
أجرت معدات لحفر مكان معين ومضت مدة يمكن الحفر فيها ؛ 
فتستقر الأجرة بمضي هذه المدة وإن لم يحفر بها. وهو معنى 
قول المؤلف: (وكذا يبدل تسليم العين إذا مضى مدة يمكن 
استيفاء المنفعة فيها ولم تستوف). 

)١(‏ هذا إذًا كان عقد إجارة على عمل فى الذمة ويكون ذلك فى 
الأجير المشترك» كأن تدفع له نويا اسشمل: فإذا انتهى 5 
استقرت الأجرة. 

(0؟) في إجارة العين والأجير الخاص كذلكء. كأن يؤجر شخص - 


فيض الجليل على متن الدليل 


ا الح 6 ا 


0م 7 57 000 
إن اخعلنا فى فذوهًا 2 وسكا وإن كان قد 


أشنتو فون اله ا فأجرة ال 


- سيارة لمدة خمسة أيام فإن الأجرة تستقر بمضي المدة. 

)١(‏ كما لو استأجر سيارة ليركبها إلى مكة مثلًا ذهابًا وإيابًا بكذا 
وسلمها له ومضى ما يمكن ذهابه إليها ورجوعه فيه على العادة 
ولم يفعل فإن الأجرة تستقر؛ لأن المنافع تلفت تحت يده 
باعشارهة: :فاستقر الضمان علي 

97 ها لى اجر ععازة للمندة ندة نذا بعك شي ب ا نوا تدرا 
المؤجرٌ تعجيل الأجرة عند العقد فيصح ذلك. لكن هذه 
الأجرة غير مستقرة» بحيث لو تلفت في أثناء مدة الإجارة فإن 
المؤجر يلزمه إرجاع المتبقي . 

(0») أي: إن اختلفا في قدر الأجرة تحالفًا وتفاسخًاء كما لو 
اختلفا في لد تين اليد فاك السو أو رادها 
أجرته بكذا وإنما أجرته بكذاء ثم يحلف المستأجرٌ: والله ما 
استأجرت منه بكذاء وإنما بكذاء ثم لا تنفسخ الإجارة بمجرد 
ذلكء وإنما إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر فلكل واحدٍ 
منهما الفسخ» فإن نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه بيمينه . 

(5) أي: إذا تحالفا واختار أحذهما الفسخ وكان المستأجر قد 
استوفى ما له أجرةء. فعليه أجرة مثل تلك العين فى ملة 
الأمعفاء :ل الاحرة المسيحاة لأنها غير متفق عليه : 1 


بابٌ الاجارةٍ 
لالت ات ل سس سسسسسسسسسسثف ب ا 701 الم لل 


" 


واله لماي ع مين لا بذ يضم* ولو رط على نفسه | اموان ا 
بالتفريط”"'» ويُقبلٌ قولهُ في أنه لم يفدظ”"»: أو أنَّ مَا استأجَرَة 


9 فر 
ع 


رهم أو مَرِضَ أو مَاتّ. 
وإِنْ شرط عليه: أنْ لا يسِيرَ بها في ادن ران وت 

القائلةِ» أو لا يتَأَحَرَ بِهَا عن القَافِلتَ ونَحُو ذلك مما فيه غَرضٌّ 

صَحيحٌ فَخَالفَ ا 

)١(‏ أى: أن العين المستأجرة أمانة فى يد المستأجر فلا يضمنها إن تلفت 
ا د شري له نس الف اب ولمعا ينا 
منها فهو مؤتمن» وإن شرط على نفسه هو أو المؤجر الضمان 
فالشرط فاسد؛ لمنافاته مقتضى العقد كما في الإقناع وشرحه. 
(تتمة): ذكر في الإقناع في باب العارية قاعدة مهمة وهي: أن 
ما كان أمانة أو مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط» قال فى 
الإفاع وشرعنهة زول جا كان آمالة) لذأ بير ون عرو تشكده يقرا 
ضمانه كالوديعة والرهن (أو) كان (مضمونا لا يزول عن حكمه 
بالشرط) لأن شرط خلاف مقتضى العقد فاسد). 

() أي: يقبل قول المستأجر بيمينه في أنه لم يفرطء أي: لم 
يقصر فى الحفظ . 

(0) إذا نهنا 

(:) إذا كان دابة. 

(5) بدأ المصنف بذكر الشروط الصحيحة التي إذا خالفها المستأجر 

وتسبب عن ذلك ضرر في العين المؤجرة فإنه يضمنها . 


أي 


(7) لمخالفته الشرط الصحيح كما في الكشاف. 


فيض الجليل تن الد 
> 1000177 1 1 حك لهك كم تو للك 


ومتّى انقَضَتٌ الإجارَةٌ رفع المُستأجرٌ يَدَه''» ولمُ يَلرَّمَهُ 
ال لا مو ننه كالمُوَدَعَ 0 


2 57 


)١(‏ أي: رفع المستأجر يده عن العين المؤجرة. 

000( لا ا ابا ا اا ا ب ب 
العقود التي تقتضي الضمان كالعارية فيلزمه الرد. (فرق فقهي) 
فره أي : لا يلزمه موّنة ردها.ء كما لا يلزم المودع رد الوديعة 

لصاحبها ولا موّنة الرد. 

(تكبية) :لا تقب .دعوئ المسفا جر بوذا العين اللمؤجر إلا فيدةه 
قال في الإقناع وشرحه: (وتكون) العين المؤجرة بعد انقضاء 
مدة الإجارة (فى يده أمانة إن تلفت من غير تفريط فلا ضمان 
عليه ولا تقبل دعواه الرد إلا ببينة؛ لآنه قبضه لمنفعة نفسه 
كالمرتهن والمستعير)» وهذا قد يشكل عليه ما يقررونه من أنه 
لا يلزم المستأجر رد العين المستأجرة. (فليحرر) 


بَابُ المُسَابَقَة 


بَابُ المُسَابَقَةَ'') 


)١(‏ المسابقة: من السبقء. بسكون الباء. وهى اصطلاحًا: المجاراة 
بين حيوان ونلنحوه كالس ا والسبق - بفتح الباء 2 الجعل 
الذي يسابق عليه . 


(نتمة): حكم اللعب والرقص وغيرهما: قال في الإقناع 
وشرحه: (ويكره الرقص ومجالس الشعر وكل ما يسمى لعبًا : 
إلا ما كان مُعِيئًا على قتال العدوء فيكره لعبه بأرجوحة وكذا 
مراماة الأحجار ونحوها: وهو أن يرمي كل واحد الحجر إلى 
صاحبه) قال الشيخ: ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة لا 
مضرة (..وقال: كل فعل أفضى إلى محرم كثير ‏ حرمه 
الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة لأنه يكون سببًا للشر 
والفساد وقال أيضًا: ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي 
عنه وإن لم يحرم جنسه: كبيع وتجارة ونحوهما ا سه 
وليس من اللهو المحرم ولا المكروه تأديب فرسه وملاعبته 
أهله ورميه عن قوسهء ويكره لمن علم الرمي أن يتركه كراهة 
شديدة» وتجوز المصارعة ورفع الأخيجان لمغرفة الا تنلءواها 
اللعب بالنرد والشطرنج ونطاح الكباش ونقار الديوك فلا يباح 
بحال وهي بالعوض أحرم) . 


فيض الجليل تن الد 


010 


حاء. 2104 
وي ٠‏ درة 


وقرر ابن النجار في آخر باب شروط من تقبل شهادته أن 
اللعب إذا لم يتضمن ضررًا ولا شغلا عن فرض فإنه مباح. 
قال كآَنْهُ: (وأما اللعب فكل لعب فيه قمار فهو حرامء أي 
لعب كانء. وهو من المَيّسر الذي أمر الله # 
تكرر منه ذلك ردت شهادته» وما خلا من القمار وهو العورض 
من الجانبين أو من أحدهماء ١‏ فمنه ماهو محرم؛ 
كالنرد.... ؟ - ومنه ما هو مباح؛ كالمسابقة بالخيل وغيرهاء 
وكذا ها فى معنى ذلك من الثقاف واللعب بالحزات» وقد 
الحي الحدة مو يدق النبى كل وقاميت عانالنة ردصي انه 
تعالن.عنها تنظر اليهم وتسعر يه بعتن مَلّكه. 

وسائر اللعب إذا لم يتضمن ضررًا ولا شغلًا عن فرض 
فالأصل إباحته. فما كان منه فيه دناءة يترفع عنه ذو 
المروءات؛ كاللعب بحمام يطيرها منع الشهادة» أما مع أذى 
جيرانه وإشرافه على دورهم ورميهم بالحجارة فحرام» وما كان 
من اللعب لا دناءة فيه لا ترد به الشهادة بحال) . 

هذا الأصل في المسابقة: الجوازء وقد سابق النبي كَل 
عائشة وَنا فسبقته ثم سبقهاء رواه الإمام أحمد وغيره» وفي 
حديث ابن عمر 'هُهّا: سابق النبي كَل بالخيل المضمرة من 
الحفياء» وكان أمدها ثنية الوداع» وسابق بين الخيل التي لم 
تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق» وكان ابن عمر فيمن 
سابق» متفق عليه. والخيل المضمرة هى: المعلوفة القوت بعد 
العمن قالة افى التاموسن .. .وتتقتي المبينايفانت قلاقة اماه : 


5 باجتنابه. ومن 


نَاتَ المسائقة 
١ 001 . - 5 ٠ ٠‏ 


ل اه 
بوب يح 


0 م لا و 2 5 ٍِ 
في 8 والمَرَارِيق"' والطيور وغيرهاء وعلى الاقدام. وبكل 


)١(‏ وهي الرماح القصيرة. 

(؟) (القسم الأول) مسابقة مباحة: وهي ما ذكرها المصنف (في 
الشف والشراوسق والطيون وغيرها وقلى الأقدام وفي كل 
الحيوانات) وهذله إلا تجور أن تكون بعوضص ؟ دي لا 
سبق 8 نص د اوحار رداه العدوويةة ده كان 
في شرح الدليل ان تكون بعوض إن كان 9 
المتسابقين» قال: (فتكون جعالة)» وهذا فيه نظر؛ لأن بذلٌ 
العوض في المسابقات غير الشرعية محرم مطلقًاء سواء كان 
من الشحهنا قدنخ أو عيرهم؛ للوجماع الذي بنياتى؛ وأهنا 
قوله ‏ حفظه الله - فتكون جعالة فيقال: إن عقد المسابقة جعالة 
كما سيأتي لكنه في الخيل والإبل والسهام فقطء وذكر ابن القيم 
في كتابه «الفروسية»: (أنَّ تجويز بذل العوض في هذا النوع 
من المسابقات فيه ذريعة لاشتغال النفوس به واتخاذه مكسبًا). 
(تتمة) : (القسم الثانى) مسابقة محرمة : وهي التي يكون فيها 
ضرر وما ورد في الشرع النهي عنه مثل مناقرة الديوك ونطاح 
عومن. 


فيض الجليل تن الد 
0 


2 1 بن 5 0 
والسهام بشروط حمسه . 


010 


(030 


احدقا فيو التركر ويه أو الراسن ال 


(القسم الثالث) المسابقات الشرعية: وهي التي تكون في 
الإعانة على الجهاد في سبيل الله وهي هي التي تكون في الثلاثة 
التي في الحديث : «الخيل والابل والسهام». زاد في الإقناع : 
لوال لآن النيناة لمن ما مووانثه بالجياة» .و تجوز عضن 
وظين غوضن: :وشكى . أنة غبة البن :فى التجيييك 01/15 
الإجماع على تحريم الرهان في غير الثلاثة: قال النهوى ب فى 
الكشاف ‏ في التعليل في انحصار جواز السبق في هذه 
الكلاثة: (واشعصيت هذة القلانة يحل العوض نيها لأنها مم 


آلات الحرب المأمور بتعليمها وإحكامها)ء ويؤخذ من هذا 


التعليل: أن المسابقات على هذه الأمور الثلاثة إذا لم تكن 
للإعانة على الحرب فإنها لا تجوز بعوض . والله أعلم . 
ويلحق بالثلاثة ما شابهها فى العلة» كمسابقات الدبابات 
والطائرات؛ لأنها ري 

(الشرط الأول) تعيين المركوبين فى مسابقة الخيل والإبل؛ لأن 
القصد معرفة سبق هذا الفرس 5" العمل ؟ لذلك كان النبن 


يضمر الخيل التي كانت قد ضمرت - أي: ربطت بطونها حتى 
0 وتسرع ولا بد من وجود ات 


بها على خيل أن إل بلا راكبيه جه مكرك العربيرة 
وقوله: (بالرؤية) يعود على المركوبين والراميين. 


010 


030 


00 


ال ل ا ار 1 0 ىه )١(‏ 
ني: اتحاد المركوبِينٍ أو الْمَؤْسَينِ ا . 
للك تحن المسافة بمّا جَرث به العَا 0 


50" - ا 
الرَابعُ : عِلمُّ العوض وإِبَاحتَه 


قال البهوتيى في شرح المنتهى: (لأن القصد في المسابقة معرفة 
ذات الجر كؤمينة المسابق عليهما ومعرفة عددهما وفى 
لساك ننه د له سدق اران 1 ما تا ريد 
بالرؤية) . 

(الشرط الناي ) اتسا المركوين أو الفوسيق بالتوغ» فللا يجرة 
أن تكون المسابقة بين فرس عربي وفرس هجين.ء ولا بين 
قوس عربي وقوس فارسي . 

(الشرط الثالث) تعيين المسافة ابتداءً وانتهاءً بحيث لا يختلفان 
فيهماء وهذا في المسابقة على الإبل والخيل» وظاهر كلامهم: 
لا تحديد في أكثر المسافة. ولا يصح أن يتسابقا بلا غاية لينظر 
أيهما يقف أولاء كما في شرح المنتهى؛ لأنه يؤدي إلى أن لا 
يقف أحدهما حتى ينقطع فرسه» ويتعذر الإشهاد على السبق» 
وأما فى الرمى. فيكون تحديد مدى الرمى بما جرت به العادة. 
وبعرف :ذلك إها ادا لما هنة تحرة عن عقا لى ناه بوإنا 
بالذراع نحو مائة ذراع ونحوهاء ويشتر قخرط: ألا تزيد على ثلاث 
مئة ذراع ؛ لأنه تتعذر الإصابة فيه غالبّاء ولا يصح الرمي على 
ان البق لا عدهها رما لعدم تحديد الغاية» كما في الإقناع . 
(الشرط الرابع) علم العوض: بالمشاهدة أو الوصف. وكونه 
مباحًا فلا تصح على عوض مسروق أو مغصوب. 


فيض الجليل على متن الدثيل 
7 القن لو عن اح الما م 0 و 
الخَامِسنُ: الخُروحٌ عَنْ شْبّهِ القِمَارٍ"'' بأنْ يكونَ العوض مِنْ 


)١(‏ (الشرط الخامس) الخروج عن شِبّْهِ القمارء يقال قامره: إذا 
راهنه فغلبه» وإنما يدخل المتسابقان في شبه القمار إن أخرجا 
معًا؛ لأن كل واحد منهما دخل في المسابقة لا يعلم هل هو 
غانم فيها أو خاسر؟ وهو شِبّه القمار قاله في شرح المنتهى . 
فالجائز هو: أن يُخرج أحذهماء أو يخرج أجنبيٌء أو 
الحاكم, فإن أخرجا معًا لم يجز. ل ل يا 
إلا بإدخال شخص لا يدفع شيئًا - ويسمى محللا -؛ قال 
الزوككي: (سمى الذاكن ممما معدا دن المرض عمار 
حاذل يه فيو اليه لحل العوفر )ةنا يوون عذاة لا 
بمحلل؛ قال في الكشاف: (لما روى أبو هريرة أن النبي كَل 
قال: «من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس 
قمارّاء ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو 
قمارا رواه أبو داودء فجعله قمارًا إذا أمن السبق؛ لأنه لا 
يخلو كل واحد منهما أن د يغنم أو يغرم. وإذا لم يأمن ان سيق 
لم يكن قماراء موحي ا را 
قال ابن النجار فى شرح المنتهى: (فجعله قمارًا مع إدخاله 
الفرس الثالث؛ لكونه لا يمنع معنى القمارء وهو كون كل 
واحد مي السياقيى لا نفاف عن كوقه اخذا أو مأخوذا جه)ة 
والمراد: أنه بإدخال المحلل قد وجد معهم من لا يكون فيه 
معنى القمار وهو إما غانم وإما خاسرء فالمحلل الذي دخل 
بدون أن يدفع شينًا إما غانم وإما سالم» وبه تخرج المسابقة - 


و ير 


واحِدِء فإِنْ أَخْرّجًا مَعَا لم يَجْرْ إلا بِمَحَلْلٍ لا يُخْرج شَْئَاء ولا يَجُورْ 
ع 0 5 ع رم لوقه ضر ع مه م وممهمع سم 0 
أَكَْرٌ مِنْ واحدء يُكافِمٌ مركوية مِرَكُوبَيْهمَاء أو رَمْيْهُ رَمْيَيْهُمَا"'"» فَإِنْ 


- عن شبه القمارء وتبين بهذا أن القمار هو: أن يدخل الشخصٌ 
بماله في مسابقة ‏ أي: مغالبة ‏ ولا يدري هل هو غانم فيها 
أم خاسر. ويتخرج عليه: جواز التخفيضات التي يفعلها بعض 
التجار على بعض السلعء والهدايا التي تهدى للمشتري» أو 
تكون على شكل نقاط تعطى لمن اشترى من محل معين؛ 
ليعطى هدية أو مبلكًا يشتري به إذا جمع عددًا معيًا من 
النقاطء ونحو ذلك مما لم يبذل فيه العاقد مالا لا يدري هل 
هو غانم أو خاسرء أما المسابقات التي فيها جائزة» والتي لا 
يبذل العاقد شيئّاء فتحرم من جهة كونها مسابقات في غير 
الخيل والإبل والسهامء فيحرم أخذ العوض فيهاء للإجماع 
الذي تقدم . الله أعلم . 
والقول الثاني في المذهب: لا يشترط المحلّل» قال في 
الإنصاف ‏ بعد أن قدَّم المذهب -: (وقال الشيخ تقي الدين كأَنه: 
يجوز من غير محلل» قال: وعدم المحلل أولى وأقرب إلى 
العدل من كون السبق من أحدهماء وأبلغ في تحصيل مقصود 
كل منهماء وهو بيان عجز الآخرء وأن الميسر والقمار منه لم 
يحرم لمجرد المخاطرة؛ بل لأنه أكل للمال بالباطلء أو 
للمخاطرة المتضمنة له. انتهى. واختاره صاحب الفائق). 
وتابع شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه «الفروسية». 

- ألا يخرج شيئّاء 5 - وأن‎ - ١ هذه شروط المحللء» وهي:‎ )١( 


فيض الجليل على متن الدليل 
ع اس سبِقَيُهِمًا”''. 0 0 اك لمُحَثَرِ ور 


سيق أَحَدُههَا أو سيك ال 0 أخرو 5-08 6 
وا لمُسَابَقَةٌ ال ا 0 5900 رمن ا م 


ولِكل فسحٌهَا'' ما لم يظهَرُ القَضْلّ لِصَاحِبها" 


- يكون واحذًا لا أكثرء»  ”‏ وأن يكافئ مركوبه مركوبيهما. 

10 أي زف سيق اللذان أخركا لسن معنا اخرق كر منيها سيق 
الذي أخرجه؛ لأنه لم يسبق منهما أحدء ولا شيء للمحلل؛ 
لأنه لم يسبق واحدًا منهما. 

0 للف كون قها نا 

(9) أي: وإن سبق أحد المخرجين أو سبق المحلل أخذ السبقين؛ 
لأنهما جعلا لمن سبق. 

(:) لأنه قد حدد الجعل في مقابل العمل والسبق . 

(5) لأنه جعل على ما لم يتحقق القدرة على تسليمه وهو السبق 
والاضارة: 

(5) لأنها من العقود الجائزة. 

0) أي: يمتنع الفسخ إن ظهر الفضل لصاحبه على المفضول فقطء 
والمراد: يجوز الفسخ من قبل الفاضل» ويحرم الفسخ من قبل 
المفضول كما هو مأخوذ من الإقناع وشرحه حيث قال: ((ما لم 
يظهر لأحدهما فضل) على صاحبه مثل أن يسبق بفرسه في بعض 
الع ب ا لي ا ل ل ل ا 
أي : الفاضل (الفسخ) لأن الحق له (دون صاحبه) المفضول لأنه 
لو جاز له ذلك لفات غرض المسابقة فلا يحصل المقصود) 


010 


الرمى ؟ - معرفة عدد الرمى وعدد الإصابة» فيقال مثلا : 
الرهي 5 - معرفة قدر الغرض طو لا وعرضًا ا وارتفاعا 
العارية ‏ بتخفيف الياء وتشديدها 2 من عار البل ع إذا ذهب 
وجاءء وهي اصطلاحًا: العين المأخوذة للانتفاع بها بلا 
عوضء والاعارة: إباحة نفع عين ‏ تبقى بعد استيفاء النفع ‏ 
بلا عوض من المستعير وغيره. قال الشيخ منصور في شرح 
به التصرف فيها كما يستفيده بالإجارة). 

والأصل فيها: القرآن الكريم: لقوله تعالى : #إوَتَمَاوَنوا عل أَلْيرَ 
وَألنَقَوَك* [المائدة: 7]» وقوله تعالى: ظوَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ )4 
[الماعون: 0] وهذا ذم لمن يمنعها. قال ابن عباس : هى العواري» 
وفى حديث أنس 5لئ, : (كان فزع بالمدينة» فاستعار النبي كَل فرسًا 
من أبي طلحة فركبه» رواه البخاري» وحكى النووي وغيره من - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


وهَيَ مُسْتحبَة'' مُنْعقِدَة بكلّ قَولٍء أو فعل يدل علْهًا”" بشرُوطٍ 
تَلَانَةِ: كَرن الى 2 5 مَعَ بقَايَهَا"" وكُوْنْ التّفْع ا 


أهل العلم الإجماعَ على جوازها. 

وأركاتها أربعة؟ المعيره: والمستعير» بوالستصاز» :وا يدل على 

الرضا من قول أو فعل . 

)١(‏ حكم الاعارة: مستحبة في أكثر صورها؛ لأنها من البر 
والمعروف» وتكون واجبة في إعارة المصحف لمحتاج قراءته. 
وليس عنده مصحف, ومحرمة في إعارة العبد المسلم لكافر 
للخدمة . 

(؟) سواء كان إيجايًا أو قبولاء فيجوز أن يكون الإيجاب بالقول 
أو الفعل» وكذلك القبول يجوز أن يكون بالقول أو الفعل». 
كأعرتك هذه الدابة» فيركبها المخاطتٌ فهو قبول. 

(0») يشترط لصحة العارية أربعة شروط: (الشرط الأول) كون العين 
ينتفع بها مع بقائهاء فلا تستهلك أجزاؤها كالسيارة والحيوان» 
قال في الغاية هنا: (فدفع ما لا يبقى كطعام تبرع من دافع. 
ويتجه: ما لم يكن بلفظ عارية فقرض) ووافقه الشارح» وهذا 
الاتساه يوا فق لقو ل المكديى :؟ :زو إفارة تن وتحوف الها 
يستعمل فيه مع بقائه» قرض) فإن استعاره لما يستعمل فيه مع 
بقائه» كوزن وتحل فليس بقرض.» ويكون عارية. 

(5) (الشرط الثاني) كون النفع مباحًا شرعًا لمستعير»ء ولو لم يصح 

الاعتياض عنهء ومما لا يصح الاعتياض عنه: الكلب؛ فلا 

تصح إجارته ولا بيعه» لكن تصح إعارته. 


كتَابٌ العَارِيَة 
بلاسلل07-----_-____-____  _-‏ بس ا 7119 


وكَوْنَ المُعِير أَمْلًا برع 0 
ولِْمُعِيرٍ الُجُوعّ في عَاريَد ه أي وفتٍ شَاءَ ما لم يَضِرْ 
ِالْمَسَ 0 0 


1 11 


ع 


وا مان أو أرْضًا لدفنٍ» أو زَرِع لم يرجغ 
7 


- (تتمة): يستثنى من الشرط الثاني: ١‏ - إعارة البضع: فلا 
يصح أن يعير أمّة ليستمتع بها المستعير ثم يردها. ” - إعارة 
العبد المسلم للكافر: وذلك للخدمة خاصة ‏ كما في الإقناع -. 
فإن أعاره لغير خدمة كعمل في الذمة صحت.  ”‏ إعارة 
الصيد ونحوه للمحرم؛ لأن المّخرم مأمور بترك الصيد. 
5 - إعارة الأمّة والأمرد لغير مأمون. 

)١(‏ «(الشرط الثالث) كون المعير أهلًا للتبرع شرعًاء فلا تصح من 
صغير ومجنئون وسفيه ومفلس.» ويستثنى: إعارة حلي الصغير 
لكلا تأكله الزكاة» نبه عليه الخلوتي هنا 
(تتمة): (الشرط الرابع) كون المستعير أهلا للتبرع له بتلك 
العين» وذلك بأن يصح منه قبولهاء فلا يصح أن يعير طفلاء 
ولا إعارة عبد مسلم لكافر لخلدمته. 

(0) حتى لو عيّن زمئا فيجوز له أن يرجع قبله» ما لم يكن في 
عوده ضرر على المستعير . 

(9) تَرْسِي بفتح التاء وكسر السين» ويجوز تَرْسِي بضم التاء مع فتح 
السين وكسرها كما في المطلع. أي: حتى تصل إلى الشاطى. 
فإذا وصلت جاز الرجوع؛ لانتفاء الضرر . 


: خم ) 50 
عن #5 آي فيض الجليل على متن الدليل 


سه رس عم )١(‏ وى افير َه 2(17؟) َه ري ©6يي وه را ما صم )همه 
فلي المت ٠‏ ويحصّد الزْرع » ولا اجرة له منذْ رَجَع إلا 
2 


في الرَّرع 


2 57 


0010 أي: لو أعار أرضًا للدفن فلا يجوز له أن يرجع فيها حتى يبلى 
الميت ويصير رميمًا كما قاله في الإقناع نقلا عن ابن البنا. 

(0) كذلك إذا أعار أرضًا لزرع فلا يجوز للمستعير أن يرجع حتى 
يحصد الزرع . ا 

(6) أي: لا أجرة للمعير منذ رجع إلا في الزرع إذا رجع قبل أوان 
حصادهء فله الأجرة حينئذٍ من حين رجوعه إلى حصاد الزرع. 
واستثني الزرع لأن المعير لا يملك أن يأخذ الزرع بقيمته؛ لأن 
له أمذًا معلومّاء ويستثنى من ذلك: إذا كان الزرع يحصد 
قصيلًا أي قبل أوان حصاده فيجب على المستعير حصاده في 
وقات خروت المادة بتطعه فيه لعدم القفرى | دن 1 


98 و 
كنَابٌ العَارِيّه 
1222-22-5 111 


والمستعير ين اسيفاء النفع اليا ا إلا أنه لا 
بُعِيرٌء ولا يُؤْجِرٌ إلا بإذن 5 


وإذا نف المسعير الغار. يَهَ فهي مَضْمُونَة لعي مدل 


)١(‏ أي: له أن ينتفع بالعين المعارة كما ينتفع بها المستأجر. 
فيجوز أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه؛ لأنه يملك التصرف 
فيها بإذن المالك» هكذا يقولون مع قولهم: (لا يعير إلا 
بإذن). وتفارف الإعارة الإجارة فى ثلاثة فروق. 

(؟) هذا الفرق الأول مما تفارق الإعارة فيه الإجارةً؛ لأن الإجارة 
تمليك لنفع العين» فللمستأجر أن يتصرف فيهء بخلاف الإعارة 
فهي إباحة نفع العين» فلا يملك المستعير أن يتصرف في العارية 
بأثاتعيريها أو .نفاحرها .الا باذن معيرها فإن عي 25 
تفارق فيه الإجارة أيضًا: الفرق الثاني : أنه لا يشترط في 
الإعارة بيان بوع الانتفاع بخلااف الإجارة. لكر لو عين المعير 
اكفاغا معينان كبناء أو.خرس ب لعي والفرق الثالث : أنه فى 
الإعارة لا يشترط بيان المدة. ولو عين مدة لم تلزم المعيرء 
والفرق الرابع: أن المستعير عليه مؤنة رد العارية» بخلاف 
المستأجر. وسبق ذكر هذا الفرق في باب الإجارة. 

("» نص عليه الإمام أحمد؛ لحديث صفوان: أن النبي كَلِةِ استعار 
قوق عا فال له : أغارية مضمونهة أم عارية مؤداة؟ قال: «بل - 


فيض الجليل على متن الدثيل 


1 ين )١(‏ > 3 اا فر )> 
مثلئٌ 3 وقيمة متقو 5 عر يوم للف" ورلا كو لا ضِمَانَ 
في أربع مسائلٌ إلا اك فنا ]ذا كانه العا اه 


عارية مضمونة)». 6 حون وأبو داود. 

)١(‏ المثلى هو: كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة ويجوز فيه 
السلم» فتفيين بمتلةة يونا عدا المقلى فهو القيعى ومن 
بقيمته يوم تلفه . 

(0) قال الشيخ منصور في الكشاف: (لعل المراد وقت تلفه ليلا أو 
نهارًا). وهذه من المواضع المطلقة في المذهب التي قيدها 
العلماء» ومن المواضع المطلقة التي قيدها العلماء مثل قولهم 
فى الحح: يحرم من كان مكانهة بي الشيفات والحرم من 
منزله» قال الخلوتي: أي بلده. 

(9) أي: سواء فرط أو لم يفرطه فيد المستعير يد ضمان؛ لأنه 
يختص بنفعهاء والقاعدة: مقتضى العقد فى العارية الضمان 
وف | راخانة دمي :1 ذا شرطاء فاح قه. فق | القروط لعفا فاه 
لمنتقى العقك ورضع العتل: 

(5) أي: هناك أربع مسائل مستثناة من القاعدة السابقة» لا يضمن 
المستعير فيها إلا إن فرط أو تعدى: 

(5) (المسألة الأولى) إذا كانت العارية وقفّاء ويشترط في عدم 
ضمان الوقف أن يكون عامّاء أي: على غير معين ‏ كما قيده 
الشيخ منصور في الكشافء وقال: (لم أر من نص عليه). 
وذكره فى الغاية اتجاهًا ‏ ووافقاه» كالوقف على المساجد» 
ا ار ل ل ل لي ا ا ياس 


0 وه 
كنَابٌ العَارِيّة 
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ككتب علم وسلاح» وفيمًا إذا أَعَارَهَا المستاح” ٠‏ أو 
ا و ل ال د 7 لزنا ع اع نم سا سوسس 06> 2٠‏ ال 0 
تلت فيما اغدرت 450 أى اكت ذالكة فطق ل تعالئ 


لو استعار كتابًا موقوفًا على زيد وتلف فيضمنه» بخلاف كتاب 
موقوف على طلاب العلم فلا يضمنه المستعير إذا تلف بلا تعد 
أو تفريط. (فرق فقهي) 

)١(‏ (المسألة الثانية) إذا أعارها المستأجرٌء فلا ضمان على 
السشير كن المشاس إذا تلفقامة غير تقريط 4 لآن المسنا جر 
لاهن العين المؤسراه افون اخ هاا منه إعارة لا يها د 
باب أولى . 
(تندة): عقدنا مسائل + الأولى؟ الميعاحر فين المستعير بإذن 
المعير لا ضمان على المستأجر كما صرح به في الإقناع» وأما 
تضمين المستعير في هذه الصورة فلم أقف على كلام لهم فيه. 
الثانية : المستعير من المستأجر: فلا ضمان على أحدهما وهى 
قينا له :| لت ْ 
الثالنة» المرتين فين الستعير: لا يقيمن المرتقين؟ وتضهة 
المستعيرء وستأتي في كلام المؤلف . 

(؟) (المسألة الثالثة) إذا بليت أو تلفت العارية فيما أعيرت له باستعمال 
بالمعروق قلا ضمان غلى الستعير ؛ لآن الإذن:فى الاستتعمال 
تقيقى [لإذن :فى الؤتلاف التخاصيل بد يوط لذن فى إداحقة لا شيعه 
كالمنافع» وفرق بين ما لو تلفت بسبب الانتفاع فلا تُضمنء ولو 
تلفت في الانتفاع بسبب غير الانتفاع فتضمن» فلو استعار سيارة 
للحمل عليها فتأثرت بالحمل فلا ضمان» ولو صدم بها وتلفت - 


فيض الجليل على متن الدليل 


سه همس عسوء ه(5؟) 
ومن استعار لَيَرهن 


ضمنهاء فى كشاف القناع: (قال ابن نصر الله: . . . لو تلفت 

بالانتفاع بالمعروف فلا ضمان)»؛ وجاء في هامش هداية الرغب : 

(فرق بين التلف في الانتفاع» والتلف بسببه» فلا ضمان في 

الثاني ؛ لأن الإذن في شيء إذن فيما ينشأ عنه) . 

الاح ل صر سك سير وين 

استعار 5 قميصًا وحمل به فانخرم . 

)01 (المسألة الرابعة) أن يركب شخصٌ دابتّه منقطعًا ‏ 
ابن السبيل» المسافر المنقطع به لله تعالى» أي: بي 
وجه الله لا الأجرة. فلو تلفت الدابة تحت ذلك الراكب لم 
يضمن» ويقيد ذلك: بأن يسير صاحبها معه ولم ينفرد الراكبٌ 
بحفظهاء وإلا ضمن مطلقًا. وذكر صاحب الغاية اتجامًا بعدم 
خصوصية المنقطع ووافقه الشارح والمحشيء قال في الغاية 
وشرحها: (ويتجه) أنه (لا خصوصية للمنقطع) كما لو أركبها 
لشخص توددًا؛ ولم ينفرد بحفظهاء فتلفت من غير تعد ولا 
تفريط؛ فلا ضمان على ذلك الشخص؛ لأنه لا فرق بينه وبين 
المنقطع بجامع أن كلّا منهما لم يتعرض للطلبء وإنها أزكة 
المالك من قبل نفسه» وهو متجه). 

(5):فإذا اممعان ينا لبرهنها :بإذن يها فتلفة فينفونتيها المستعين: 

وهذه المسألة ذكرها في الإقناع في باب الرهن» قال في 

الإقناع وشرحه: (فلو تلف) الرهن المؤجرء أو المستعار بغير 

تعر ولأ تقريط زفحم ) 'الراهن (الميتعير فقط )4 أن العارية ب 


م او 
كنَابٌ العَارِيّة 
اي يس يت 


ور١)‏ 
ل 0 


0 بإِذْنِ ريىيا 00 لَك بل :: تَمرِيْط لم يَضْمَن ". 


00 


00 


تضهولة طلقا )م :قال فى :تيل المارف: (سواء “تلفت تعة يد 
المستعيس و كن لسوتي ). 

فيضمن ما تلف تحت يده أو تحت يد المرتهن» أما إن تلفت 
بتفريط المرتهن رجع عليه المستعير بقيمتها . 

هذه من المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام فاعتمدت مذهبًاء 
والمزراد* إذا منلم الورك اللفريكه اللنابة"المشتركة. بول يستعيلها 
المستلم فتلفت بلا تفريط لم يضمن. أو استعملها في مقابلة 


إنفاقه عليها بالعلف ونحوه بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط ولا 
عو اناق مفنيكه اد كان ايليا وال ذه تاضيب 


لأنها أمانة بيده كما لو سرقت من حرز مثلها . 
(تتمة): في رد العارية» ومتى يجب؟ قال في الإقناع: (ويبرأ 
من ضمانها ويجب الرد: ١‏ بمطالبة المالك»  ”‏ وبانقضاء 
الخرفى هق العو 7# دروياقياء الدافيهود 4 دويمورك: لمعيو 
داق المستعيره وعية تاهو الرة. نينا ذكرنا فعية أحرة 
المثل؛ لصيرورته كالمغصوبء. قاله الحارثى» وعلى مستعير 
مؤنة رد العارية إلى مالكها: كمخصوب لا مؤنتها عندهء وعليه 
ردها إليه إلى الموضع الذي أخذها منه: إلا أن يتفقا على 
ردها إلى غيره) . 


010 


وهو: الاستيلاءٌ عرفا على حَقٌّ الغّير عَدوَانا7'' . 
ويلرّم العَاصِبَ رد ما غَصَب بنمائه”''» ولو غَرمَ على رده 


الغصب لغةً: أخذ الشيء ظلمّاء وشرعًا؛ فقد عرّفه المصنف 
نقولءة هو الافعياة: غرنا على عن الحين عدواناة ودوالة: 
(الاستيلاء عرفًا) أي: فعل يعد استيلاء عرفًاء وقوله: (حق 
الغير): يشمل المالَ كالسيارة» والاختصاصَ كالكلب» وقوله 
(عدوانا): أي قهرًا بغير حق» ويستثنى من قولهم: (الاستيلاء) : 
1ه اسعولةة الحرنى على مالنا فإنة لبس غصبًا »آنه :يملكة 
بذلك» قال ابن عوض - نقلًا عن الحفيد : (فإنه لا خلاف في 
اله لذ يقيمن . النلك ولا بالانلاقه انما الفشاكق :فى وكرت 
ووحبغة ذا كورنا على أعنو ومنسيها ١‏ لصب الدداء 
؟ -السرقة والنهب والاختلاس ليست غصبًا؛ لعدم القهرء 

“ - استيلاء الولى على مال موليه ليس غصبًا ؟؛ لأنه بحق . 
والغصب حرام بالإجماع؛ لقوله تعالى: ##ولا مَأَطُوا مولي 
بم بالطل » [البقرة: 01184 وقوله يَةِ: «لا يحل مال امريٌ 
مسلم إلا عن طيب نفسه» رواه ابن ماجه والدارقطني . 


10 أ يتزع الخاضب برزة بجا عضية ني إن كان اننا متماقه سوا 


فيض الجليل على متن الدليل 


ل ار - اموا لاسر ١‏ 
اضعافٌ ا" 


وَانسُمر"'* بالمشامر بياباء قَلّعَها وردَّها"". وإن رَرَعَ 
ا لربّها شين 5اى ورم الي 
يي ار اع نوكر اتات وق رامدو 
وعِوّض لواحقه''. 


- كان متصلا أو منفصلا؛ لقول النبي كله : «إذا أخذ أحدكم 
عصا غيره فليردها عليه» رواه أبو داود. 

)١‏ أي: يلزمه الرد حتى لو غرم على الرد أضعاف قيمة المغصوب 
لكونه بنى عليه أو جعل في مكان بعيد؛ لأنة هو المتعدي. 

(0) بالتخفيف على وزن ضربء أي: شد بها بابًا كما في المطلع. 
أي: شد بالمسامير المغصوبة بابًا . 

(9) اي: يجب عليه قلع المسامسن ززوردها لعالكها »: لحدوت : 0ه 
يحل مال امري مسلم إلا عن طيب نفسه) رواه ابن ماجه. 

)2 .شيع رقم خصيهيا :ىواتف ليها 4 :وكدلاكة محم عدون 
الغاصب أن يدفع أرشَّ النقص إن نقصت قيمتها بسبب الزرع . 

(0) أي: إن أدرك المالك الغاصبَ قد زرع الأرض قبل حصدهء 
فإنه يخير المالك بين أن يترك الزرعَ مقابل أجرةٍ إلى وقت 
تسليم الأرض» وأن يتملكه بنفقته وليس بقيمته» ولا أجرة 
للمالك على الغاصب إن اختار تملك الزرع. 

(5) أي: النفقة التى سيدفعها المالك للغاصب - إن اختار تملك 
الووع مهي مدل البذر الذي وضعه الغاصب في الأرض» 
وعوض لواحقه من حرث وسقي ونحوه؛ لحديث رافع أن 


قر 3 
كتاب القصب 


ء| 8" أه ب 


ل ا و : ؟ . كي د 2 29007 
وإن غرّس أو بنى في الارضء الزم بقلع غريه وبنائه . 


حتَّى ولو كان أحدٌ الشريكين وفَعَلّهِ بغير إذنٍ شَريكه" '". 
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النبي يَْهِ قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من 
الزرع شيء وله نفقته» رواه أبو داود والترمذي وحسنهء وهناك 
رواية أخرى عن الإمام أحمد: أنه يدفع إليه قيمة الزرع وليس 
النفقة ؛ أ تشقوية .منة: 

(مسألة): على من تجب الزكاة إن اختار المالك تملك الزرع؟ 
ال العكد رد الا رمن نين وبتريم ار اننا ررك عليه وا 
تملكه بعد وجوب الزكاة ففيه خلاف؟ اختار في الإقناع أن 
الغاصب هو الذي يزكي؛ لأنه المالك له وقت الوجوب» وقد 
صححه في الإنصاف وتصحيح الفروع. ومقتضى كلامه في 
التنقيح والمنتهى في الزكاة أن المذهب: يزكيه المالك؛ لأنه 
لما تملكه رب الأرض فقد استند ملكه إلى أول وجوده قاله 
البهوتي في الكشاف. (مخالفة) 

إذا غرس الغاصبٌ في الأرض نخلا أو شجرّاء أو بنى فيهاء 
فيلزمه أربعة أمور: ١‏ - قلع البناء والخوسن) ‏ ضوارنن: النقضن 
الذي يلحق الأرض بسبب تصرف الغاصب فيهاء  ”‏ وتسوية 
الأرض» 4 - والأجرة مدة مقامه في الأرض . 

اق حفىء لو كان القاصيي احة النبروكين: فى الارقن 
المغصوبة وهو يملك جزءًا منها مشاعًا فإنه يلزم بقلع الغرس 
واليكاف واقى هذه العماله لين لشتريكة أخيدء الكراسى زالنناء 
نقيحلتة ؟ عي مال الغاصب. 


فيض الجليل تن الد 
2222222222 


4 ل كن : ١‏ ع ع 5 
وعلى الغاصب ارش نقص التفيوف” 0 وأجرته. اه 


فإن تَلِفتء صَمِنَ المثليّ بمثله ". والمتقوّمَ بقيمَتِه يوم 


)1١(‏ سواء كان النقص لعين المغصوب كغصب بيت فينهدم بعضه» 
أو صفته كأن يغصب سيارة جديدة فتصير مستعملة فيقوم 
الأرش ويغرمه. 

(؟) هذا مقيد بما إذا كان المغصوب يوجر عادة مثل السيارة 
والعمارة» أما إذا كان المغصوب لا يؤجر عادة كالغنم والشجر 
مما لا منفعة له تؤجر عادة لم يلزم الغاصب له أجرة؛ لأن 
منافعه غير متقومة» قال في الإقناع وشرحه: (وإن كان 
للمغصوب منفعة تصح إجارتها) يعنيى: إن كان المغصوب مما 
يؤجر عادة (فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده) سواء 
(استوفى) الغاصب أو غيره (المنافع أو تركها تذهب)؛ لأن كل 
ما ضمن بالإتلاف جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده 
كالاعيان:..: (وفنا ١‏ تصح إجارته) ا لم تجر العادة 
بإجارته (كغنم وشجر وطير) ونحوه (مما لا منفعة له) تؤجر 
عادة (لم يلزمه) أي: الغاصب (له أجرة)؛ لأن منافعه غير 
متقومة) . 

(») ضمان المثلي» سواء كان تالمًا بغصب أو بلا غصب» والمقبوض - 


ل ا ا و - 4 و )اتنا ع م 
ويبمصمسن مَصاغًا مباحاء من دهعب او فصه » دالا كت نامرع 


ا 2090 
فيمته و وَزنه : 


- 2 بعقلٍ فاسدء كما في الإقناع  )7817/9(‏ يكون بمثله. 
ووعر لمر وعد ماقي مدي هر كل كيل 
وموزون لا صناعة فيه مباحة» ويجوز فيه السَّلم . وفي الإقناع : 
كل مكيل وموزون)» وتبعه في الغاية وزاد في أوله : (مثلي : 
وهو الفلوس وكل مكيل وموزون... إلخ). ويذكرون أن 
الفلوس مثلية في باب القرض أيضًا . 
فإن تعذر المثل لعدم أو بعد أو غلاء ‏ كما في الإقناع . 
فعلى الغاصب قيمةٌ مثل المغصوب يوم تعذره في بلد الغصب. 
أما القيمي فهو ما عدا المثلي. فالسيارة قيمية» والثوب قيمي. 
والهاتف الفصيول قمعي لآنينا: لست مكراكض ولا فوزوتاضه: 
ففي هذه إذا أتلفت يَرُد المتلث قيمتّها لا مثلها . 

)١(‏ أي: وقت تلفه ليلا أو نهارًا. 

(؟) قال الشيخ عثمان: (ظاهره ولو كانت قيمته في بلد التلف أكثر) . 

فره أي : يضمن المصوغ من الذهب والفضة صياغة و 
التساء:ى اذا انلك بالأكثر من قيمته أو وزنهء. فإن كان 1 
المصوغ أقل من قيمته فإنه يضمنه بقيمته؛ لأجل الصناعة» كأن 
يكون المصوعٌ من الذهبء وقيمةٌ وزنِه من الفضة عشرون 
غرا ةا فلكم رو تمض والعداعة برقا ذلها أريعون غر ا ناهد . الفقة 
فيضمن بالقيمة» ويجب أن يِقَوَّمَ بغير جنسهء فإن كان من 


فيض الجليل على متن الد 
ااي 22222222222 
و مم 1 60 
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ا 00 ل ل 0 )8١‏ 
ويقبّل قول الغاصب في قِيمَةٍ المغصوب» د 2 
0 و 23 6 00 ع 2 م 
ويضمَنٌ جنايّته وإتلاقه بالأقل من الأزش أو قيمَته”". 
وإن أُطعَمَ العَاصت مأ غْصَبَه حتى ولو لمَالكه. فأكله 


الفضة فيضمن بقيمته من الذهب؛ وإن كان من الذهب فيضمن 
بقيمته من الفضة؛ لأنه لو قُوّم بجنسه فإنه ينتج عن ذلك أن 
نعطيه على الغرام من الذهب غرامين منه؛ لآن قيمة المصوغ 
أكثر من غير المصوغ. وحينئذٍ يلزم الزيادة في العوض حتى 
تقابل القيمة التي في المصوغ فيحصل بذلك ربا الفضل في 
الجنس الواحدء ولذا فإنه يقوم بغير جنسهء قال في نيل 
المآرب: (وإن زاد الوزن على القيمة أخذ به) أي: أخذ 
بالوزن» والظاهر ولو من جنسه؛ لأنه لا ربا هناء والله أعلم. 
أي: يضمن المصاغ المحرم بوزنه من جنسه كحلي مصنوع 
للرعال مثلة»: لآن"الصناعة البرحودة فه لبد ليا قمة. 

أي: لو اختلف الغاصبٌ والمالك في قيمة المغصوب التالف. 
أو قدرهء ولم تكن للمالك بينة 0 المي يي 0 
منكر وغارم» والأصل براءته من الزائد» فإن كان للمالك بينة 
كم له بها . 

أي: يضمن الغاصبٌ جناية ما غصبه وما أتلفه بالأقل من 
الأركن أو اقيجة المتصنوت» قو مين قاب قاذ أن يدا 
وجنت أو جنى على شخص فقتله؛ فإنه يضمن الأقل من 
الأآأرش وهو الديةء أو قيمة الدابة أو العبد. 


كنّابٌ القصب 


ح« 


ولم يَعلّمء لم يبْرأ العَاصِبٌء وإن عَلِمَ الآكلَ حقيقَةَ الحَالٍ 
استقرّ الضَّمانْ عليه" . 


)١(‏ أي: إن أطعم الغاصبٌ طعامًا مغصويًا لغير عالم بغصبهء فإن 
الضمان على الغاصب. وإن علم الآكل بأنه مغصوب. 
فالضمان على الآكل» ولمالكه مطالبة الغاصب والآكل» لكن 
قرار الضمان على الآكل» بمعنى: أنه للمالك مطالبة الغعاصب 
والآكل» لكن إن طالب الآكل لم يرجع على الغاصبء وإن 
طالب المالك الغاصبّ فيضمن ثم يعود بما ضمنه على الآكل» 
وإن كان الآكل المالك للطعام فإنه إن لم يعلم بأنه طعامه لم 
برأ الغاصب, وإلا برئ. 
(تتمة): الأيادي القابضة للعين المغصوبة هى بمنزلة الغاصب» 
ويتعلق بذلك أمران: ١‏ 
الأول: المطالبة بالتضمين: يكون للمالك الحق فى مطالبة 
الخاصيه رن التقلت: له العن المخصويةة: لله ا كان هارا 
بالحال كان غاصبًاء وإن كان جاهلا فلعموم حديث النبي كَل : 
«على اليد ما أخذت حتى تؤديه) . 
الثاني: قرار الضمان لا يخلو من: ١‏ - إن كان من انتقلت إليه 
العين المغصوبة عالمًا بالحال. فقرار الضمان للعين والمنفعة 
عليه إن كانت العين تؤجر في العادة. 
#تدروان كانم العقلت:إلبه الني البشصوءة جاماا بالحال 
وانتقلت إليه العين من الغاصب بعقد يقتضي ضمان العين أو 
الطلفة آى كلاهما رار الضبمان ليده إن لم يقتضن :اعفد 


فيض الجليل تن الد 


020 
لئ 
و 0 


ا ا يت را 
9 0 7 و و 1 وء2١)‏ اس سس 2 أ 
للغيرء وقَلِع غرسه وبناوٌه '. رَجَعَ على البَائِع بجميع ما 


سخ ؟) 
عرمه 2 . 


الل 


-41 
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أمثلة : أ- يد المشتري من الغاصب: فلو انتقلت إليه بعقد بيع 
ثم تلفت بعد ملةء ضمن المشتري العينَ فقط. ويضمن 
الغاصب المنفعة؛ لأن المشتري لم يدخل على ضمانهاء 
ب - يد المستأجر من الغاصب: فإذا انتقلت إليه بعقد إجارة 
فإنه لا يضمن العين إذا لم يتعد أو يفرط؛ لأن المستأجر لم 
يدخل على ضمان العين وإنما يضمن المنفعة» ويضمن 
الغعاصب العين» ج - يد المديسين من الغاصب: فإذا انتقلت إليه 
بعقد هبة فتلفت عند الموهوب له فقرار الضمان للعين والمنفعة 
على الغاصب؛ لآن الموهوب له لم يدخل على ضمان العين 
ولا المنفعة. 

() أي: رجع المشتري على البائع بما غرمه من الثمن وأجرة 
الغراس والبتاء وثمن مؤل مستهلكة؛ انه غره ببيعه وأوهمه 
أنها: ميلك 


350 سَهوًا - مالا لغيرىء ا ٠‏ وإن أكرة 
مع(2؟) 


على الإتلافٍء ضمِنَ مَنْ أكرمَه 


)١(‏ أي: من أتلف من مكلف أو غيره مالا لغيره ضمنهء هذا 
الحكم الوضعيء أما التكليفي: إن كان عالمًا حرم عليه ذلك» 
وإن كان جاهلا فلا إثم عليه 

فه يشترط لكي يضمن الإنسان ما أتلفه ستة شروط : ١‏ - أن يكون 
الوعلت نالا أن يكون المال محترمّاء وغير المحترم 
كمال الحربى وآالات اللهو وانية الخمر وآنية الذهب والفضة 
والصليب. أن يكون إتلافه بلا إذن المالك» أما إذا كان 
بإذله قاذ يقسي ومن للك عا عله من اا لمسعا كر لمدقة 
عون إن كانا ولا تجن نهولا تفريط» دان كانت العيو شقة 
مفروشة مثلًا فتلف شيء فيها بكسرٍ ونحوه فالظاهر عدم 
الضمان إن كان بلا تعد ولا تفريطء. وهل منه ما يتلف بيد 
المدعو من بيت الداعي ككسر ونحوه؟ أو في نحو مطعم. 
«فليحرر). 5 أن يكون المال لغير المتلفء. أما إذا أتلف 
الإنسان ماله فلا يضمنه. © أن يكون المتلف غير مكره على 
الإتلاف». فإن مكرمًا ضمن مكرهه فقط. 5 أن يكون المتلف 
لله هيوه المتريد راللك:المججور عليه لبيقا بيه لي انلف 
ما دفع إليه فلا يضمنهء أما لو أتلف ما لم يدفع إليه فإنه - 


فيض الجليل على متن الدثيل 


د 20 2 ىفن 8 ع راع ش 1 
وإن فتح قفصًا عن طائر » أو حل قنا أو اسيرا او حيوانا 
2 ا ع 0 0 71 هه 00 ل 
مريوطاء فذْمَتَ” 3 أو حَلَّ وكاءَ زق” ' فيه مَائْعٌ فاندَفَقَ ؛ ضولة” ١‏ 
0 اع وو 8 يكور ليوح 1 موق و ونور عرو 
ولو بقى الحيوان. أو الطائر حتى نفره اخرء ضمن المنفر © . 
ومَنْ أوقفت دابة بطريق - ولو واسِعا ‏ أو ترك بها نحوّ طين 


ا ص لط وم د م 5 5 م 
أو خشبوٍء ضمن ما تلِفّ بذلك: ؛ لكن لو كانتٍ الدابة بطريق 


- | يضمنه ويكون في ذمته» ويخرج أيضًا : ما يتلفه أهل العدل من 
مال أهل البغي وقت حرب وعكسه فلا ضمانء وما يتلفه 
المسلم من مال حربي وعكسه. 

010 أ إن فتح قفصًا عن طائر فطار فإنه يضمنه . 

(0) أي: إن حل قيد قِنْ أو أسير أو حيوانٍ مربوط فذهب فإنه 

() الزق هو كما قال في المصباح المنير : الظرف. وهو 
الوعاء فيه شيء مائع كدهن أو عصير. 

(4:) أي: إن حل وكاء ‏ أي: الحبل الذي يربط به القربة ‏ وعاء 
فيه مائع» أو جامد فأذابته الشمس فاندفق ضمنه. 

(5) أي: فتح القفص وفيه حيوان لكنه لم يخرج فجاء آخر فنفره 
حتى خرج من القفص ضمن المنفر؛ لوجود متسبب ومباشر 
فيضمن حينئذٍ المباشر» قال في الغاية: (ويتجه: قاصدا لا 
بمروره) ووافقه الشارح. أي: إنما يضمنه المنفر لو قصد 
تنفيره» لا إن مر عليه من غير قصد لتنفيره - فخاف الحيوان 
فخرج فلا ضمان عليه. 

(7) أي: إن أوقف دابة كسيارة مثلا سواء كانت له أو لغيره بطريق - 


كتَابٌ القصب 


اي ساسا ة >7 م هنر +٠‏ ير 66 
واسِع فضربهاء فرفستهء فلا ضمان © . 

دم ل 6ن ل انل أ 

ماقي خلا مور العو 


3 
5 2 


> 1 أ[ ٍ- 0 م 
دئباء او جارحا. فاتلفت كينا صوسة 


بلا إذيه”” . 


-2 ولو واسعًاء أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف 
بذلك؛ لأنه متعد بذلك» لكن قيده في الإقناع بأن تكون يده 
عليها بأن كان راكبًا عليهاء ويفهم منه: أنه إذا لم تكن يده عليه 
فلا ضمان» ولكن الصحيح الضمان مطلقا كما هو في الإنصاف 
والتنقيح والمنتهى والغاية» والله أعلم . (مخالفة الماتن) 

)١(‏ أي: لا ضمان على واضعها؛ لعدم حاجة ضاربها إلى ضربهاء 
فهو الجاني على نفسهء وفهم منه: أنه لو كان الطريق ضيقًا 
فضربها لكي تبتعد عن الطريق فرفسته فمات فيضمنه صاحبها 
كما نقله في الإقناع عن ابن عقيل . 

(0) أي: له عادة بأنه يعقر ويعتدي على الناس كما في الإقناع» ولو 
كان هذا الكلب العقور لصيد أو ماشية كما في شرح المنتهى . 

(9) أي: لا لون له آخر مع السواد. 

(9)- أ :ضمن عقنت هذه الحيوانات. إن أدلقت شينا سواء كان 
المتلّف داخل 000 أى كفارسة): انه معي واتعناء ند: 
الحيوانات . 

(5) أي: إن دخل شخص دار رجل عنده نمر أو أسد ونحوهما بلا 
إذنث صاحب البيت» واعتدى عليه النمر وقتله فإنه لاا يضمنه؛ 
لآنة. مقعك بالذخو ل 


فيض الجليل تن الد 
33395955 سد بك ل 


رسن الى زاغ ووه جنات إلى ولك ابره باتربيةة 
١(- >‏ 9 لم 5ه 0 
000 لآ إنطظرات .ري 
2 كد 1 ” ع ا و ع 10073 07 ان ريه سود دعر ع ع 
ومن اضطجع في مسجدٍء. أو في طريق »؛ أو و حجرا 
ا 3 و ء (58) 


82 5 


010 أي : إن أوقد ‏ في ملكه ‏ نارًا حتى صارت تلتهب. وتعدت 
إلى ملك غيره بتفريطه بأن تركها مثلا ونام فأتلفت شيئًا فإنه 
يضمنه؛ لآنه تعدى بتفريطه كما لو باشر الإتلاف. 

(0) أي: أنه لا يضمن إن أوقد نارًا على سطحه مثلًا فهبت ريح 
فنقلتها وأتلفت شيئًا؛ لأنه في ملكه ولم يفرط وهبوب والريح 
ليس من فعله . 

(6) هذا مقيد بقيد ‏ كما في الإقناع والمنتهى والغاية ‏ أن يكون 
طريقًا واسعًاء أما إن كان ضيقًا فاضطجع أو جلس فيه وتلف 
به شيء فإنه يضمن ؛ لأنه يضر المارة. 

(4:) لأن فيه نفعًا للذين يسيرون في الطريق. 


كتّابٌ القصب 
ب 1 


> هى م قي 22 هه 5 4 مه 0 - 
عي 


3 0 / ِ ن 5 
لمر الول يدان ”يقي بز كب و ل 7 نايد ا قاور 


حقن. ف...(2) 
على التصرف فيها . 


() البهيمة الضارية: هي التي من عادتها الجناية على الناس 
والاعتداء عليهم. ا - ضمانه ما أتلفته البهيمة أربعة 
شروط: ١‏ - أن تكون البهيمة غير ضارية ولا جارحة. ” -أن 
يكون الإتلاف نهارًاء فإن كان ليلا ضمن كما سيأتي.  "‏ ألا 
تكون يد صاحبها عليها كما في الإقناع وشرح ابن النجار على 
المنتهى. 5 - ألا يكون بتفريطه» فإن أتلفت شيئًا نهارًا وكان 
بتفريطه ضمنء ودليل عدم ضمان جناية البهيمة غير الضارية : 
قوله يَِْهّ: «العجماء جرحها جبار) متفق عليه . 

(0؟) الراكب معروفء والسائق: هو الذي يسوق الدابة من الخلف 
كما في المصباح المنير. 

() هو الذي يقود الدابة من الأمام. 

25 آأىة نضهين. الزاكب والقاتن والسافق يمالكا أو عاضا ان 
ا اق مسعا جا يهنا اتلففة الدابةع ففييكون: عفان قينا 
بمقدمها من يدهاء وفمهاء. وما وطئت برجلها لكن بشرط 
كونهم قادرين على التصرف فيهاء أما ما ضربته برجلها من غير 
سين فا يظنهتوة: 


فيض الجليل على متن الد 
سس اتير لوليا عت مت افليل 


وإ تعدة راكت» ضهن الآول 7ه أو كر خلدة نانف : 
تدييرةا "وان ا فتركا فى لتسرهاء أو لى كر إل ايد 
وَسَائْقٌ: اشئّركًا في الضّمان”" . 


ويَضْمَنَ وهنا ما اكلمه ليلا إن كان ىر وكذا 


)١(‏ أي: إن تعدد راكب بأن كانوا اثنين فأكثر»ء فيضمن الأول إن 
انفرد هو بتدبيرها؛ لأنه المتصرف فيها والقادر على كفها. 

5 1ق ١]‏ "قاو اكثر من واجد راكبيق» بوانفرك الثاني بتديير 
الدابة - لصغر الأول أو مرضه ونحوهما - فإنه مره وا لفيعان 
إن ا تلفيكه شا 

فر أي : يضمن كاذ الراكبية إن اشتركوا في تدبير الدابة. وكذا 
يضمن القائد والسائق إن لم يكن معها إلا هما؛ لأن كا 
منهما لو انفرد لضمن» فإذا اجتمعا ضمنا. قال الشيخ عثمان: 
(فلو قال: ويضمن منفردذ وه دوا كبية: تديوها » :وإن: اشتر نوكا فيه 
اشتركًا في الضَّمانَء كسائق وقائد؛ لكان أظهر). 

)1 آأي: يضمن رت الدابةما أتلفعة ليلا دمن زرغ :وشجر 
وغيرهما ‏ إن كان بتفريطه بحيث لم يمنعها من الخروج؛ لقول 
النبي كِدِ : «إن على أهل الحوائط حفظها نهارًاء وعلى أهل 
المواشي حفظها ليالاء ويضمن ربها ما أتلفته) رواه أبو داود 
وغيره» ولا يضمن صاحبها ما تتلفه المواشي في النهار؛ لآنه 
يجب على أهل البساتين حفظها في النهارء وهل مثله: ما 
تتسبب به الابل للناس من حوادث كبيرة تتلف معها النفوس 
والأموال بخروجها للناس في الطرق السريعة فتصطدم بها - 


و 0 و س ع وو ىل ه6 7 210 

مستيرهاء ومستاجرهاء ومن يحفظها 8 
م هم 6 4 ع 7 2 هًَ 5 مس 3 ١‏ 
ومن قتل صَائًلا عليه. ولو ادميا؟؛ دف عدن ال 


-- السياراث؟ وأنه إن كان الحادث في النهار فلا ضمان على 
صاحبهاء وإن كان في الليل فيضمن صاحبها؟ (فليحرر). 
ورأي هيئة كبار العلماء عندنا في السعودية تضمين صاحب 
المواشي مطلمقًا سواء وقع الحادث ليلا أو نهارًا؛ لأنه يجب 
عليهم حفظها عن الطرقات . 

(1) أي وكذا ‏ يتضيمق مستعير الذابة ومستأجرها» ومع أخذها 
ليحفظها إن خرجت ليلا ولم يمنعها فأتلفت شيئّاء إلا الغاصب 
فاقه بشيمرة منطلنا سراد كان إقلانها لول أو هاا الشعيبه 
لعا يا 

200 ١أي:‏ لايضعن من قنن سعتدنا غلبة ديولو كان الضاتل. ادها 
عفر ا أو كير اه عافلة أق ,مجمواايؤافعا قن تبه أن ماله إن 
لم يندفع إلا بالقتل» فإن اندفع بغير القتل ضمن» وعبارته هنا 
كالمنتهى والغاية» ويفهم منها: أنه إن قتل صائلا دفعًا عن 
غيره ضمن مطلقَاء قال البهوتي في شرح المنتهى: (فإن قتله 
دفعًا عن غيره فذكر القاضي يضمنهء وفي الفتاوى الرجبيات 
عن ابن عقيل وابن الزاغوني: لا ضمان عليه أيضًا)» وخالف 
في الإقناع» فقد جعل في دفع الصائل عن ولد المصول ونسائه 
عدم الضمان» وعبارته مع شرحه: (ولو دفعه) أي: دفع إنسان 
الصائل (عن غيره غير ولده) أي: القاتل (ونسائه) كزوجته وأمه 
وأخته وعمته وخالته (بالقتل) متعلق بدفعه (ضمنه)ء وكلام - 


فيض الجليل تن الد 
لفيا فيض البليل عي متناسميد 


ع ع 


وهال 1و سف ورا نان الدتويو 4 إن كر نا دده 


و 


ع 2 3 1 ٠.‏ 7 3 .4 4 1 2 د جه 2 
أو ل 5 اق كنيف مر قاصور بإراقته” 0 53د حكلدا 


ال 2 


الإقناع يوافق ما يأتي في آخر باب حد قطاع الطريق من أنه من 
أريدت نفسه أو حرمته وسائر أقاربه فله الدفع بأسهل ما يغلب 
على الظن دفعه به» فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان 
عليه» وذكر في المنتهى أنه يجب الدفع عن نفسه ونفس غيره في 
غير فتنة. انظر: شرح المنتهى (2»)75797/7 واختار الشيخ السعدي 
في الفتاوى السعدية (5557): أنه مع وجوب الدفع عن نفس الغير 
فلا ضمان إن قتل الدافع الصائل على نفس الغير؛ لأن ما ترتب 

على المأذون غير مضمون. انتهى . (مخالفة الماتن) 

010( أي : لو صال عليه صائل وقتله دفعًا عن ماله فلا ضمانء قال 
اللبدي: (ظاهر كلام الإقناع والمنتهى أنه إن قتله دفعًا عن ماله 
أنه يضمن., على أنه سيأتي أنه لا يجب أن يدفع عن ماله. 
لكن ذكروا: أنه لو قتل مَّنْ دخل دارّه متلصصّاء ولم يمكن 
دفعه بدون القتل» لا يضمنء» (فليحرر). (مخالفة) 

(0) أي: لا يضمن إن كسر مزمارًا ‏ بكسر الميم ‏ وهو: ما يزمر 
به» أو كسر آلة لهو كعودء أو دَفَا بصنوج أو حلق. 

(6) أي: لا يضمن إن كسر إناء ذهب أو فضة؛ لأنه يحرم 
استعمالهما بخلاف إتلافهما فإنه يضمن قيمة ما أتلفه من أنية 
الذمي أل ا تنفية ور 0 4: لاد يعد قهرة ل تزال فيه القن 
وزنًا. كما في حواشي الإقناع للبهوتي . 

(4) أي: كذا لا يضمن إن كسر إناء فيه خمر مأمور بإراقته؛ 


كنَابٌ القصب 


ا ا لل آله أو > 0 ا 
محرما ٠»‏ أو يججراان بعالم © سحيو اق صور 
ا بوبم 00 يي أو انلف ككاناافه: 


825 


ولو قدر على إراقتها بدون كسر الإناء؛ لأمره وَكَِ بكسر 
دنانها. رواه الترمذي» وكذا كل خمر مأمور بإراقتها ما عدا 
خمر الخلال» وخمر الذمي المستتر في بيته» وحينئدٍ لو كسر 
إناء أحدهما فإنه يضمنه . 1 1 

)١(‏ أي: لا ضمان في كسر حلي محرم على ذكر لم يتخذه صاحبه 
يصلح للنساء؛ لعدم احترامه» وأما لو أتلفه فيضمنه بمثله 
وزناء وأما لو اتخذ الرجل حليًًا يصلح للنساء فلا يجوز 
كبيرمة .ونه الشفان» 

(90) “فى اللفيان:.عرم الراقى: أي فرا العراتي» آي الرفى» 
والعزيمة من الرقى: ما يعزم بها على الجن . 

(9) لعلها الصور المرسومة»ء فالله أعلم. 

25 :و كدلو اتلك كنا قي .على كثر. 

(5) قال البهوتي في شرح الإقناع: (أي: تفرد بها وضاع أو 

كذاب» قال في شرح المنتهى: وظاهره ولو كان معها غيرهاء 

ويؤيد ذلك: ما قاله في الفنون وهو أنه يجوز إعدام الآية من 
كتب المبتدعة لأجل ما هي فيه» وإهانة لما وضعت له ولو 

امكن تميها): 
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باك الشّمّعَة(1) 


شقكة لكازر على ٠‏ ”7 


الشفْعة لغة: بإسكان الفاء من الشفع» وهو الزوج؛ لأن نصيب 
الشفيع كان منفردًا في ملكه وبالشفعة يضم المبيع إلى ملكه 
فيشفعه به» أو من الشفاعة أي: الزيادة؛ لأن المبيع يزيد في 
ملك الشفيع» وهي شرعًا: استحقاق الشريك انتزاعٌ شقص 
شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي إن كان مثله أو دونه. 
والمراد بقولهم: (مثله أو ا أئ: إن كان المشتري مثل 
الشوباك بانتيكونا" مسلعية. أو كافرون نقيت الشنعةه أو ركوة 
المشقرى التنقصن. دون الشونت يان كان الشريك سلما 
والمشتري كافرًا فتثبت الشفعة» وإن كان العكس فلا شفعة بأن 
دكوة. الشوباة كاف ا والمشكرى مسلا قاذ شفع الكافر عل 
سل ماما مرجب" لمر ناته تونب ال شفع وى اند 

والأصل في الشفعة: حديث جابر ديه قال: «قضى رسول الله كَل 
بالشفعة في كل ما لم يُقسمء فإذا وقعت الحدود وصّرفت الطرق 
فلا شفعة»). متفق عليه» ومفهومه: أن الأرض إذا قسمت وتعين 
نصيب كل شريك فلا شفعة» ولذلك لا شفعة للجار على جاره 
في المذهب. وحكى ابن المنذر الإجماعَ على إثبات الشفعة. 


(؟) ولو كان كفره ببدعة كالدعاة بخلق القرآن؛ لأن الشفعة فى - 
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العقار تشبه الاستعلاء في البنيان» ولا علوٌ لكافر على مسلم . 
أي : تثبت الشفعة للشريك فيمًا انتقل عنه ملك شريكه بشروطٍ 
خمسة : 

(الشرظ: الأول) كول الشقض ب التضيواب الهنتق :عن الخردة 
مبيعًاء أي : بعوض مالي . 

أي : لا شفعة لو انتقل الشقص عن الشريك بغير عوض مالي 
كالموهوب, والموصى بهء والموروث؛ لدخوله في ملك الوارث 
قهرًا بلا عوضء أو انتقل عن ملك الشريك بعوض غير مالي 
كجعله صداقًا أو عوض خلعء أو عوضًا مقابل منفعة كجعله أجرة 
الا ا ا مي ا 
الصور بما ورد في بعض ألفاظ حديث جابر 85 ه: «فإن باع ولم 
دقلف كبو انور بز باللدرياء ونه ابسو برا حرا بل ليا اليب 
خاص . قاله في شرح المنتهى . 

(الشرط الثاني) كون الشقص مشاعًا من عقارء والمشاع: غير 
المفرزء وهو معلوم القدر ‏ كالنصف والرّبع - مجهول العين. 
قوله: من عقار: أي من أرض تجب قسمتها بطلب بعض 
الشركاء؛ لقول النبي كك : ١(الشفعة‏ فيما لم يقسم). 


فيض الجليل على متن الدثيل 
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(نتتمة): القسمة نوعان ‏ وتذكر في كتاب القضاء -: ١‏ - قسمة 
إجبارء وهي التي لا يكون في قسمتها ضرر ولا رد عوض 
كأرض واسعة جرداءء فتصح فيها الشفعة» ؟ ‏ وقسمة تراض» 
وهي التي يكون في قسمتها ضررٌ أو ردٌ عوض كأرض في 
بعضها بئرء فلا تصح فيها الشفعة ولا تُقسم إلا برضا جميع 
الشركاء: 

والجار في المذهب أربعون من كل جانب» ويدل عليه قول 
النبي كَكْة: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». قال 
في الإنصاف: (وقيل: تجب الشفعة بالشركة في مصالح عقار. 
اختاره الشيخ تقي الدين مْلَنْةْ وصاحب الفائق. وهو ظاهر 
كلام الإمام أحمد كْبَنُهُ في رواية أبى طالب» وقد سأله عن 
الشفعة؟ فقال: إذا كان طريقهما واحذا شركاء: لم يقتسموا. 
فإذا صرفت الطرق» وعرفت الحدود: فلا شفعة. وهذا هو 
الذي اختاره الحارثي) . 

المراد بالعقار: الأرض» فلا تجب الشفعة في غير الأرض 
كبناءٍ متفرد أي: بدون الأرضغ+ وشجر منفرد أي: بدون 
الأرضء» فلو ورث الأبناءً منزلا مثلا وباع أحدُهم نصيبّه من 
الميزل افليسن لطغواته القنقعة بوكذا' لق كانوا: مده ركيق نف نكل 
مشاع فباع أحدهم نصيبه فلا شفعة لأحد الشركاء؛ وكذا لا 
شفعة في كل منقول كحيوان وجوهر؛ لأنه لا يبقى على الدوام 
ولا يدوم ضرره بخلاف الأرض . 


5 >حيو ى > . ١‏ 
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)١(‏ أي: إذا كان البيع وقع على الأرض وفيها غراس أو البناء 
دخلا فيها تبعّاء فيأخذان بالشفعة في الأرضء أما إن بيع 
الغراس أو البناء مفردًا لم تدخل الأرض معهماء وبالتالي لا 

(0) «(الشرط الثالث) أن يطلب الشفعة على الفور وقت علمه» فلو 
سمع ببيع شريكه وأخر طلب الشفعة بغير عذر سقطت؛ 
لحديث : «الشفعة كحل العقال» رواه ابن ماجه وهو ضعيف» 
ولآن الاحد بالتراحي يقير المشترئ» .وان لم يعلم الشريك 
بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون . 
(تتمة): ولا يخلو الحال فى الطلب مما يلى: ١‏ - إن كان 
الشريك غائبًا عن بلد المشتري فيلزمه أن يشهد على طلبه 
بالقفية نواه إذا كان الشريكة فى يلد المشترىئ. ددهيتب 
فى الغانة والمعوى إلى أنه لا يدانا ينعي لعن المشتري 
ويطالبه بالشفعة» وفي الإقناع: أنه يكفيه الإشهاد على طلبه 
بالشفعة» والآولى أن يواجهه. 

() فإن كان ثم عُذْر كشدة جوع أو عطش أو علم ليلا فأخرها 
(تدمة): يترتب على مطالبة الشفيع بالشفعة ما يلي: ١‏ تملك 
الشفيع للشقص ولو لم يقبضه مع ملاءته بالثمن كما في 


الإقناع» ؟" ‏ يصح تصرفه فيه» 7 - ويورث عنه كسائر أملاكه. 
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لماي 01 يللي الختيي لرَقَبةِ العَقَارٍ"''» فلا شَفعَةً 


ا 


خُذَ البَعض مع 


: أي: فإن أخر الطلب بلا عذر سقطت شفعته؛ لقول النبى يِه‎ )١( 
السدعة لعن وانبهاةرراوعيد الرقه أمة يادو وها رع اتن نيا‎ 

(؟) أي: إذا كان جاهلا بأن تأخير الطلب يسقط شفعته» وأنه حتى 
لو أخر الطلب فلا تسقط شفعته فيعذر بهذا الجهل وهو على 
شفعته» لكن د يشترط أن يكون مثله يجهل وإلا سقطت. 

(*) (الشرط الرابع) أن يأخذ الشفيع جميعَ المبيع» فلا يصح أن 
يأخذ بعضه ويترك الباقي . 

(:) أي: إن طلب الشفيع أخذ بعضه فقط فإن الشفعة تسقطء إلا 
إن كان المتروك تالمًا كما في الإقناع» وحينئلٍ يأخذ الشفيع 
باقيه بحصته من الثمن . 

(5) كأن تكون الأرض .بين :تلاق مندلة با لسبنا وض فباع أحدهم 
نصيبّه» فلكل واحدٍ من شريكيه أن يشفع في نصف نصيب 
الشقص المبيع. ولبسن له أكقر مين ذلك الا أن يان أحدهنا 
الأخر بالشفعة ,وسيل لبن لكك :1لا أنياخد كن الشتصن 
المبيع. أو يتركه كله حكاه ابن المنذر إجماعًا. 

)١(‏ (الشرط الخامس) تقدم ملك الشفيع على ملك المشتري» 


0 
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فلو اشترى رجلان أرضًا لم يصح أن يشفع أحدهما على 
الآخر ليأخذ شقصه؛ لأنهما ملكا الأرض في وقتٍ واحدء أما 
لو باع أحدهما نصيبه بعد ذلك». فلشريكه أن يشفع على 
المشتري؟ لأن ملك الشفيع سابق على ملك المشتري . 
وقوله: (لرقبة العقار) أي: عين العقار لا منفعته فلا شفعة 
بملك منفعة كدار موصى بنفعهاء فباع الورثة نصفها فلا شفعة 
للموصى لهء لآن المنفعة لا تؤخذ بالشفعة فلا تجب بهاء ولآن 
ملك المنفعة غير تام لمالك المنفعة» وكذلك الموقوف عليه لا 
شفعة له قال في الإقناع وشرحه: ((ولا شفعة بشركة وقف) 
فدار نصفها وقف ونصفها طلق وبيع الطلق» لا شفعة للموقوف 
عليه ولو معينا؛ (لآن ملكه غير تام) أشبه مالك المنفعة) . 

)١(‏ أي: بعد المطالبة بالشفعة؛ لأن الشفيع يتملك المبيع بمجرد 
مطالبته به» ويحرم تصرف المشتري ولا يصح. 

(0) أي: لو تصرف المشتري قبل الطلب بالشفعة برهن أو إجارة 
فصحيح؛ لبقائه فى ملك المشتريء» ولا تسقط الشفعة 
وينفسخان إذا طالب الشفيع بالشفعة» أما إن تصرف فيه بنحو 
هبة أو صدقة. أو جعله عوضًا في خلع أو صلح فيصح وتسقط 
الشفعة» وإن تصرف فيه ببيع فللشفيع أخذه بأي البيعين شاء. 
فإن أخذ بالبيع الأول انفسخ الثاني وعاد المشتري الثاني على 
المشتري الأول» وإن أخذ بالبيع الثاني لم ينفسخ أي بيع - 
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وِيَلرّمُ الشَّفِيعَ أن يدفَعَ للمُسْتَرِي الثمنَ الذي وقَعَ عليه 
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النّمنُ - ولا حِيلّةَ - سَقَطت الشْفعَةٌ”". وكذًا إن عَجَرٌ السَّفِيعُ 
ولو عن بّعض التَمَنْء وانثّظرَ ثلانة يام ولم بأ 
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ولا يرجع الثاني على أحد؛ لأنه استرد الثمن الذي دفعه من 
الشفيع. وكذا الحكم لو تعددت البيوع . 

جنسًا وقدرًا وصفةء فإن كان مؤجلا أخذه الشفيع به إن كان 
مليئاء أو كفله مليءء. قال في الإقناع وشترحةة (والأخد 
بالشفعة نوع بيع لكن لا خيار فيه)؛ لأنه قهري)» قال في 
الغاية: (ولا يلزم المشتري تسليم شقص قبل قبض ثمنه). 
وأصله في الإقناع . 

أي: إن كان الثمن مثليًا فيدفع الشفيع للمشتري مثله» وإن كان 
قيميًا من حيوان أو ثياب ونحوهما فيدفع قيمته وقت الشراء؛ 
لآنة :قنك اسشحقاف: آلا حد. 

أي : إن جهل قدر الثمن ولا حيلة من المشتري والبائع على 
إخفاء الثمن لإسقاط الشفعة» فإن الشفعة تسقط حينئذ» ومع 
الحيلة لا تسقط الشفعة وعلى الشفيع قيمة الشقص عرفاء قال 
البهوتي في شرح المنتهى: (إذ الظاهر أنه بيع بقيمته) . 

أي : وكذا تسقط الشفعة إن عجز الشفيع عن الثمن أو بعضه. 
وأنظر ثلاث ليال بأيامها من حين أخذه بالشفعة ولم يأت 
بالثمن حتى يتبين عجزهء قال في المنتهى: (فلمشتر الفسخ ولو 
انين برهن أو بضامن)» والله أعلم . 
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)١(‏ الوديعة لغة: من ودّع الشيء إذا تركه لتركها عند المودّع. 
وشرعًا: المال المدفوع إلى من يحفظه بغير عوض؛ قال 
الشطي: (لأنه إذا كان بعوض فهو إجارة)» قال الشيخ 
منصور: خرج بقوله: (بلا عوض): الأجير على حفظ المال)؛ 
لآن الذي سكا جر الحفك المال: اين وليس وديعاء وفيه دليل 
على تحول العقود الجائزة إلى لازمة» والأصل في الوديعة: 
قال البهوتي في الكشاف: (والإجماع في كل عصر على 
جوازهاء وسنده قوله تعالى: ##إنّ أله يَأْمَدَم أن نوّدوأْ الامدت 
ِل أَمْلِهَا؛ [النساء: 108» مع السنة الشهيرة منها قوله كَِِ: «أد 
الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك». رواه أبو داود 
والترمذي وحسنه» والمعنى يقتضيها؛ لحاجة الناس إليها). 
وحكى الإجماع عليها ابن المنذر وابن حزم وابن القطان ‏ في 
مسائل الاجماع » وهي عقد جائز من الطرفين» فإن أذن 
المالك للمدفوع في استعمالها فاستعملها صارت عارية 
مضمونة» كما في الإقناع» ولعله محمول على وديعة ينتفع بها 
مع بقاء عينها كإناء» وأما إن كانت نقودًا وأذن له في 
استعمالها فهو قرضء والله أعلم. وحكم قبول الوديعة: ‏ 
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يُشْتَرّط لِصِحَّتها: كُونْهًا مِنْ جائز التَّصرَّفٍِ لمثله”''. فلو 
أودَعَ اده 7 لْصَعب أو مجنولٍ أو سفيه » فأتلفهة فلا 0" وإن 
أودَعَهَ أحَدّهُمء صارَ ضامئًا" ". ولم يبرا إلا بردو لوليّه”**. 
ويلزمُ المُودَعَ حفظ الودِيعَة في جرز مِثلها””' بنفسهء أو 


مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة» أي: أنه ثقة قادر على 
حفظها؛ لقول النبي يَلكِة: «والله في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه) رواه مسلم. قال في المبدع: (ويكره لغيره» إلا 
برضا ربها) قال البهوتي ‏ بعده : (قلت: ولعل المراد بعد 
إعلامه بذلك إن كان لا يعلمه؛ لتلا يغره). 

)١(‏ أي: يشترط في المودع والمودّع أن يكونا جائزي التصرف. 
وهو المكلف الرشيدء ويترتب على ذلك : 

(؟) إن أودع ماله لأحد هؤلاء فأتلفه لم يضمنه؛ لأن المالك هو 
المفرط في ماله بتسليمه إلى أحد هؤلاء. 

قر أي : إن أودع أحد هؤلاء من المحجور عليهم لحظّ أنفسهم 
صار المودّع ضامنًا ولو بلا تعد أو تفريط» فيده يد ضمان 
مطلقًا؛ لأنه أخذ مال غيره بلا إذن شرعى مثل ما لو غصبه. 
مالو يكن الفغير عاذو هات الإبدام أن وحنب عاقيا مح 
إن لم يأخذها منهء فحينئذٍ لا يضمن المودع جائز التصرف إلا 
بالتعدي أو التفريط . 

(4:) فلا يبرأ ولو ردها للصغير» بل لا بد من ردها لولي المحجور 
عليه 


)0( عرفًاء والعجرز لفةى كما في المطلع ‏ هو: المكان الحصين» - 


بابٌ الوديعة 

بِمَن يقومٌ مقامّهء كزوجته وعبده''". 
وَل دفّها ‏ لعُذر"'' - إلى أجنبين ) لم يَضْمَن”". ون 0 

مالكها عن إخراجهًا من الجرزء فأخرّجَها لطَرَيَانِ شيءٍ الغَالِبُ 

ِنهُ الهلاك» لم يضمن" وإن ترّكها ولم يُخْرِجهاء أو أخْرّجَهَا 

لغيرٍ حَوفٍِء ضَمِنَ “". 

- ويختلف باختلاف المالء ما لم يعين ربّها الحرزّء فيلزمه 
حفظها فيه» أو مثله أو أعلى منه. 

)١(‏ أي: يلزمه أن يحفظها بنفسه. أو يحفظها عند من يقوم مقامه 
فى الحفظ كزوجته وعبده كما يحفظ ماله؛ لآن الله تعالى أمر 
بأدائها ولا يمكنه ذلك إلا بالحفظ . 

(5): كحضون: الموتةة. أن آزاة أن يشافر وليين السفر اتحفظ لها. 

(9) يشترط أن يكون ثقة كما قال الشيخ منصور في شرح المنتهى» 
فلا يضمن إن دفعها إلى ثقة ثم تلفت أو ضاعت؛ لأنه لم 
يفرط ولم يقصرء وكذا لو دفعها للحاكم. 

(5) أي: نهاه عن إخراجها من مكان عينه لحفظهاء فأخرجها 
المودّع لطروٌ وحصول شيء الغالب منه الهلاك كحريق ‏ قال 
في الإقناع وشرحه: (ويلزمه إخراج الوديعة إذن) - فتلفت 
بسبب الإخراج لم يضمن؛ لأنه فعل ما يحفظها من الهلاك. 

(5») أي: إن نهاه عن إخراجهاء فحصل أو وجد شيء الغالب منه 
الهلاك كحريق ونهب فلم يخرجها فتلفت ضمن؛ لتفريطه. 
وكذلك الأمر إذا أخرجها لغير خوف مع نهيه عن إخراجها 
فتلفت؛؟ لتعديه» ويحرم عليه في الصورتين؛ في الأولى إن لم - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


فإن قَالَ له: لا تخرجهًا ولو خفتٌ عليها»» فحَصّل حَوفٌ 
)١( > . 1 0‏ 
وأخرجهاء او لاء لم يضمن" . 

وإن ألقَاهًا عند هجوم ناهب ونحوه إخماءً لهاء لم 


©590(5) 
يصمسسن 8 


. 


- يخرجهاء وفي الثانية إن أخرجهاء كما قاله الشيخ منصور في 
شرح المنتهى . 

(1) أي: نهاه مالكها عن إخراجها وصرح له أن النهي عن 
إخراجها يشمل حالة الخوف أيضّاء فإن أخرجها بسبب حصول 
الخوف أو لم يخرجها مع حصوله لم يضمن؛ لأنه ممتثل لأمر 
صاحبها فيما إذا لم يخرجهاء وزاد مالكها خيرًا وحفظا لما 
أخرجها . 
وتلخيص المسألة: أنه إن نهى المودع الوديعٌ عن إخراج 
الوديعة من حرز عّته المودع فلا يخلو الحال: ١‏ - أن ينهاه 
عن إخراجها من الحرز الذي عينه. ولم يقل: «ولو خفت 
عليها»» فحصل مكروه فأخرجها وتلفت لم يضمن» وإن تركها 
ضمن. ” - أن ينهاه عن إخراجها من الحرزء ويقول له: «ولو 
خفت عليها»» وحصل مكروه: ففي هذه الحالة لم يضمن 
مطلقّاء سواء تركها أو أخرجها. 

(0) أي: إن ألقاها بعيدًا عن حرزها عند هجوم ناهب ونحوه 
- كقطاع طريق - إخفاء لم يضمن إن تلفت؛ لأنه عادة الناس 
في حفظ أموالهم. أما إن أبقاها عنده عند هجوم ناهب ونحوه 
فأخذت فهل يضمن؟: تردد فيه الشيخ عثمانء وقال اللبدي: - 


بابٌ الوديقة 


010 


وإن لم يَعلِفٍ البّهِيمَةَ حنَّى مائت. ضيتها''' . 


398 ذم 


ولم يفعل ضمن.ء وإلا فلا وهو كالصريح في كلامهم فلا وجه 
للتردد من العلامة النجدي) . 

لأن علفها من تمام حفظهاء فإن نهاه عن علفها لم يضمن لكن 
يحرم ويأثم؛ لحرمة الحيوان» والنفقة على الوديعة تجب على 
المودع» لكن إذا أنفق المودّع عليها بنية الرجوع رجع بشرط 
استتذان صاحبهاء أو تعذر استتذانه وإلا لم يرجع. 


فيض الجليل اند 
3 3 111190050507مي مدمبانت اس تسد 


ع 


وإن أرادَ المُودَع السَّمَرَءُ رد الوديعّةَ إلى مالكها"''. أو إِلَى 
من يَحفَظ مالّه عادَة”". أو إلى وَكِيلِه'"» فإن تعذّر“. ولم 


تحن علب وعد فى السفوه ساف يهاه ولا 


)١(‏ ومثله: لو خاف عليها من نهب أو غرق أو نحوهماء وعبارة 
المؤلف فيها إبهام فى حكم الرد في هذه الحالة» وعبارة 
الإقناع تدل على الإباحة حيث قال: (فله ردها إلى مالكها 
الحاضر. . . إلخ). 

(0) أي: أو إلى من يحفظ مال المودع عادة كزوجته وعبده. 

(9) أي: وكيل المالك المودع. 

(5) أي: تعذر الرد بأن لم يجد المالك» أو الوكيل» أو من يحفظ 
ماله عادة. 

() يجوز السفر بالوديعة عند المؤلف بشرطين: ١‏ - أن يتعذر 
ردها إلى صاحبها . ؟ ‏ أن لا يخاف عليها فى السفرء وظاهر 
كاذم المولك: أن المرتء ل" باقن بالرديفة إلا إذا ادن ردهنا 
لمالكها أو وكيله وهو ما قدمه في التنقيح والمنتهى ثم قالا : 
(والمذهب بلى والحالة هذه. انتهى). أي: له السفر بها وإن 
لم يتعذر ردها إلى ربهاء وجزم به في الإقناع والغاية.» لكن 
بشرطين :: الأول: أن ايكون السفر مأمونا لا يشاق عليه في 
الثاني : ألا ينهاه صاحبها عن السفر بهاء فإن تخلف شرط - 


بابٌ الودِيعَةِ 


فاخ كاك عليه «دنعها للحاكم'''. فان عد ا 

ولا يَضْمَنُ مسافرٌ أودِعَ فسائرَ بهاء فَتَلِفَتُ بالسّفر". 

وإن تعدّى المُودَعٌ في الودِيعّة» بأن رَكبّها لا لِسَقيهًا 2 
ا 2000 و 5 (ه) 00 
بها لا إخوني من تت غعْثْ ٠‏ أو أخرّجَ الدَّراهِمَ ليُتََها 
لينظرَ إليها”"'. ثم ردّها"*“"» أو حَلَّ كيسّها فقطء عل 


ا 


- منهما حرم عليه السفر بها. ووجب دفعها لحاكم. فإن تعذر 
فلثقة. (مخالفة الماتن). 

)١(‏ أي: إن خاف عليه في السفر دفعها للحاكم وجويًا؛ لأنها عُرضة 
للنهب وغيره» ولأن الحاكم يقوم مقام صاحبها في غيبته . 

(0) أي: إن تعذر دفعها لحاكم فيجب دفعها إلى ثقة؛ لفعله كَل 
«لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن 
وأمر علا وَيِبه أن يردها إلى أهلها» رواه البيهقى. 

4 لأ الموو فى عدم التجالة كرون اذنا اله بالسثر .بها 

(4؟) سيتكلم من هنا في التعدي في الوديعة الذي يصيرها مضمونة» 
ومن صور التعدي: أن يركب الدابة للانتفاع بهاء أو لغير 
نفعها وليس لحفظها أو سقيها . 

(5) بضم العين وهي السوسة التي تفسد الصوف كما قال الشارح. 

(7) أي: أخرج الدراهم المودّعة لينفقها 

(0) هكذا في المنتهى» وقال في الإقناع: (شهوة لرؤيتها). 

(5) أي: ردها إلى وعائها ولو بنية الأمانة» ومن باب أولى إن لم 

نرادها : 


. 


(9) أي: حل الكيس الذي فيه الوديعة فقط بلا إخراج» فإنه يصير - 


فيض الجليل تن الد 


مد اه ١2‏ د 2 0 98 ع هه 4 
وصار ضامئً” ١‏ ووجبَ عليه ردها و1 ولا تعود أمانة بغير 


000 ِ ع ل اله 7 لخ مد حم ع 
وصح : «(كلما خنت» لم عدت لون الامانة فانت و 0 


82 57 


- ضامنًا لتعديه» فيحرم عليه كل صور التعدي . 

)١(‏ هذا الحكم الوضعيء أما التكليفي فسبق أنه يحرم عليه فعل 
ذلك . 

(0؟) أي: بعد التعدي يجب عليه رد الوديعة لصاحبها فورًا؛ لأنها 
أمانة محضة وقد زالت بالتعدي . 

() لأن الائتمان الأول بطل بالتعدي» ويجب عليه إبلاغ صاحبها 
إذا أراد تجديد العقد. 
في الحواشي السابغات: (إن تعدى بانتفاعه بالوديعة ترتب عليه 
عدة أمور: ١‏ - تبطل الوديعة» ” - تصير يده يد ضمان» 
'"' - يجب ردها فوراء 5 - لا تعود وديعة إلا بعقدٍ جديد). 

(:) أي: صح قول مالك لمودّع: كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة 
فأنت أمين» فيرجع إلى الأمانة؛ لصحة تعليق الإيداع على 
الشرطء كالوكالة», قاله في شرح المنتهى» وعليه فلا يضمن 
إلا بالتعدي أو التفريط . 


بابٌ الوديعة 


لعرور اع ١‏ 503" َ 1 سَّ ع ا ع 
والمودع أفيا' ١‏ له يضمن إلا إن تعذى » أو فرطء أو 
قوت يمد اي ل اضه ل 20 
خان »2 ويقبل قوله بيمينهِ في عدم ذلك » وفي أنها تلمت" . 
ل رف 
أو: «أنك اذنت 0 فى دفعها لفلانٍ» وَفْعْلتَ) ' 


)01 فيقبل قوله في رد الوديعة لمالكها بيمينه؛ لأنه قبض العين لنفع 
يختص بصاحبها فقط» فيده يد أمانة» قال في شرح المنتهى : (لأنه 
لا منفعة له في قبضهاء أشبه الوكيل بلا جعل)» ويفهم منه: أنه لو 
كان مودّعًا بجعل من رب الوديعة فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة . 

فه با 

(9) أي: يقبل قوله عدم تعديه أو تفريطه أو خيانته؛ لأن الأصل 
عدم ل 

(5) فإذا ادعى تلفها قُبِلَ قوله؛ لأنه أمين» ما لم يدع المودعٌ التلف 
بأمر ظاهرء فلا بد حينئدٍ من بينة» فإن ثبت قبل قوله بيمينه. 
وقال في الإقناع وشرحه: ((ويكفي في ثبوته) أي: السبب 
الظاهر (الاستفاضة) قاله فى التلخيص والرعايتين والحاوي 
العقير بوظير عاك العاى 18 !عليه اناف لشاف نر 
فونه لك مي رانم كاله اليه ب السيي د رنر رقي 
السبب الظاهر بالبينة أو الاستفاضة (فالقول قوله) أي: الوديع 
(في التلف مع يمينه) فيحلف أنها ضاعت به) . 

(5) أي: يقبل قوله بيمينه في أن المودع أذن للمودّع في دفع ‏ 


فيض الجليل تن الدليل 
ء)| 19/5" أه تاد 
0 > "اس . )١(‏ اع )تن ب َ 
وإف "اذغ الر يعد ولسياة فلار" أو اذغين نور نه الرده 
يع اق ان )د عم بق بر 
لم يقبل إلا ببيئةٍ ( وكذا كل امين 5 
2 و ع سس م هش ههه 00 ٠‏ و 
وحيث أخرَ رَدّها بعد طليب بلا عذرء ولم يَكنْ لحملها 


)82(- 8 2 
٠ 


0-1 


- الوديعة لشخص ماء وأنه دفعها إليه» فإذا أنكر مالكها ذلك 
فيلزمه اليمين حل 5ه اذعى ردًا يبرأ به من رد الوديعة. 
أشية.ها لو اذغن_ الرة إلن مالكها : 

)١(‏ أي: لو ادعى الرد بعد تأخير ردها لمستحقهاء فإن كان بعذر 
قبل قوله مع اليمين» وإن كان لغير عذر فلا يقبل قوله إلا 
ببينة؛ لآنه بالمطل بطل الاستئمان. 

(؟) أي: لو ادعى ورثة المودّع الرد إلى المالك أو ورثته فلا يقبل 
قولهم إلا ببينة؛ لأنهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها . 

(9) أي: كذا كل أمين يقبل قوله في الرد فلا يقبل قول ورثته بالرد 
إلا ببينة؛ لأنهم غير مؤتمنين على ذلك من قبل مالكها . 

(4:) أي: من طولب بأمانة فأخر ردها بلا عذر له في التأخير من 
نحو نوم وأكل» ولم يكن لحملها مؤنة وتلفت فإنه يضمنه؛ 
لآنه فعل محرمًا بإمساكه مال غيره بلا إذنه أشبه الغاصب. 
والحاصل : أنه من طولب بأمانة وأخر ردها حتى تلفت فإنه 
يضمنها إلا في حالتين: الأولى: إذا كان لحملها مؤنة كما 
ذكره المؤلف هنا تبعًا للإقناع» ولم يذكرها في المنتهى؛ لأن 
مونة الود نيا سول مو نه على وانكيا تلك أن ققريف: 
والواجب على من بيده أمانة التمكين من الأخذ فقط؛ لأنه - 


بات الوديقة 
عات ا لودو ا ار 77 22 77747 لبجو الف 7 + 10/010 17 | فل نعتسا 
يي | ا 7 2 كه 


2 قبضها لنفع صاحبها فقط بخلاف المستعيرء الثانية : إذا أخر الردٌ 
لحوائج المودّع الاعتيادية كأكل ونوم وصلاة وطهارة ونحو ذلك 
بقدر زمن ذلك. ولا يضمن تلفها زمن عذره؛ لعدم عدوانه. 
(قاعدة) من حصل فى يده أمانة فهل يجب عليه الرد؟ لا يخلو 
الال لجان كان يعلم عالجها لا لرانعب على اللدق بيده 
الآمانة الردء والمراد منه: تمكين صاحبها من أخذها لا فعل 
الردء ؟" ‏ وإن كان بغير رضا صاحبها ‏ أي: بغير علمه ‏ 
وجب عليه أحد شيئين: إما الرد مع العلم بصاحبها والتمكن 
منه» وإما إعلامه. وسواء كانت الأمانة لحملها مونة أو لاء 
فإن أخر الرد أو الإعلام فوق ما يمكنه وتلفت ضمن وإلا فلاء 
قال في الإقناع وشرحه: (ومن حصل في يده أمانة بغير رضا 
صاحبها كاللقطة» ومن أطارت الريح إلى داره ثوبًا وجبت) 
عليه (المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها و) مع (التمكن منه. 
وكذا إعلامه) أي: الواجب عليه أحد أمرين: إما الردء أو 
الاعلام (ذكره جمع) منهم: صاحب المغنيء والمحررء 
والمستوعبء ونحوه ذكره ابن عقيل وحكاه في القواعد 
الفقهية.(قال في الإنصاف: وهو مراد غيرهم)؛ لأن مؤنة الرد 
ل تحن عليه زانما الوالجية التمكيةن من الخد قاله- فى 
الشاعدة القائنة ولا رسيي ركذا الردية بوالمشارنة والرهة 
ونتحوها)! كالعية : المت كد رإذا-مات الهو ثمى والتقلفة إنن 
وارثه) وجب على من هي بيده المبادرة إلى الرد مع العلم 
بضاخبها والتمكة هنة» أو إغلؤفية:(لزوالالاثتمان» وكذا لو ع 


3330ل اكات ل سات - 
ورد اك عاك نوها تعر رايا ل 07 
وإن قالَ: له عِندي ألفٌ وديعة. لبرافال: مهاه او 

تَلِمَتْ قبل ذَلِكَء أو: ظَبَنْتَها باقية ثمّ عَلِمتُ تلَمَهاء صَدَّفٌ بيّمينه 

فسخ المالك) في حضرة الأمين أو غيبته عقد الائتمان في 
الأمانات كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على 
الفور لزوال: الأتعمان): 
(تتمة): في الحواشي السابغات: (لو التقط لقطة لم يعرّفها. 
أو لقطة يحرم التقاطهاء فله أن يتصدق بها عن ربها بشرط 
الضمان» ومن الصدقة بها وقفهاء أو شراء عين به يقفهاء وله 
أن يدفعها إلى الحاكمء قال في الإقناع والمنتهى والغاية: 
(ويلزمه ‏ أي: الحاكم ‏ قبولها). ومثل المغصوب واللقطة: 
الرهون والودائع وسائر الأمانات والأموال المحرمة؛ فيتصدق 
بها إذا جهل ربها - مضمونة؛ لأن في الصدقة عنهم جمعًا 
بين مصلحة القابض بتبرئة ذمته» ومصلحة المالك بتحصيل 
الثواب لهء أو يدفعها للحاكم؛ لكن ليس لمن في يده شيء 
مما ذكر أَخُذ شيء منها ولو كان فقيرًا. والله أعلم). 
(تتمة): الحكم فيما لو دخل مع حيوانات الشخص حيوانات 
أخرى: قال البهوتي في شرح الإقناع : (ولو دخل حيوان لغيره 
أو عبد له إلى داره فعليه أن يخرجه ليذهب كما جاء؛ لآن يده 
لم تثبت عليهما بخلاف الثوب ذكره ابن عقيل. قاله في 
القاعدة الثالثة والاربعين). 

. لأنه لم يتعد ولم يفرطء ولأن الإكراه عذر يبيح له دفعها‎ )١( 


باب الوديعة 
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ولا ضمان ‏ . 


اه ةس ع 0 4 26 (» 
غصباء أو: عارية» ضصمن : 


010 


(030 


و 
.4 


وإن قالَ: فَبَضْتٌ منه ألفا وديْعَة. فتَلِمْتْء فقالَ: بل 
( 


المقر: قبضها صاحبها مني» أو تلفت قبل أن يقبضها 
صاحبهاء أو قال: ظننت الألف باقية ثم علمت تلفهاء فيصدق 
المودّع بيمينه» ولا ضمان عليه؛ لأنها وديعة فتأخذ أحكامها 
والمودّع أمين» وهذا ما ذهب إليه المؤلف هناء وفي الغاية هنا 
وقال: (خلافا له)» واختلف كلام الإقناع ففي الوديعة قال: لم 
يقبل قوله» قال البهوتي: (لأنه رجوع عن إقرار بحق لآدمي). 
وفي كتاب الإقرار قال: يقبل قوله. وهو ما جزم به صاحب 
المنتهى فى الإقرار» فيكون هو المذهب». خاصة أن محل 
المميالة الى في الإقرارء والله أعلم (مخالفة الماتن). 

لو اختلف القابض مع المالك» فقال القابض: قبضت منك 
الألف وديعة فتلفتء. وعليه فلا ضمان عليء فقال المالك: 
بل قبضتها مني غصبًا أو عارية» وعليه فعليك الضمان» فيقبل 
قول المالك؛ لأن الأصل في القابض لمال غيره أنه يضمنه . 
والفرق بين الوديعة والغصب والعارية أن الوديعة لا تضمن إلا 
بالتعدي أو التقصيرء أما الغصب والعارية فيُضمنان مطلقاء 
سواء تعدى أو لم يتعد فرط أو لم يفرط . 

وهذه المسألة تذكر في آخر العارية كما في الإقناع والمنتهى 
وغيرهما. والله أعلم. 
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وهي: الأرضٌ الحَرَابُ الدَّارِسَة”' التي لم يَجرٍ عَليهًا مِلكُ 


المُواك لغة- مشتق من الموت». والموات ‏ بضم الميم ‏ 

الموت. وبة بفتح الميم كسحاب -: ما لا روح فيه. وأرض لا 
الل لهاا تج كما في القاموس 5200 في الأصطلاح : فعرفها 
المؤلف بقوله: (وهي الآرض الخراب الدارسة... إلخ) وهو 


تعريف صاحب المغنى» والدارسة: التى اختفت آثارها . 


وأما المتأخرون فيعرفونه بأنه: الأرض المنفكة ‏ الخالية ‏ 
عن الاختصاصات وملك معصومء فلا يختص بنفع هذه 
الأرض ولا يملكها أحد. 

والاختصاص : هو ما يستحق من يذه عليه أن ينتفع به. ولا 
يولك أحد هر جيه فيه»ء مع عدم قبوله للتمول والمعاوضة». 
ومنها كما قال ابن عوض: موات الحرمء وعرفات والموات 
المتحَبجّره وما قرب من عامر وتعلق بمصالحه كطرقه وفنائه 
ومسيل مائه» والمنازل المعتادة للمسافرين حول الماء والبقاع 
المرصدة لصلاة العيد والجنائز والاستسقاء ونحو ذلك» وأصّله 
في الإقناع ثم ختم كلامه بقوله: (فكل مملوك لا يجوز إحياء 
ما تعلق بمصالحه). 

والأصل في إحياء الموات: حديث جابر وليه قال: قال - 


بابٌ إحياءٍ المَوَاتِ 
بير يريرس ئيهي 01/4 ان 


لأحَد"''» ولم يُوجَّد فيهًا أثرٌ عِمَارَةٍء أو وُحِدَ بها أثرٌ مِلكِ 
دي قرألا وض :لانو ا و اله ات ىن الوم 
وعمارة ع كا لحرت الح د هبتبف انهارهاء واندرست اثارها - 


- رسول الله يَكْة: «من أحيا أرضًا ميتة فهى له). رواه البخاري 
تعلينا راض ذاو والعرمدى: ول تا إِدْنْ ولى الأمر فى 
الإحياءء فمن أحيا أرضًا ‏ مسلمًا كان جا نيا من و 
الشارع . 

: ذكر المؤلف هنا ما يجوز إحياؤه من الأراضي» وذكر قسمين‎ )١( 
الأول: ما لم يجر عليه ملك لأحدء أي: لم يملكه أحد البتةء‎ 
ولا يوجد فيه أثر عمارة أي: لا يوجد فيها آثار تدل على أن‎ 
: الأرض قد بني فيها ونحو ذلكء» فهذه تملك بالاحياء. الثاني‎ 
باويعد نيه انر مالك وغمارة آي انها انان ندل على انهه‎ 
: الأرض قد ملكت وعمرت ببناءٍ ونحوه لكنها خربت أي‎ 
- تهندمت» :وذهيت أنهارعا أي: جفتء واندرست - أي: اختفت‎ 
آثارهاء ولم يعلم لها مالك الآن فهذه تملك بالاحياءء بقى قسم‎ 
ثالث للآراضيى زهو الأزافين التى لها'مالك ب ولق مين لا‎ 
وارث له فإنها لا تملك بالاحياء بل هي لبيت المال ويقطعه‎ 
الا يي ل الى ا لكان ابارت ضير‎ 
معصومء وهو الكافر الذي لا ذمة له ولا أمان.‎ 

(0) أي: نوهد نيها اث تعمير كالسوة هناف أن وجومها ادر 
ملك وعمارة لكن لا يعلم لها مالك. 

(6) الخرب - بفتح الخاء وكسر الراء » وبالعكس أيضّاء وكلاهما 
جمع خربة بسكون الراءء وهي: ما تهدم من البنيان. 


ولم يُعلّم لَهَا مالِك”"' . 


الما 
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فَمَنْ أحيًا شَيئًَا مِنْ ذَلِكَا"' ‏ ولو ذميًا"". أو بلا إذن 


0 5 ا مه 248 1 5 0 
ملكه بما فيه من معدلل جامد» كله » وفقصه.ء) وحليك») 


هه ب 


أي: لا يعلم لها مالك الآنء فإنها تملك بالإحياء . 

أي: مما يجوز إحياؤه. 

أي: ولو كان الذي أحيا في دار الإسلام ذميّاء وفي ذلك 
إشارة إلى قولٍ آخر وهو: أن الذمي لا يتملك لو أحيا في دار 
الإسلام» قال ابن حامد: لا يملك الذمي بالإحياء في دار 
الإسلام؛ لما روي عن النبي كَلِِ: «مُوتان الأرض لله ورسوله. 
ثم هي لكم» رواه البيهقي» لكن المذهب جواز ذلك. 

فإذا أحيا أرضًا يجوز إحياؤها مَلَكَها ومَلَّكَ ما فيها من معدن 
جامد باطن كذهب وفضة وحديدء» وما فيها من معدن جامد 
ظاهر كالكحل والكبريت؛ لأنه من أجزاء الأرض فتبعها في 
الملك؛ كما لو اشتراهاء لكن قال البهوتي في 5 
المنتهى: (وهذا فى المعدن الظاهر إذا ظهر بإظهاره أو 
عنرن اانا كان كام مما فين سام ش ينه دده 
قطمٌّ لنفع كان واصلًا للمسلمين» بخلاف ما ظهر بإظهاره فلم 
اكيم 

أي: لا خراج على المسلم إذا أحيا الأرض» ولو كانت 
عنوة؛ فالمذهب أن ما فتح من الأراضي عنوة - كأرض الشام» - 


باب إحياءٍ المَوَاتِ 2-6 
يجبت :بسب لي 77 يا 7777 7 677 1 به 0 
١‏ . فد ال : 
اله إن كان وي” 0 لآ ما فيه من معدِنٍ جارء كتفط وقار 


مس َه سََ 6 20 
ومن حَمَرَ بئرًا بالسَّابِلَة" ' ليرتَقِقَ بهاء كالسّفارة ' لشريهم 
ودوائهمء فهم أحقٌ بمائّها ما ال وبعد 596 تكون 


 -‏ ومصرهء والعراق ‏ أنها موقوفة لكنها تملك بالإحياء؛ لإطلاق 
حديث: ١من‏ أحيا أرضًا فهي له». 

)١(‏ فعلى الذمي الخراج؛ فيما أحياه من موات عَنوة؛ لأنها ملك 
للمسلمين» فلا تقر في يد غيرهم بدون خراج . 

() أي: لا يملك ما ظهر من المعادن الجارية ‏ وهى: التى كلما 
أخذ منه خلفه غيره كنفط وقار ‏ فى اللأرض التي أحياهاء كما 
لا يملك عين ماء وكلاً وشجر؛ 50-06 «النّامنُ شْرَكَاءُ فى 
تلاث. في : المََاءَ وَالْكَلَاُ وَالئّار) رواه ابن ماجه. ولأنها 558 
من أجزاء الأرض فلم تملك بملكهاء لكنه أحق بها من غيره. 
وإذا أخرجها وحازها ملكها. 

(0) هكذا عبرء وعبارة الإقناع والمنتهى والغاية: للسابلة أي : لنفع 
المجتازين» قاله البهوتي في شرحَيهء وعرف السابلة في شرح 
المتيى : “(الطريق المسلوك): 

(5) ليرتفق بها: الارتفاق هو الانتفاع» والسّمّارة هم: المعتدّون 
للسفر؛ كأصحاب القوافل المعدة لنقل أموال التجارء 
والمنتجعين الذين يرحلون من مكانٍ لأخر؛ كالأعراب ونحوهم 
قاله اللبدي -. 

(5) أي: مدة إقامتهم عليها ولا يملكونها؛ لجزمهم بانتقالهم عنها 
وتركها لمن ينزل منزلتهم بخلاف الحافر للتملك. 


فيض الجليل على متن الد 
ال ده اسك دح وه وتات 


7 - .)او اس و 1 سَ 


0 


(1). أيه تكون ونم عتى المسلميق» لآنه ليبن اد مين لم 
يحفرها أولى بها من الآخر. 

(0) لأنهم إنما حفروها لأنفسهم ومن عادتهم الرحيل والرجوع؛ 
فلا تزول أحقيتهم به - قاله في شرح المنتهى -. 


بابٌ إحياءٍ المَوَاتِ 
3 3 01 7 22 


يسافنا 55 ى اا سر ا ان 


)1١(‏ يحصل إحياء الموات على المذهب بواحدٍ من خمسة أمور. 
ذكر المؤلف أربعة منها . 

(؟) (الأمر الآول) إحاطتها بحائط منيع ‏ لا بحجارة ونحوها _. 
يكون بما جرت عادة البلد بالبناء به من طوب وغيره؛ فإنه 
يملكها بذلك ولو لم يزرعها أو يبن فيها. 
وقوله: (منيع) أي: يمنع من خارجه من الدخول إلى تلك 
الأرض . 

(6) (الأمر الثاني) إجراء ماء لا تزرع إلا به» سواء أجراه من نهر 
أو بئر أو غير ذلك. ولا تملك الأرض بمجرد الزرع؛ فلو 
وضع في أرض بذْرًا فسّقي بالمطر ونبت لم يعتبر فعله إحياءً . 

(8) «الأمر الثالث) غرمن شجر نفيهنا؛. لآن الشجر يراد للبقاء. كبناء 
الحاتط» قال البهوتي في شرح المنتهى: (بأن كانت لا تصلح 
لغرس؛ لكثرة أحجارها ونحوهاء فينقيها ويغرسها؛ لأنه يراد 
للبقاء كبناء حائط. ولا يحصل إحياء بحرث وزرع). 
ومن غرس شجرة واحدة مَلَكَ مد أغصانهاء أي: ما تحتها. 
وهل إذا أحاط الأرض بالأشجار يملكها كاملة؟ الجواب: - 


فيض الجليل على متن الدثيل 


د ءِ ب و 


فإن لحل اه أن أدارَ حول 0 » أو حمر 


بئرَا لم يصل ماؤها”*“. 


1 


والا فلاء (فليحرر). 

)١(‏ (الأمر الرابع) حفر بئر فيها؛ فيحصل به الإحياء بشرط الوصول 
إلى الماء . 
وحفر البئر قسمان: ١‏ حفر بئر عادية ‏ وهي التي خفِرت 
كز اتبيه ذلك صمي #وعشورون مدا تقرياء اناهن 
حفر بئرًا جديدة؛ فإنه يملك نصف ذلك». أي: خمسة وعشرين 
ذراعَاء وهذا ثلاثة عشر مترًا تقريبًا. 
(تتمة) : (الأمر الخامس) ‏ ولم يذكره المؤلف - أن يمنع عن 
الموات ما لا تزرع معه؛ كأن يقطع عنها ماءً لا تزرع معه؛ 
لكثرته وغرقها به» فيحبسه عنها بحيث يمكن زرعها. 

(١؟)‏ هذا شروع في بيان محترزات القيود التى يحصل بها الإحياعء 
وهي أمور لا يحصل بها الإحياء. 

)2 أ أذا و حجارة على أرضن فوات» أو قزانا أو شنو كا أو حعاتظا 
غير منيع ؛ فهذا تصويرٌ للتحجيرء ولا يحصل به الملك؛ والمسافر 
اختصاصًا فهو أحق به من غيره كما سيأتي في كلام المؤلف . 

(5:) قوله: «ماؤها» كذا بالرفع في بعض النسخ. وفي المنتهى 


بابٌ إحيّاءٍ المَوَاتٍ 
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أو 
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نج- 46019 ضام > 2) 2 ا دحٌه (57) 
سهى شجَرًا مباحًا كزيتونٍ ونحوه» أو أصلحه ولم يرَكبْه 3 


وشرحهء ونسخة ابن عوضء والتى بتحقيق الجماز: (ماءها) 
- بالنصب -» أي: ولم يصل الحافرٌ للبئر إلى مائه فلا يملكها 
هذه عبارة التنقيح» وتبعه المنتهى والغاية» والصواب كما في 
حواشي التنقيح للحجاوي: (شقّى) ‏ بالشين المعجمة» والفاء 
المشددة » وبها جاءت عبارته في الإقناع . 

والمعنى كما قال الحجاوي في حواشي التنقيح : (قطع الأغصان 
الكبيرة القديمة التي لا تصلح للتركيب ‏ وهو التطعيم ؛ لتخلفها 
أغصان جيدة تصلح للتركيب» وهذا هو الواقع في جبال الأرض 
المقدسة وغيرها كما شاهدناه نحن وغيرنا؛ فإنه ليس هناك ما 
يسقى به الزيتون والخروب». (مخالفة الماتن) 

قوله: (أو أصلحه) كذا فيما وقفت عليه من نسخ الدليل» وفيه 
نسخة: (وأصلحه) وهي الموافقة للمنتهى والإقناع والغاية, 
والمراد: أنه إذا شفى ‏ أي : قطع الأغصان الرديئة لتخلفها 
أعضيان حودة د شيه | سيا خاي كالويقونني لجسن علو كا لال 
وأصلحهء ولم يركبه أي: لم يطعّمه بغصن آخر من غير شجره. 
وطمّم الغصنّ وأطعمه إذا وصل به غصنًا من غير شجرهء فلا 
يملكه» قال في الإقناع وشرحه: (فإن ركب» أي: أطعم الزيتون 
والخرنوب) بعد أن شفاه وأصلحه (ملكه)؛ لأنه تهيأ بذلك 
للانتفاع به لما يراد منه فهو كسوق الماء إلى الأرض الموات) . 
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كل ما لا يحصل به الإحياء مما ذكره المؤلف من تحجير الموات 
وما بعده لا يملك به؛ لكن الفاعل لذلك أحق به من غيره؛ 
لحديث: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به' رواه 
أبو داود» فإن مات فوارثه من بعده أحق به من غيره؛ لحديث : 
«من ترك حمًا أو مالا فهو لورثته» متفق عليه . 

بالأحقية» أي: أحق به من غيره؛ لأنه أقامه مقامه فيه» وليس 
للمتحجر أو وارثه أو من انتقل إليه بيعه؛ لأنه لا يملكهء 
وشرط المبيع أن يكون مملوكًا. وليس له بيعه ولا يصح؛ لأنه 
لم يملكهء قال في الإقناع وشرحه: (وكذا من ينقله) 
المتحجرء أو وارثه (إليه بغير بيع) فيكون أحق به من غيره؛ 
لأن من له الحق أقامه مقامه فيه» (وليس له) أي: المتحجر أو 
وارثه أو من انتقل إليه من أحدهما (بيعه)؛ لآنه لم يملكه 
وشرط المبيع أن يكون مملوكا. 

وهل يجوز أخذ عوض عن أحقيته بهذا الشيء ليعطيه غيره؟ 
قرر الشيخ منصور: أنه يجوز لا على وجه البيع» ونقله عن 
ابن نصر الله» قال في شرح المنتهى: (وليس له) أي: لمن قلنا 
إنه أحق بشيء من ذلك السابق (بيعه)؛ لأنه لم يملكه كحق 
الشفعة قبل الأخذء وكمن سبق إلى مباح» لكن النزول عنه 
بعوض لا على وجه البيع جائز كما ذكره ابن نصر الله قياسًا 


على الخلع . 


بابٌ إِحياءٍ المَوَاتِ 
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وموه الى بع احور ٠‏ كصيدء وعَنْبَّرِء ولولق 
ومَرجَانٍء وخطب» وثمْرء ومنبود ا عنهة )© والعلك مقصوز 
ل ل لامر 1 


3 57 5 


- ركقهة): إن طالت المدة على المتحجر أو من بعده عرفًاء 
قيل له: إما أن تحبيه» أو تتركه لمن يحييه - إن حصل متشوفٌ 


لاع 
() لقوله كَلْةٌ: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له» رواه 
ا داود. 


هه ع : ليس له ملك ما لم يَحَزْه ولا أن يمنع غيره منه. 


فيض الجليل على متن الد 
0 


بَابٌ الجعَالَةٍ 


وهي: جَعل مالٍ مَعلُوم لمن يَعمَّلُ له عَمِلًّا مُباحَاء ولو 


اا 


)١(‏ الجعالة ‏ بتثليث الجيم - لغةً: من البجعل بمعنى التسمية. 
واصطلاحًا: كما عرفها المؤلف : جعل مال معلوم لمن يعمل 
وذ جا خاو ان نهر كه .ورواف هليه" أو مذ ولد حير ا 
والأصل في مشروعيتها: من الكتاب قوله تعالى: «إوَلِمَن جَآءَ 
جمْلُ بَمِيرٍ» [يوسف: 0]» أي: من جاء بصواع الملك 
المفقود فله حمل بعير» ومن السنة: حديث اللديغ المشهور 
متفق عليه . 
ومن النظر: أن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوهاء 
ولا تجوز الإجارة عليه للجهالة -» فدعت الحاجة إلى 
العوض مع جهالة العمل . 
(تتمة): أركانها أربعة: ١-الصيغة»  ”‏ العاقدانء 
7ه العين 4 كات العوضن.: 
يشترط لصحتها أربعة شروط: ١‏ - العلم بالجَعْل برؤية أو صفة 
إلا إذا قال له: بع ثوبي بكذا وما زاد فهو لك» كما ذكره 
الغاية هنا اتجاهّاء ووافقه الشطي2. كذلك استثنوا: الجهالة في 
الجعل إن كان من مال حربيئّ» > - وكون الجاعل جائز ‏ 


كات التكفالة 

ا ا ا 111 2 3 
اق لكان ىر هه ل 7 

كقوله : مَنْ رَدّ لقَطيَى 1 معنن ل هيدا | َ » أو: أذن 


التفيرفيع #تي:وكوث العمل الى رقي :عليه الجع مياخاء 
وقال صاحب الغاية: (ويتجه: لا عبثا كالمشي على الحبل 
وحمل الأثقال)» فلا يصح أن يجعل مبلعًا لمن يمشي على 
غيل أو وحمل القالا؛ لأنه يعرضن. نه غيم لللخطن بول سناد 
منه» 5 - أن يكون العمل المجاعل عليه للجاعل لا لغيره إلا 
إذا كاه هيا جنا لكا ويعددى تالعةد ظ 
فإن قال مثلًا _: «من حفظ كذا فله خمسون ريا لاه لم يصح 
من باب الجعالة؛ لأن هذا النفع للمجعول له» لكن يجوز من 
باب الهدية والمكافأة» فلا يلزم لو لم يعطه. 
الفروق نين الححالة:والاجارة: قال ادن عوض قاذ عدن 
الحفيد ١‏ ا#ياعلم أن الجعالة تخالف الإجارة في ستة أمور: 
منها: أنه لا يشترط في الجعالة العلم بالعمل ولا المدةء 
ومنها: أنه لا يشترط فيها تعيين العامل للحاجة. ومنها: أن 
العمل فيها قائم مقام القبول؛ لأنه يدل عليهء كالوكالة. 
ومنها: أن العامل لا يلتزم العمل» ومنها: أنه يجوز فيها بين 
تقدير المدة والعمل» ومنها: أنها جائزة.» بخلاف الإجارة فى 
ذلك كله). 1 
قلت: فتتفق الجعالة مع الاجارة: في أن العوض فيهما في 
مقابلة منفعة» ويتفقان أيضًا: فى أن المنفعة لمن يبذل العوض» 
فهي في الإجارة للمستأجر. وفي الجعالة للجاعل. (بحث) 

)١(‏ مثال للعمل المجهول. 

(؟) مثال للعمل المعلوم» والمدة مجهولة. 


اننظ معجم 


لون نو "كك ولف كذ 


اسراح اويا ان ابعحنه كلذ وان 


بلَعَهُ في أثناءِ العَمَلِه استحق ل حِضّة تماميء وبَعدَ فراغ العمل لم 


هو 


)0 
0 شع . 


)»- مثال للجمع بين تقدير الملة والعمل  كذا قال ابن عوض‎ )١( 


(00 


وقال اللبدي: (مفهوم الوقق: أن هيد مثالا للعسا. السجحيرل: 
ومفهوم الشارح ‏ يقصد التغلبي في نيل المارب - أنه مثال 
للمدة المجهولة. وكلاهما غير سديد. وإنما هذا من العمل 
المشدرط: أكون فاعلة هفسلكاء يعني : : أن هذا مما تخالف 
الجعالة الإجارة. وكذا يصح في الجعالة الجمع بين تقدير 
المدة والعمل». ك: من خاط لي هذا الثوب في يوم كذاء 
بخلاف الإجارة). 

فهذه ثلاث حالات: الأولى: ظاهرة؛ وهى أن يعمل بعد أن 
بلعه"العدل: افيه كلد رذ شكال لامعتراوم يمام الما 
كالربح بالمضاربة» وقال حفيد صاحب المنتهى: (لعله إن فعله 
بنية الجعل)» وإن كانوا جماعة اقتسموه. الثانية: أن يبلغه 
الجعل أثناء العمل فيتِمُهِ بنية الجعل فيستحق حصة تمام العمل 
فقط؛ لأن عمله قبل بلوغه الجعل وقع غير مأذون فيه» فلم 
يستحق عنه عوضًا؛ لأنه بذل منافعه متبرعاء الثالثة: أن يبلغه 
الجعل بعد تمام العمل؛ فلا يستحق شيئًاء قال في المنتهى : 
(وحرم أخذه)» قال الشيخ منصور: (إلا إن تبرع له به ربه بعد 
إعلامه بالحال). 
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بَابٌ الجعَالَة 

ا ||| هب 1ب 
م : ؛ 
0 المثل ( وإن 


وإن قَسَحّ الجَاعِلٌ قَبْلَ تمّام العَمَلِ؛ لرْمَهُ أَجِرَ 
فَسَحّ العَامِلُ» فلا 5 6 الود 

(تتمة): قال ابن عوض: (إن تلف الجعل بيد الجاعل كان 
للعامل مثله إن كان مثليّاء وإلا فقيمته. ولو اختلف المالك 
والعامل» فقال: عملته بعد أن بلغني الجعل. وقال المالك: 
بل قبله. فالظاهر أن القول قول العامل؛ لأنه لا يعلم إلا من 
جهته». ولم أر من صرّح بذلكء قاله الشهاب والد صاحب 
المنتهى) . 

ا إن فسح العامل ولو بعد شروعه في العمل : فلا شيء له؛ 
لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه» وإن فسخ 
الجاعل بعد شروع العامل في العمل: أعطاه أجرة مثل عمله: 
لكن بيشفكل عليه ها لو كانق العالة على عدن بخص فاعله 
بأن يكون من أهل القربة - كتعليم قرآن مثلا -» وفَسَمَ الجاعل 
المتعلم عقدٌ الجعالة» فكيف يكون للعامل المعلم أجرة عمله. 
وهو لا يصح عقد الإجارة عليه إلا أن يقال: يقدر صحة 
الإجارة عليه» والله أعلم. (فليحرر) 

(تتمة): إن اختلف المالك والعامل فى أصل جعل. بأن قال 
العامل: جعلتَ لى على هذا العمل كذا . وأنكر المالك فقال : 
لم العدل للف :2ت همان هذا العول» انقو من يتلية: أن اخقلنا 
في قدره - أي : الجعل ‏ كأن قال العامل: جعلت لي عشرة 
دراهم. فقال الجاعل: بل خمسة مثلاء فقول الجاعل؛ لأنه 
ا والأصل براءة ذمته مما لم يعترف به . 


و ا ا 1 ا 001 
ومن عَمِل لِغَيرِه عَمَلُا بإذنه» من غير تقدير أَجرَةٍ وجُعَالَةَ: 
قله اجر الوق 7" أ وكير اكه نقلة كي ل "كم الاافى سبالتين” 
إحداهُما: أن يُخْلّصٌ مَتَاعَ غيره مِنْ مَهلكة" 2 فلَهُ أجرَهٌ 
مثله”*؟ . 
التَّانِيَةُ: أن يَرُدَ رَقيمًا آبّا لسيِّدِهء فله ما قدّره الشَّارِعٌ 
وهو دِيئَارٌء أو اثنًا عشَّرَّ دِرهَمًا”” . 


)١(‏ لدلالة العرف على ذلك» قوله: «من عمل... فله أجرة 
المثل) :مقيد بمعد نفسّه: لذلك. العمل ؛ 

)1 ولومو ند نقتيه تذتاك العون» بوذلك أن من سمل غير غماد 
ناذا يخار سالة هما رن : آن أن يكون من بعد نفشه لذلك العم : 
لسعم : 1 الكمرة السياة بإ عقدهنة إنجارة ءة ؟-الجعل 
المسمى إن عقّد عقّد جعالة -»  ”‏ أجرة المثل - إن عمل بِإِذنٍ 
بلا جعالة ولا إجارة . 5 - وإن لم يحصل: عقد إجارةء ولا 
جعالةٍ» ولا إذنٍ فلا يستحق شيئًا. ب - أن يكون غير معدٍ نفسّه 
لذلك العمل؛ فلا شيء لهء ما لم يجعل له جعلًا أو أجرة» وإلا 
فلا ولو أذن له في العمل» وتنظر الحواشي السابغات ص(585) . 

(0) هي: المكان ‏ أو الحال ‏ الذي إذا ترك فيه الشيء يغلب على 
الظن هلاكه؛ كغرق» وفم سبعء» وفلاةٍ يظن هلاكه في تركه. 

(5) له أجرة المثل وجويًا - إن نوى الرجوع » وإن لم يأذن له ربّ 
المتاع؛ لأن في ذلك ترغيبًا في إنقاذ أموال الناس من الهلاك, 
والغالبٌ عدم إمكان استئذان صاحبها لغيبته. 

(5) إذا رد أحد عبدًا آبقَا إلى سيدهء فإنه يستحق ما قدره الشارع - 


0 2 
ع قر 2 3 
ياب اللقطة 
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وهو: دينار أو اثنا عشر درهمّاء وقد ورد فيه حديث عمرو بن 
دينار مرسلا: «أن النبى كَل جعل فى رد الآبق إذا جاء به 
اراي لحن اكور الى ار ىر 
ذلك إن نوى الرجوع . 

(تتمة): يجب للرادً أجرة المثل ما لم يكن الإمامَ أو نائبّه؛ 
لانتصابه للمصالح. وله حق في بيت المال على ذلك» 
والله أعلم . 

اللقطة ‏ كهمَرَة» بضم اللام وفتح القاف ‏ لغةَ: اسم للمُلْتَمَطِ . 
وهى اصطلاحًا: مال أو مختص لغير حربى ‏ ككلب وجلد 
نم قل عن ره يلتقطه غير ربه. 1 

والأصل فى الالتقاط: حديث زيد بن خالد الجهنى ذَلِينه أن 
النبي ككل سُئل عن لقطة الذهب والوّرق» فقال: «اعرف وكاءها 
وعفاصهاء ثم عرفها سنةء فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة 
عندك, فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن 
ضالة الإبل فقال: مالك ولها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد 
الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة» فقال: 
خذهاء فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب». متفق عليه . 
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فيض الجليل تن الد 
١ 7‏ ا اكاك سي موس مم كد ع 


وهي تَلانَة ا 
أحذدها: سد سد ارا الحاسن ري 


اللقطة ثلاثة أقسام : (القسم الأول) ما يحور التقاطه ويملك إن لم 
يعلم صاحبه. قال الموفق في المغني : (لا نعلم خلافًا ب بين أهل 
العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به)» فى الحواشى 
يطلبه لو اع متهي ولا يطليوه» فالعيرة في لديا ومطاط 
الناس» لا بالبخيل الذي يغتم بفقدان أدنى الأشياء» ولا بالكريم 
الذي لا يبالي بضياع المال الكثير» ولم أقف على تفسير 
قال: (وعبر بأوساط الناس لأن أشرافهم لا يهتمون بالشيء 
الكبير» وأسقاطهم قد تتبع هممهم الرذل الذي لا يؤبه له). 
بالمال أو أوساط الناس بالشحء أو بهما جميعًا؟ الجواب: بهما 


عِِ 


جميعًا» يعت أن أوساط الناشس .الذين ليميو من الأغناءرولا 
فخ الفقواء6 .ولا من الكرهاء الذيف لا تمتمون نه ول صر 
البخلاء؛ فالبخيل همته تتبع حتى كُلامة الظفر .+ إذًا افسناط 
الناسن.- لما » خلقًا يعني : ليس من الكرماء الذين لا يهتمون 
بالأمورء ولا من البخلاء الذين همتهم تتبع كل شيء)» ثم 
وجدت كلامٌ الشيخ سلطان العيد في حاشيته على الدليل 
ص(545): (وفي الممتع لابن المنجى في باب نواقض الوضوء : 
أوساط الناس في اللقطة: غير ذي الشرف وأهل الدناءة) . 


بَابٌ اللقَطة 
لاست ا سس ه548 أه د 


٠. .02 )١( َ 0‏ 2 000 -- 
ورعيتب »© ونحوهما 31 فهذا يلات بالالتقاط 4 ولا يَلْرَّمه 
1 )) د ل ل شر نقد ال ل 5 دا م« 
معروا" الكن إنوقه اذيك 11 رذ كان اانه ور" ل 


)١(‏ قال في الإقناع: (وما قيمته كذلك). وقال أيضًا: (وكذا لو 
لقى كناس ومن فى معناه) كالمقلش (قطعًا صغارًا مفرقة) من 
ا ا 00 
وجد ربها (ولو كثرت) بضم بعضها إلى بعض؛ لأن تفرقها 
يدل على تغاير أربابها)» والمقلش: هو الذي ينخل التراب 
في الأزقة؛ لطلب ما سقط من الناس كما في المصباح». 
ويؤخذ من كلام الإقناع هنا أن مما لا تتبعه همة أوساط 
الناس قد يكون من الذهب والفضةء ولا يتعارض مع ما 
سيأتي في القسم الثالث» ولعله فيما تتبعه همة أوساط 
الناسء والله أعلم. 

(0) للقسم الأول ثلاثة أحكام: (الحكم الأول): أنه يملك بمجرد 
الالتقاط. لكنه مقيد بعدم معرفة صاحبه. وإلاً وجب رهه إليه 
ولو كان شيئًا تافهًا وسيأتي في كلام المؤلف. والأفضل مع 
ذلك أن يتصدق بهء كما في الإقناع . 

(9) هذا (الحكم الثاني): لا يلزم الملتقط تعريفه؛ لأنه من قبيل 
المباحات . 

(5) هذا (الحكم الثالث): إن وجد الملتقط ربّه رده له وجوبًا إن 
كان باقيّاء وإلا ‏ بأن تلف أو استهلكه ‏ لم يلزم الملتقط 
بدذله . 


فيض الجليل على متن الدئيل 


مسد غ ترك دابته 0 نَرّْك إياس بي سد أو فلاةٍ 
1 عي ار يا كم اوها 
”2 . 250 

الثاقي!"الطيوان العى تمت امن ضفار الكياء "1 كالزيل 


(5) الا ععدا» أو.فماعاةء تركه ويه عو اعشه قاذ يلكة: يذلاك 
اقتصارًا على صورة النصء» ولأن العبد يمكنه في العادة 
التخلص إلى الأماكن التي يعيش فيهاء والمتاع لا حرمة له في 
نقسة بول كش عليه العلفه كينا نقى عان ‏ الحيوان. كاله 
النجدي فى حاشية المنتهى» وأصله للموفق ابن قدامة فى 
المخي 0 2 1 

() أي: لانقطاعها بعجزها عن المشي . 

(©) إلا أن يكون تركها ليرجع إليهاء أو ضلت منهء فلا يملكها 
اخذها ‏ كما في الإقناع 9 
(تتمة): إن اختلف صاحب الواية بع الآخذ. فقال المالك: 
تركتها لأرجع إليها وضلَّت عني. وقال الآخذ: بل تركتها ترك 
إياس: قال اللبدي: (فالظاهر أن القولَ قول المالك؛ لأنه 
أعلم بنيته؛ ولم أر من صرح بهء لكن مع عدم قرينة» وإلا بأن 
دلت قرينة قوية على تركها ترك إياس فلا يقبل قوله بعدم ذلك». 
هذا ما ظهر فتأمل). 

(4:) فيملكه آخذه؛ لإلقاء صاحبه له اختيارًا فيما يتلف بتركه» أشبه 
ها لو القاة.رهية غدة 

(5) (القسم الثاني): ما يحرم التقاطه ولا يملك. وهي الضوال التي - 


بَابٌ اللْمَطْةٍ 


والبّقر والخَيل والبغَالٍ والحمير”'' والظباء. فيحرُمُ التتقاظها"". 
ونَضْمَنُ كالعَضبٍ'". ولا يَزولٌ الضَّمانْ إِلّا بدّفعها للإمَام أو 
نائبه» أو بردّها إلى مكانها بإؤِنه. 


2 تمتنع وتحمي نفسها من صغار السباع كالأسد الصغير والذئب. 
والضوال ‏ كما في المطلع : (جمع ضالة» قال الجوهري: 
لا يقع إلا على الحيوان» فأما الأمتعة فيقال لها: لقطة) انتهى 
كلام المطلع؛ وهي تمتنع من صغار السباع إما لكبر جثتها 
كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير الأهلية» وإما لسرعة 
عدوها كالظباءء وإما لطيرانها كالطير. 

)010( 26 الأهلية» خلافًا للموفق؟ فإنه ألحقها بالشياه في عدم قوة 
الامتناع. واحفنا تخالف الإبل في القوة على ورود الماء 
والضبيو»+ :قال اللدق::(وهذاهى المشافد هو ححالها +... 
فالذي يجب أن يتبع في هذا: الشيخ موفق الدين) انتهى 
مختصرً . 

(0) ولهذا القسم عدة أحكام: (الحكم الأول): يحرم التقاطها: 
لأن الرسول وَل سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ 
معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماءء وتأكل الشجر حتى يلقاها. 
ربها». متفق عليه. ويستثنى من ذلك: الإمام ونائبه» فلهما 
أخذها لحفظها لربها. 

(©) (الحكم الثاني) إذا التقطها أحد ضمنها كالغصب أي: سواء 
تعدى أو فرط أو لم يتعد ولم يفرط؛ لعدم إذن الشارع فيه. 
ولا يبرأ من الإثم والضمان إلا إذا سلمها للحاكم أو نائبه؛ 


فيض الجليل كن الن 
ا 013111515102 هدك مكهت مسد سح 
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ومن كنم شيئًا منها"'' قَتَلِفء لزمه قِيِمَتُه مرئين”'*. 

لأن له نظرًا في مال الغائب» أو ردها إلى مكانها بإذن الحاكم 
- كما ذكر المؤلف - فإن ردها إلى مكانها بغير إذن الإمام 
وتلفت ضمنها؛ لأنه بأخذها لزمه حفظهاء وتركها والتفريط 
فيها تضييع لها. قاله في الكشاف . 

(تتمة): يُلحِق الحنابلة بهذا القسم القدورَ والآلات والأخشاب 
الكبيرة كالتي تضعها الشركات في البرٌّ لمشاريعهاء فهذه ليست 
بلقطة» فلا تلتقط ولا يجوز تملكهاء وهي أولى بعدم جواز 
التقاطها من الإبل؛ لأنها لا تتلف بطول الزمن ويطلبها 
أصحابها حيث تركوها؛ لكونها لا تتحرك . 

أي: كتمه عن ربه ‏ كما قاله شارح المنتهى _» قال ابن عوض 
عن الحفيد: (وقال ابن نصر الله: كتمه عن الإمام. وقال 
ابن عادل: ضمانها بقيمته مرتين مختص بما إذا كتمها عن 
الإمام» أما إذا لم يكتمها عن الإمام فإنه يضمنها إذا تلفت أو 
نقصت كغاصب. انتهى» والظاهر: أنه لا تنافى بين ما قالاهء 
بكرن الع أه يكعبيا حن ريه إن هده اد عن لاد 
إن كان ربها غائبًا). 

هذا (الحكم الثالث): أنه إن التقطها وكتمها فإنه يضمنها 
بقيمتها مرتين؛ لحديث أبي هريرة قال كَلِِ: «في الضالة 
المكتومة غرامتها ومثلها معها» رواه أبو داود وغيره. 

(نتمة): (الحكم الرابع): لا يملك هذا القسم من اللقطة 
بتعريفه» ولو عرفها؛ لأنه يحرم التقاطها . 


هك 
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نَات اللْقَطَّد 
ل لل ين 


اه سد 
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وإن تَبعَ شي فنا دوا فطَرَدّه» أو دَخَل داره فأخرجهء 
لم يمه ححيث: لم ا 

الغَال0" : كالذّهبٍء والفضّق والمتاع. وما لا يَمِبَنِعَ من 
فقاو التباع كالتدوء. والنظاون ©" بوالعكاسيا "رار 
والدَّجَاج. فَهذِه يجُورُ التقّاطظها لمِنَ وَيْقِّ مِنْ نفيه الأمانّة 
والقٌّدرَةَ على تَعرِيفِهاء والأفضَلُ ممَ ذَلِكَ تركُها. فإِنْ أخدّمَاء 


)١(‏ قال ابن عوض: (قوله: حيث لم يأخذه): حيثية تعليل؛ لأنه 
لم باقلة: وهدة مسا له ذكرها صاحب الإقناع والغاية» قال في 
الإقناع وشرحه: (فإن تبع شيء منها) أي: الضوال المذكورة 
(دوابه فطرده) فلا ضمان عليه (أو دخل) شيء منها (داره 
فأخرجه فلا ضمان عليه حيث لم يأخذه» ولم تثبت يده عليه). 
وتقدم . 

(؟) هذا (القسم الثالث) ما يجوز التقاطه ‏ ولا يملك بالالتقاط -. 
ويملك بتعريفه شرعًاء وهو باقي الأموال غير القسمين 
الوتتاميو» وله نعية احكام سباكرها العزلاب: 

(9) المتاع: كالثياب والفرش والأواني. والفصلان ‏ بضم الفاء 
وكسرها -: جمع فصيل» وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه. 

(8:) العجاجيل: جمع عجل. وهو ولد البقرة. 

(5) هذا القسم له عدة أحكام: (الحكم الأول) أنه يجوز التقاطها 
بشرطين: ١‏ - أن يأمن نفسه عليها إذا التقطها من إتلافها أو 
تضييعها أو تملكها قبل التعريف»  ”‏ أن يقوى على تعريفهاء 
فلا يلتقطها مّنْ ليس عنده وقتٌ لتعريفها مثلاء فإن عدم أحد - 
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- الشرطين حرم التقاطهاء والأفضل عدم التقاطها ولو مع توفر 
الشرطين» ولو وجدها بمهلكة ‏ كما في المنتهى والإقناع -؛ 
لأنه قد يعجز عن تعريفها . 

)١(‏ مطلقًا فرط أو لا؛ لأنها أمانة حصلت في يدهء فلزمه حفظها 
كسائر الأمانات» والتفريط فيها تضييع لهاء إلا إن ردها إلى 
موضعها بإذن الإمام أو نائبه» فلا يضمنها . 
فائدة: لقطة الحرم كلقطة الحل ‏ على المذهب -. 


وهذا القِسمُ الأخيرُ ثلانّة أنو نواع”' 
أحدّها: ما التقَّطهُ مِنْ حَيوانء 5 حي تلان 
أكلة ا أو ا 0006 ل أ ا و عليه 


3 
ا 0 


مِنْ ماله وله الرّجِوعٌ بما أَنَمَقَ إن نواة””'» فإن استّوتٍ الثَلانَة 


)١(‏ أي: هذا القسم الأخير وهوما أبيح التقاطه ولم يملك 
بالالتقاط ثلاثة أنواع» ويجب فعل الأصلح لمالكه وحفظه 
بحسب نوعهء وهو (الحكم الثاني) وجوب حفظ اللقطة 
بحسب نوعها ‏ على ما سيذكره المؤلف -. 

() أي: ما التقطه من حيوان مأكول كالفصيل والشاة والدجاجة» 
فيلزمه فعل الأصلح لمالكه كما في شرح المنتهى . 

(15 أ :نيا كانه وعليه قيمته في الحال؛ لحديث: «(هي لك أو 
لأخيك أو للذئب ب)اء فسوى بينه وبين الذئب». وهو لا يستأني 
بأكلهاء ولأن فيه إغناء عن الإنفاق عليه» وحراسة لماليته على 
ربه إذا جاءء وإذا أراد أكله حفظ صفته. فمتى جاء ربه فوصفه 
غرم له قيمته» قاله في شرح المنتهى . 

(5:) ولو بلا إذن الإمام كما في الإقناع؛ لأنه إذا جاز أكله بلا إذن 
فبيعه أولى» وإذا باعه حفظ ثمنه. 

(5) أي: ينفق عليه الملتقط من ماله؛ ليحفظه لمالكه. ويرجع 
بالنفقة على ربه ‏ إن وجده - إذا أنفق بنية الرجوع» فإن تركه - 


مسي 


)١(_ و‎ 


5 
الاي : ما ديو ا فيلرمة فعل الأصلح من 


0 أو أكله بِقيمَتِهِ أو تَجِفِيف ما ا فإن استوت 


ا 
الثالث: باقى 5 د 
ل ل و 0 
ويلزمه التَعريف” في الحمية 


- بلا إنفاق عليه فتلف ضمنه؛ لتفريطه ‏ كما في الإقناع -. 

)١(‏ أي: فإن استوت الأمور الثلاثة المتقدمة في نظر الملتقط خير 
بينها ؛ لعدم المرجح حيئئكٍ. 

(0) أي: يخشى فساده بتبقيته كالفواكه والخضروات . 

)6 وحفظ ثمنه. 

(4؛) فإن تركه حتى تلف ضمنه. 

(5) المباح التقاطها؛ كالنقود والأثمان والأمتعة ونحوها. 

(5) (الحكم الثالث): وجوب تعريفها في مجامع الناس ‏ كما سيأتي 
في كلام المصنف غير المساجد فيكره فيهاء فينادي في الأسواق. 
والأعراس» وعلى أبواب المساجدء ويُعرّفها حولا كاملا فورًا. 

(0») من حيوان وغيره؛ لأنه يَكِْةّه أمر به زيد بن خالدء دن 
كعب» ولم يفرق» وسواء 5 ان لا لربه؛ لأن 
حفظه لربه إنما يفيد بإيصالهاء وطريق وصولها إلى صاحبها هو 
التعريف؛ فوجب كحفظها . 

(8): عنفى الالتقاظ ف لأنه مقتفى الأمو .ولأن-ضاحيها يظلبها عقن 
ضياعها . 


بَابٌ اللقَطة 
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و ا اميم ل ادبن 3 5 ى ابي سلس »)0 
نهارا ( أول كل يوم مله أسبوع . ثم عادة مله حَولٍ ١‏ 


وتعريفها: بأن ينادِيّ عليها في الأسواقء وأبواب 
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الب «مَنْ ضَاعَ مِنه شي2» أو نفقَة» 
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(تتمة): وهل يجب تعريفها إذا لم يرج وجود صاحب اللقطة؟ 
قال في الإقناع وشرحه: (وإن كان لا يرجى وجود صاحب 
اللقطة)» ومنه لو كانت دراهم أق دثاقي اسيك ضر ولا 
نحوها على ما ذكره ابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام 
حيث ذكر أنه يملكها ملتقطها بلا تعريف (لم يجب تعريفها في 
أحد القولين) نظرًا إلى أنه كالعبث» وظاهر كلام التنقيح. 
والمنتهى» وغيرهما: يجب مطلقا. (مخالفة) 

لأنه مجمع الناس وملتقاهم . 

أول كل يوم: أي: قبل اشتغال الناس بمعاشهم كما في شرح 
المنتهى» فوقت تعريفها: أن يعرفها صباح كل يوم مدة أسبوع. 
ثم يعرّفها بعد ذلك بما جرت به العادة» كما في المنتهى 
خلافًا للإقناع» فقد قرر أنه يعرّفها في كل يوم أسبوعًاء ثم في 
كل أسبوع مرةً شهرًاء ثم في كل شهر مرة» وجمع في الغاية 
بين القولين. 

أدبار الصلوات» ويكره فيها؛ لحديث: «من سمع رجلا ينشد 
ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك فإن المساجد لم 
تبن لهذا)» رواه مسلمء قال في الكشاف: «والانشاد دون 
التعريف فهو أولى) . 
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وأَجرَةٌ المُنادِي على المَُلتَقِط”''. فإذا عرَّقَها حَولاء ولم 
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ذلك. ولا يصفها؛ لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع 
صفتها فتضيع على مالكهاء فإن وصفها فأخذها غير ربها 
ضونها الملتقط لربها . 

لوجوب التعريف عليه» فأجرته عليه . 

هذا (الحكم الرابع) أنها تملك بعد الحول والتعريف حكمّاء 
أي: تدخل في ملكه قهرًا كالميراث» قال في الإقناع: (ولو 
عروضًا كأثمان» ولقطة الحرم» أو كان سقوطها من صاحبها 
عدوان غيرة )4 فتضيرقف قيها يما قا بشرط ضيماتها اضاحيهاء 
فيكون ملكه لها مراعى كما في المغني. وجزم به في الغاية. 
والمراد: أنه يزول الملك بمجىء صاحبها قاله فى المغنى» 
ونقله البهوتي عنه في الكشاف . | | 1 
(تتمة): فإن أخر التعريف الحول كله أو بعضه فلا يخلو 
الحال: إن كان لغير عذر فيأثم ولا يملكها بالتعريف بعد 
الحول» وإن كان لعذرٍ كمرض وحبس ملكها بتعريفها حولًا 
بعد زوال العذرء هذا مفهوم المنتهى تبعًا للتنقيح وتابعهما في 
الغاية» وخالف في الإقناع وأنه إذا أخر تعريفها عن الحول 
الأول أو بعضه فلا يملكها بعده مطلقًا. (مخالفة) 


ع قر لت 
يَاب اللقطهة 


و 00 
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ويحرّم تصرفه فيها حتّى يعرف وعاءهاء ووكَاءَها ‏ وهو ما 


فد هه الرقاءانة وقناضها نوهو .صفة الشدءة ويعرفٌ قَدْرَمَاء 
تر 0 
وجنسها. وصفتها . 


أ[ (») و 2 7 كَ سر ابر 
و معن وصمها طالبها يوما من الدهر. لزم دفعها إليه 


بلمائها المتهدما: وَأعا يدف تعدد حول العرييم 


فلواجدهًا”" | 
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هذا (الحكم الخامس) يحرم تصرف الملتقط في اللقطة ‏ بعد 
تملكها بعد التعريف - قبل معرفة وعائها ‏ وهو الكيس -» ووكائها 
- وهو ما يشد به الوعاء من خيط ونحوه » وعفاصها ‏ وهو صفة 
الشد ككونها عقدة أو عقدتين -» وقدرها كيل أو ود أ 
ذرعء وجنسها وصفتها كنوعها ولونهاء ويكتب هذه الأوصاف 
في ورقة. وإنما يجب ذلك: بعد أن يعرفها سَّنَةَ ويسن: قبل 
ذلك متويه نان القطة ويسن إشهاد عدلين عليها . 

فيه اللقطة وصمهاء فإِنْ وَصَمَّها صاحبّها دُفعت إليه» ولم 
يكلف بينة ولا يميئاء ظن صدقه أو لا؛ لحديث: «فإن جاء 
طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه» متفق عليه. 

لآنها نماء ملكه. ولأنه يضمن النقص بعد الحول؛ فالزيادة له؛ 
ليكون الخراج بالضمان» وأما قبل حول التعريف فلمالكها؛ 
لاني تنا ولك 
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وإن تَلمَتٌ» أو نَقَصَتْ في حَولٍ التَعريفٍ. ولم يفرّظطء لم 


ه(١ ١‏ 
بويت الكولن: يقيفن ك7 
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وإن أدرَكَهًا رما يعد الخول ا ع اق وهو لم يكن له 


إل الول" 
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ومن وجد فى حيوان نقذلاأء أو در ولد رار 5 
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لأنها أمانة بيده. 

فرط أم لم يفرطء تعدى أم لم يتعدّ؛ لدخولها في ملكه. 
فذلفهاً هن .قالمع .ملك | لمالتقط سر اف وزول عض عا كه : 
يشما بيثلها جم إن عانق مكلنة بع بولا تتيمعيا بره عرف 
ربها قاله في الإقناع» فقد تكون قيمتها يوم التقطها غالية لكن 


يوم عرف ربها رخصت . 


الملتقط فيهاء لدخولها في ملكه. 

يعنيى: لوا” شترى شاة أو نحوهاء فذيحهاء فوجد في بطنها 
قدا أو درةة فهى لقطة» والدرة كما كين المصباح : (اللولوّة 
العظيمة الكبيرة» وقيل: شيء ثمين أو نفيس). 

ويبدأ بالبائع؛ لأنه يحتمل أن تكون ابتلعتها من ملكه. وإن 
وجد درة غير مثقوبة فى سمكة فهى لصياد ولو باعهاء فيجب 
على المشتري أن يعي هله اللؤلؤة. فإن كانت مثقوبة يذهب 3 
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(1): أو سه او بحية. 

(0) لقرينة الحال» ولا يلزمه تعريفه. 

(9) لتعديه؛ فإنه إما سارق أو غاصب؛ فلا يبرأ من عهدته إلا برده 
لمالكه في حالةٍ يصح قبضه فيهاء والظاهر حرمة هذا الفعل. 


والله أعلم . 


010 


(030 


00 


00 


فيض الجليل على متن الدئيل 


اه 
كلا 
1ك 42 تك 


0001 


«٠» ٠» 


ل كت 


0 7 د امه ود ايو #دىور ) 
وهوّ: طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه ١‏ 


58 0 و : ٠ ٠‏ 0 و 
والتقاطه. والإتفاق عليه فَرض كِفابَة” ١‏ ويحكم ا 


اللقيط: فعيل بمعنى مفعول. كجريح» وقتيل» وطريح. 
فالمعنى: ملقوطء ومجروح2. وهكذا. 

هذا تعريف اللقيط شرعاء فاللقيط لا يعرف أبوه ولا أسرته ولا 
قبيلته» ولايعرف رقه» أي: هل هو رقيق أو حر؟ فإن عرف 
نسبه» أو رقه فهو لقيط لغةً لا شرعًاء قاله البهوتي في الكشاف». 
وزيد في التعريف : طرح في شارع أو غيره» أو ضل الطريق . 
(تخجة): .واللقيظ على المتهيهي.ة فين الولادة سمس ده 
التمييز - صححه في الإنصاف -» وعند أكثر الحنابلة: إلى 
البلوغ» كما حكاه في التنقيح والمنتهى والإقناع. 

وطرح اللقيط ونبذه للشارع حرام؛ لتعريضه للتلف, قاله 
البهوتي في الكشاف . 

لقوله تعالى : 9 وتعاونواأ عَ لبر ية "1 [المائدة: ؟]» ولآن فيه 
إحياء نفسه فكان واجبًا كإطعامه إذا اضطرء فلو تركه جميع من 
زآه اثمواء 

إن وجد بدار الإسلام ‏ ولو كان فيها أهل ذمة ‏ إذا كان فيها 
مسلم أو مسلمة ‏ يمكن كونه منه _؛ لظاهر الدار وتغليبًا 


وحريية 
٠ 4 َّ 0‏ 5 0 : 2-0-8 

ومتسن عليةعما شعة إن كان فإن لم يكن. فكمن بيت 
اه 00 0 4 -ه ١‏ ل م سه 
المَالِء فإِنْ تَعَذْرَء اقتَرَضَ عليه الحَاكِم''. فإن تَعذْرَ فَعَلَى مَنْ 
عَلِمّ بحَاله”" 

ا 2 ان ا و (:) 3 كا 0 و اتن > 

و حق بحضانيّه واجده ؛ إل كال جر ٠‏ مكلفاء 


للإسلام. فإنه يعلو ولا يعلى عليه. 

)١(‏ لأنها الأصل في الآدميين» والرق عارضء, الأصل عدمه. 

(؟) أي: إذا لم يكن مع اللقيط شيء أنفق عليه من بيت المال؛ لما 
روى سعيد عن سنين أبي جميلة قال: «وجدت ملقوطًا فأتيت به 
عمر نه فقال عريفي: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح.» فقال 
عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. قال: فاذهب هو حر ولك ولاؤه. 
وعلينا نفقته أو رضاعه» رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزمء فإن 
تعذر من بيت المال اقترض له الحاكم على بيت المال 
- والاقتراض على الجهات لا يصح إلا في هذه المسألة » قال 
ابن النجار في شرح المنتهى ‏ وذكره البهوتي في شرحه بدون أن 
ينسبه لأحد _: (وظاهره: ولو مع وجود متبرع بها؛ لأنه أمكن 
الإنفاق عليه بلا مِنْةِ تلحقه. أشبه أخذها من بيت المال) . 

(9) وجوبًاء ولا يرجع نما أتفقه على اللقيط» وعبارة الإقناع : 
(مجانا)» وفي التنقيح ‏ بعد أن قدم عدم الرجوع -: (وقيل : 
إن أنفق بنية الرجوع رجعء وقدمه في الفروع) انتهى . 

(:) لسبقه إليه فكان أولى به. 

(5) لأن منافع القن مستحقة لسيده» فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه . 


7 فيض الجليل على متن الدئيل 


007 ني را > 3 3 ”5 
05 5 اميناء عدلاءء ولو طاا” 0 


2 79 5 


)1١(‏ فلا يقر بيد سفيه لأنه لا ولاية له على نفسه فعلى غيره أولى. 
(0؟) فلا تجب العدالة الباطنة» كولاية التكاح. 


هله 
«هغ8 
“لص 
لص 

4 


وميراظه لفط وق تين إن تدرب لبو ال 3 
وإن ادّعاه مَنْ يمك كوه ده ين دك أو أ اليحن 5 


ول وي ةا 517" 


010 


فيه 


ده 


00 


(0) 


٠‏ َّ 1 8 5 و 3 وه 4 بن د 
وإن اذّعاه اثنانٍ فأكثرٌ معًا" “» قَدَّم من لَه بيّنة*'. فإن 


إن لم يخلف وارثًا كغير اللقيط» ولا يرئه ملتقطه على المذهب. 


ووفاقًا لمالك» والشافعى» والأكثرء وخلاقًا لامكا دايز أبن موسو 


وجويًا ‏ قال في الشرح الكبير: بغير خلاف بين أهل العلم ‏ 
بشرطين: ١‏ - أن ينفرد بدعواه» رجلا كان المدعى أو امرأة: 
؟ - وأن يمكن أن يكون منهء فلا يصح أن يدعي مَنْ عمره 


ثمان سنوات مث لقيطًا عمره حمس سنوات . واللّه أعلم . 


أي: يلحق بمدعيه ولو كان اللقيط ميئًا؛ وذلك احتياطًا 
للنسب؛ لأن الإقرار به محض مصلحة للقيط لاتصال نسبهء 
ولا مضرة على غيره فيه؛ فقبل كما لو أقر له بمال. 

قوله: (معًا) أي: في وقتٍ واحدء قال البهوتي في شرح 
المتقين.: (فإن أذعاه احدهما بعد الآخر لحق:بالآول إلا أن 


تلحقه القافة بالثاني فيلحق به وينقطع نسبه من الأول). 


لآنها علامة واضحة على إظهار الحق. 


فيض الجليل على متن الدئيل 


ء| 2١5‏ أه 

لم تَكْنْ''". عرض على القَافَة'"'» فإن أُلحَمقَبْهُ بواجِدء لَحِقَّه 
وإن أَلحَقَبْه ا لْحِقَهم”". وإن أشكل أمرّة”*'. ضَاعًَ 
و (0) 1 

تسسسنة 5 


ويكفي قاكففث وده وهو كالحاكمء فيكفي مجرد 


)١(‏ بينة لأحدهمء أو تساووًا فيها. 

)١(‏ وهم قوم يُعرفون الشََب بالشهعوة يشترط فيهم : 1ب اللكويرة:. 
؟ ‏ العدالة» ولا يختص ذلك بقبيلة معينة؛ بل من عرفت منه 
معرفة ذلك» ” - أن يكون حرًا كالحاكمء ولم يشترط 
الإقناع حريته كما صححه في الإنصاف. 5 - مجربًا في 
الإصابة» قال البهوتي في شرح المنتهى: (ويكفي أن يكون 
مشهورًا بالإصابة وصحة المعرفة فى مرات كثيرة)ء 
فت الكاقهه. وسلكر البولق شذه الشروط: 

(0) لما رُويَ عن عمر: أنَّ امرأة وطئها رجلان في طهرء فقال 
القائف: قد اشتركا فيه جميعًاء فجعله عمر بينهما. رواه 
البيهقي وغيره وصحح إسناده ابن القيم في الطرق الحكميةء 
ويلحق بثلاثة؛ لأن المعنى في الاثنين موجود فيما زادء فيقاس 
عليه» قاله في شرح المنتهى» لكن الأطباء قالوا: لا يمكن أن 
يخلق الجنين من ماء اثنين فالله أعلم . 

(:) على القافة. أو لم يوجد قافة» أو نفته عن كل من ادعاه» أو 
تعارضت أقوالهم . 

(5) لتعارض الدليلء» ولا مرجح لبعض من يدعيه» فأشبه من لم 


بابٌ اللقَيطٍ 


. تت 190 .ع ورم‎ : 2 ١7 
بشرط كونه مكلفاء 05 0 ل" حراء - با فى‎ 5 0 


1 


0 
الإصَابَة” 


0 


)١(‏ فلا يشترط التعددء ولا لفظ الشهادة. 

(0) لأن القيافة حكم مستندها النظر والاستدلال؛ فاعتبرت فيها 
الذكورة كالقضاء. 

(9) لأن الفاسق لا يقبل خبره» وعلم منه اشتراط إسلامه بالأولى 
قاله البهوتيى في شرح المنتهى . 

() قال الشيخ منصور في الكشاف ‏ عند قوله: «مجربًا في 
الإصابة» -: (فمن عرف مولودًا بين نسوة ليس فيهن أمه. ثم 
وهي فيهن فأصاب كل مرة فقائف). أي: يعرض عليه الطفل 
مرة ليس فيهن أمهء ثم يعرض مرة أخرى وفيهن أمه. 


والله أعلم . 


كنَابٌ الوّقَفٍ 


حتاث الوقني ١7‏ 


1 الوقفة: حصدو رقت الشوء» إذا سه وهو شرع تخيس 
بالك سطس لمر ع و ل لجا ار نيياك 
المنتفعَ به مع بقاء عينه» يصرف ريعه في جهة بر تقربًا إلى الله 
تعالى» فيُشترط في الواقف أمران: أن يكون مالكًا وأن يكون 
جائز التصرف. وذكر الإمام الشافعي كأَنَه: أن الوقف من 
خصائص أهل الإسلام» ولم يحبس أهل الجاهلية شيئًا . 
والأصل في الوقف: حديث أبي هريرة ذه عن النبي كَل 
قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث...) وذكر منها 
«صدقة جارية»؛ رواه مسلمء. وكذلك حديث ابن عمر وي 
قال: (أصاب عمر َيه أرضًا بخيبر» فأتى النبي مَلَةِ يستأمره 

فيهاء فقال: يا رسول الله! إني أ 

الا قط هو أنفس عندي منه» قال: (إن شئت حبست أصلهاء 

وتصدقت بهااء قال: فتصدق بها عمر ذَيهء أنه لا يباع 
أصلهاء ولا يورث» ولا يوهب. فتصدق بها في الفقراء» وفي 
القربى» وفي سبيل الله» وابن السبيل» والضيفء. لا جناح 

على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. ويطعم صديقّاء غير - 


لك و1 فيض الجليل على متن الدثيل 
بحصّل بأحد أمرّين : 
بالفعل مَعَ دليل يدل عليه”"©؛ كأن يَبْنِيَ بُنِيانًا على هَيَةٍ 

الكسيحل: ادر دنا عَامًا بالصَّلاةٍ فب "4 أو تمك أرمنه 

- متمول مالا) متفق عليه» وكذلك قوله تعالى : ##إنًا تحن ني الْمَوَين 
وَيَحكَيْبُ ما هََّمُوأ وَاتَرَهُه4 [يس: ؟17]؛ ومن آثار الموتى : الوقف 
وفي شرح المنتهى: (وأركانه: واقف». وموقوف». وموقوف 
عليه؛ والصيغةء وهي: فعلية» وقولية). 

)١(‏ الأمر الأول الذي يحصل به الوقف: الفعل: ويشترط لصحة 
الوقف بالفعل: أن يقترن به ما يدل على الوقف عرفًاء 
وأمثلته: قوله: «كأن يبني. . .2 إلخ . 

(0) لأنَّ الإذن الخاص قد يقع على غير موقوف» فلا يدل على 
الوقفء فمتى بنى بناء على هيئة مسجد وأذن فيه إذنًا عام 
صار وتقمًا ولو لم ينوه وقمّاء قال في الإقناع وشرحه: (أو يبني 
انا علق هثة مستجد وياذن للناس فى الضلاة فيه إذنًا ,غامًا) 
لما تقدم (أو أذن وأقام فيه) أي : اه على هيئة: المسيعد 
بنفسه أو بمن نصبه لذلك,ء. لأن الأذان والإقامة فيه كالإذن 
العام في الصلاة فيه» قال الشيخ تقي الدين: ولو نوى خلافه. 
نقله أبو طالبء» انتهى. أي: أن نيته خلاف ما دل عليه الفعل 
لا أثر لهاء وأصله لابن النجار في شرحه للمنتهى . 
قال ابن رجب في فتح الباري: (ومتى كان المسجد يؤذن فيه 
ويقام ويجتمع فيه الناس عمومّاء فقد صار مسجدًا مسبلاء 
وخرج عن ملك صاحبه بذلك عند الامام أحمد.ء وعامة العلماء» - 


كنَابٌ الوّقفٍ 


ع ا َ 0 : ١‏ 
مقَبَرَّةٌء ويأدَنَ إِذنًا عامًا بالدّفن فيها"'؟. 
ا 5 067 00 
وبالقول : وله 2 4 وكناية 8 
وى م 0 8 شن بير 
فصّريحه : وفهت ») وحصست » وسسلتت» 
' حا ل لي عي عست ى(غ5) ١‏ 0 
وكنايته : تصدفمت »© وحرمت » وابدت . فاك بد فيها من 
521 م َه وه ا ام و هه ا 
يه الوَقفٍ””'. ما لْمْ يقّل: على قَبِيلَةِ كذاء أو طَائِمَةٍ كذا"'' . 


- ولو لم ينو جعله مسجدًا مؤبدًا). 

)١(‏ أي: كمن بنى في أرضه مسجدًا وأذن للناس إِذنًا عامًا أن 
يصلوا فيه ولو بفتح الأبواب» أو التأذين» أو بنى سورًا حول 
أزقعه وفياها نثيرة بوذن إن هانا انيدننوا قهات آنا الادن 
الخاص فلا يؤخذ منه الوقف؛ لأنه قد يقع على غير 
الموقوف». فلا يفيد دلالة الوقف. وتقدم. 

(0) الأمر الثاني الذي يحصل به الوقف: القول: وله صريح 
وكناية» فالصريح في الوقف: هو القول الذي لا يحتمل غير 
الوقف . 
(تتمة): قال الشارح: (والإشارة المفهمة من الأخرس 
كالقول)» كما ذكر ذلك في المعونة» وشرح المنتهى للبهوتي . 

(9) الكناية: هي اللفظ الذي يحتمل الوقف وغيره. 

(:) لأنها ألفاظ مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات . 

(5) يشترط لصحة الوقف بالكناية ما يلي : أو أن ولق باح 
ألفاظ الكناية ناويا الوقف. ويرجع إليه في نيته الوقف أو عدم 
نيته له؛ لأنه أعلم بما في ضميره. 

(5) ثانيًا: يصح الوقف بالكناية: إذا اقترن بالكناية حكم الوقف ‏ 


فيض الجليل على متن الدليل 


2 4 ساهو 6 200 
وشروط الوقيف سبعة : 


' 3 6 -ه سَ . 5 ءِ نس اهم داو 
أحدها : كونه عن عالت جائز الهرن” 5" أو مِمَنْ يَقوم 
د سن( 
7 


- | كتصدقت بصدقةٍ لا تباع أو لانووت ونحو ذلك» وكذا لو 
قال: «تصدقت على طائفة كذا)ء أو: «قبيلة كذا»» كذا مثل 
في الإقناع والمنتهى والغاية بهما في اقتران الكناية بحكم 
الوقف. قال في المنتهى وشرحه: ((أو) قرن الكناية (بحكم 
الوقف 5) قوله: تصدقت به صدقة (لا تباع أو) صدقة (لا 
توهب أو) صدقة (لا تورث أو) تصدقت بداري (على قبيلة) 
كذا (أو) على (طائفة كذا)؛ لأن ذلك كله لا يستعمل فى غير 
الوقف. فانتفت الشركة). ْ 
(تتمة): ثالنًا: يصح الوقف بالكناية: إذا أتى مع الكناية بأحد 
الألفاظ الخمسة الأخرى» كأن يقول: تصدقت صلدقة موبّدة. 
أو محبّسة» أو مسيّلة» أو موقوفة» أو محرمة. 

)١(‏ أي: شروط صحته سبعة. 

(') (الشرط الأول) كون الواقف مالكا للعين التي يريد وقفهاء 
وجنات التضرف .وهو الحر .المكلفه الرشية:.؛ لآن الواقت 
تبرع» فلا يصح من صغير وسفيه كسائر تصرفاته المالية. 

(9) أي: من يقوم مقام جائز التصرف كالوكيل. 


كنات الوقن 


سَ 0 4 0 هس 7 
الثَانِي: كُون المَوقوفٍ عَيئًا”" يصح بِيعُها"" 
نَفعًا مُباحَا مَعَ كيد" 


93 
( 
ئْ 


- (تنبيه): قول المؤلف هنا: (أو من يقوم مقامه) لم أره لغيره 
إلا في غاية المنتهى للمؤلفء. قال شارح الغاية: (كوكيله. لا 
الولي» فلا يصح منه لعدم المصلحة للمحجور عليه فيه) . 

)١(‏ (الشرط الثاني) كونه في عين يصح بيعها غير مصحفء وينتفع 
بها مع بقائها غير الماء. وقول المصنف: (عيئًا): يخرج: 
الوقف فى الذمةء كقوله: وقفت دارًا؛ لآنها مبهمة غير معينة» 
ويخرج أيضًا : وقف المنافع كقوله: وقفت منفعة هذه العمارة. 
لكن عين العمارة تبقى ملكا لي» فلا يصح. 
(تتمة): يشترط في العين: أن تكون معلومة ‏ ولم يذكره 
المؤلف -» فلا يصح وقف عين مجهولةء كقوله: وقفت أحد 
بون 

(؟) ولو منقولاء كالعقارء والحيوان» والأثاث» والسلاح» وكتب 
العلم» وما لا يصح بيعه لا يصح وقفه كالكلب والخنزير 
وغيرهما مما لا يصح بيعه. 

(9) أي: ينتفع بالعين بما يعد انا عا عر دا ويكون انلها ساك 
ولا تستهلك أجزاؤه بالاستعمال بل تبقى كالعقار» والشجرء 
والمتقول: كا لحيواق. وال تابف 
(تتمة): ما يؤخذ من الوقف إما أن يكون منفعة أو عيئاء قال 
البهوتي في الكشاف: (المنتفع به تارة يراد منه: ما ليس عينًا 
كيكتن الزارنبوركوي الذابة بوزواعة الارفىف نوتازه نراة فته ب 


فيض الجليل على متن الدئثيل 
7 ااانا تاكتك 10د 
ل ان م وبي ي بي م 0 
فلا يصح وقف: مطعوم. ومُشروب غير المَاء 0 
جره ةد 0 7 ؟ي- ع .52 1 4 4 4 - 
وَقفْ دهن وميمعه واتكان” 0 وقناديل نقد على المساجدء ولا 
5 : 65 
على غيرها : 


د بتحصول: يخ كالثهرة شن الكتحر» والضوف» والوير والالان: 
راض من لصون 

)١(‏ فلا يصح وقف المطعوم والمشروب؛ لأنهما لا تبقى عينهما 
بالانتفاع بهماء ويستثنى: وقف الماء للشرب». فيصح إجماعا . 

(0) فلا يصح على المذهب وقف الأثمان ‏ الذهب والفضة 
والنقود -» كوقف النقود ليقترض منها كما تفعل بعض 
الجمعيات الخيرية؛ لأن من اقترض نقودًا مَلكها ويرد بدلها لا 
عينهاء وبذلك تستهلك عينها؛ إلا إذا وقف خُليّا للبس والعارية 
فيصح. قال في الإقناع وشرحه: ((ويصح وقف الحلي للبس 


> 
ًََ 


والعارية) لما روى نافع «أن حفصة ابتاعت حليًا بعشرين ألما 
جيسكة على تبات ال الخطاب فكانت لا تخرج زكاته» رواه 
الخلال» (ولو أطلق) واقفُ الحلي (وتققَّه) فلم يعينه للبس أو 
عارية (لم يصح) وقفه؛ لأنه لا ينتفع به في غير ذلك إلا 
باستهلاكه) . 
الرواية الثانية في وقف الأثمان: قال في الإنصاف: (وقال في 
الفائق : وعنه: يصح وقف الدراهم. فينتفع بها في القرض 
ونحوه اختاره شيخنا. يعني به: الشيخ تقي الدين). 

(0) فلا يصح وقف قناديل على المساجد وغيرها؛ لأن الانتفاع 


بهذه القناديل المصنوعة من النقد ‏ أي: من الذهب أو الفضة ‏ - 


كتَابٌ الوّقفٍ 


010 


ء| 25١‏ أه ب 


4و 


الثَّالِتْ: كو على جَهَة 0 وقردام كالسمهميا يا 


على هذه الكيفية لا يجوزء ولم تزّل عن ملك واقفهاء وعليه 
فيزكيها؛ لبطلان وقفهء قاله في الإقناع وشرحه. 

والقول الثاني في المذهب: يصح.ء ويكسر ويصرف في 
مصالحهء اختاره الموفق» قال في الإنصاف: (وهو الصواب). 
(الشرط الثالث) كونه على جهة برء وهو: اسم جامع للخيرء 
والقربة قد تكون على الآدميين كالفقراء والمساكين والعلماءء 
وقد تكون على غير الآدميين كالمساجد والغزو والحج. قال 
الشارح: (والمراد: اشتراط معنى القربة في الصرف للموقوف 
عليه)» وقاله البهوتي في شرح ادو . 

(تتمة): هذا الشرط فيما لو كان الوقف على جهة أو طائفة. 
فيُشترط حينها أن تكون هذه الجهة فيها قربة» فلا يصح الوقف 
على كنيسةٍ مثلًا؛ لأن الوقف شرع لتحصيل الثواب» فإذا لم يكن 
على بر وقربة لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله» وأيضًا لا 
يصح على ما فيه إعانة على معصيةّء قال في الإقناع: (ولا يصح 
الوقف على مباح - كتعليم شعر ؛ ولا على مكروه ‏ كتعليم 
منطق -» ولا على معصية). أما لو كان وقفا خاصًا على معين 
- كما سيأتي في كلام المؤلف -: فلا تشترط فيه القربة؛ بدليل أنه 
يصح عندنا الوقف على الذمي المعين؛ لأنْ صفية بنت حبي وِكيئا 
وقفت على أخ لها يهودي. أخرجه عبد الرزاق في المصنف. 
والبيهقي: لكن لو وقف على حربيٌ أو مرتدًٌ: لم يصح؛ لأن 
الواجب إتلافهما والتضييق عليهماء قاله في شرح المنتهى. وكل 
هذا بخلاف الوصايا؛ فلا يشترط فيها البر. (فرق فقهي) 


١ - 6‏ ا 
61 فيض الجليل على متن الدليل 


والمَسَاجِدِء والقَنَاطِرِء والأقَارب”''. فلا يصِحٌ على الكنائس» 
ولاعكى النهوة والتشارف» بولا على حنمن الاأعشياء» أو 
0 1 

الفساق . 


00 


يها 


4 2 بن (”7) 7 م 2 
أمّا لو وَقَف على ذْميٌّ أو فاسِقٍ أو عَنِيٌ مُعيّنْء صَّحّ 


)١(‏ هذا مثال لجهة القربة والبر. 

(0) هذه أمثلة لأشياء لا يصح الوقف عليها؛ لانعدام شرط القربة 
فيها. وهي: الكناسن : جمع كنيسة : متعبد اليهود أو النصارى 
أو الكفار قاله في القاموس. ولا على طائفة اليهود والنصارى 
- ولم ينص عليها إلا المصنف هنا وفي الغاية ونقله البهوتي 
في الكشاف عن الحارثي 1 يصح الوقف أيضًا على جنس 
الأغنياء أو الفساق كأن يقول: وقفت على طائفة الأغنياء أو 
طائفة الفساق ونحوهم من حيث الجهة» ويصح الوقف على 
معين متصفٍ بالغنى أو الفسقء. قال ابن النجار في المعونة: 
لاح ” يصح الوقف على قطّاع الطتريق :ولا الشعاتى ولا 
المتمسخرين ولا لكاب الشطرنج أو النرد أو نحوهما من حيث 
الجهة؛ ويصح على رجل معين متصف بذلك. وإن شرط ما 
دام كذلك: لغا الشرط)» وسيذكره المؤلف . 

() قال اللبدي: (أي: ولو أجنبيًًا من الواقف. على الصحيح من 
المذهب» ويؤخذ من قوله: «ذمي»: أنه لا يصح على حربيٌ 
ولا مرتدء» وهو كذلك). 
تتمة): يصح الوقف من الذمي على المسلم كعكسه. 

(4): بووجه صسعة غلن الذمن والفاسق والفى المعيقين: أنه له ب 


كنّابٌ الوّقفٍ 


ء| 5593 أه د 
الرَّابع : كونه على مُعيٍّ 29 - يَصِح أنْ 0 
فلا يَصِحّ الوَقْت على: مَجِهُولٍ كَرَجَلٍ » ومسجلٍ 0 أو : 


عَلَى أَحَدٍ هَذَين” ا ل لد 


(010 


ف 
در 
200 


يتعين كون الوقف عليهم لأجل الدية أو الفسة أو الغنى ؛ 


لاحتمال كونه لفقره ‏ بالنسبة للذمي والفاسق -» أو قرابته. 
ونحوهاء ولأثر صفية وَّّتاء قاله ابن عوض . 

(الشرط الرابع) أن يكون المنْتَفِع بالوقف: معيّمًا من: جهة؛ 
ك: مسجدٍ فلانٍ» أو شخص - غير نفسه -» فلا يصح قوله: 
على تعفن السماعة) و : وقفت على أحد هذين» وي يشترط في 
الشخص المعين أن يملك ملكا مستقرًا ‏ كما في الإقناع - 
أ ملكا فاماه كذ رزيد من الداسن »> أما ما له ملك هلكا 
مستقرًا كالمكاتب والقّن والبهيمة: فلا يصح الوقف عليه. 
ويستثنى من هذا القيد: الجهات». كالمستشفيات» والمساجدء 
فيصح الوقف عليها مع كونها مما لا.يصح تملكها؛ لأنها على 
المسلمين إلا أنه عين في نفع خاص لهم. 

لكن لو قال: على المساجد: صح. 

أي: لا يصح الوقف على مبهمْ كأحد هذين الرجلين؛ لتردده. 
لا يصح ‏ على المذهب ‏ الوقف على النفس؛ لأن الوقف 
تمليك إما للرقبة أو للمنفعة» ولا يجوز أن يُملك نفسّه من 
نفيهء وينصرف في الحال إلى من بعده إن ذكر بعد نفسه مآلا 
ول وقفت على تنسى ثم المساكيق: 
فينصرف للمساكين حالاء وإلا ‏ بأن لم يذكر مآلا -: فملكه - 


١ 30‏ مها 
+4 فيض الجليل على متن الدليل 


كالرقيق» دلق 06 والكلكتكة والجنٌ. ٠‏ والبهائم, والآموّات» 
ولا عَلَى الحَمْلٍ استقلالاء بل تَبَعَا"" . 

اعرد كون الوقك مجر . 

فلا بصخ تَعليقُهء إلا بِمّوتها"» فَيلَرَمُ مِنْ حِينٍ الوقفِيّة"". 


سير امسر 


إن خرج من لعل 


- بحالهء أي: لا يصح الوقف. 
وفي المذهب قول بصحة الوقف على النفس» اختاره جماعة 
منهم : ابن أبي موسى» والشيخ تقي الدين» وصوّبه في الإنصاف . 

)١(‏ فلا يصح أن يقول: وقفت على ما في بطن هذه المرأة؛ لأنه 
لا يصح تمليك الحمل إلا في حالتي الإرث والوصية» لكن 
يصح تبعّاء مثل أن يقول: «وقفت على أولادي») ‏ وفيهم 
حمل -» فإنه يصح» ويستحق بالوضع . 

52 (الشرط الخامس) كون الوقف منجّرًا؛ فلا يصح تعليقه‎ )٠( 
إذا جاء رمضان فعمارتي وققف بود وال تو فبقدم: ول أن يشرط‎ 
: فيه الخيار ولا د يصح الوقف؛ لمنافاته لمقتضاهء ويستثنى‎ 
التعليق بالموت» فيصح كقوله: وقفت هذه العمارة بعد موتي:‎ 
فيصح 2 ويصير وقفًا من حين صدوره منه.‎ 

(9) (الوقفية): كذا وردت في بعض النسخ. وفى بعضها: 
(الوقف). وما أثبتناه هو الموافق لما في النسخ الأقدم. 
والشرح وحاشيتي اللبدي وابن عوضء والمراد: أن الوقف 
باو عل ين 41 هو وقف بعد موتي . 

(4:) لأنه يكون في حكم الوصية» فيقيد بثلث ماله عند الموت» كما - 


كتَابٌ الوّقفٍ 


رت 56 كك اشر 5 . ١‏ 
عاق أن قله أن اعد عن تفي ا روط اهار 0 177 إن 


(010 


السَّادِنُ : الاح يشترط فيه ما ينافيه. ككقوله : وقَفتٌ كذا 


لو قال: «قفوا كذا بعد موتي»» فإن كان قدرٌ الثلث فأقل: 
صح.ء ولزمء. وإن زاد لزم في الثلث فقط. ووقف الباقيى على 
الإجازة. 

(تتمة): ما سبق بخلاف ما لو دبر العبد؛ فإنه لا يعتقّ إلا 
بالموت» وهنا قالوا: من حين التلفظ بالوقف. قال الحارئي 
اكوا :فى اقترض الأقذاع بوالمتهى 1 (والقزق عبر هذا ): 
ومعنى قولهم: «يلزم من حين النطق بالوقف»: أنه لا يستطيع 
أن يتراجع عنه» بخلاف المدبر؛ فيستطيع الرجوع عنه. 

كذلك ذكر الشيخ منصور لمَنْ يكون الكسب؟». فلو قال: «هذه 
العمارة وقف بعد موتي»» فلمن يكون الكسب من حين النطق 
بالوقف إلى الموت ‏ خاصّة أن الوقف يلزم بالنطق -؟ قال 
الشيخ منصور في الكشاف: (الظاهر أنه للواقف وورثته إلى 
الموت؛ لأنه ملك قبل الموت) . 

(الشرط السادس) ألا يشترط الواقف شرطًا ينافي مقتضى الوقف 
او ا 00 
أن يشعرط نمعة مقن شناءه» أق يكتخرط أن٠حينية‏ مقن شناء» أو 
يشترعل انيه كقيا زا ذا أو هذه معيدة كفتك هذه العفارة بشوط أن 
يكون لي الخيار في الرجوع عن الوقفء فلا يصح الوقف فيهاء 
وذكر في الإقناع والمنتهى هذا الشرط في شرط التنجيز للوقف» 
وذكره صاحب الغاية شرطًا زائدًا مستقلا . 


فيض الجليل تن الد 


بت هو 


شَرط أنْ أَحوُّلّه مِنْ جَمَّةٍ إلى جِهّة(" . 

السابع : أن يَقِمَهُ على التَأْبِيدِء فلا يَصِح : وقفته شَهْرَاء أو 
إلى سند وتّحوها"" . 

ولا شتوط تَعَيون الجهة. فلو قَالَ: وَقَفتٌ 5 وسكت 
صَحَّء وكَانَ لِوَرثيِهِ مِنَ النَسَبِ على قَذْرٍ إرثهم' " . 


)١(‏ أي: ومن الشروط التي تنافي مقتضى عقد الوقف أن يشترط 
تحويل ريع الوقف من جهةٍ إلى جهةٍ أخرى» كأن يقفه على 
الفقواءة قرط .عولد عد تنه از سنن قاذ إلى و لاذه 
فلا يصح الشرط ولا عقد الوقف. 

190 أى: لا يصح الوقف لو وقته بشهر أو سنةٍ ونحو ذلك لمخالفته 
لمقتضى عقد الوقه . 

(6) أي: لو وقف شيئًا ولم يعين مصرفه وهي الجهة التي يذهب 
إليها ريع الوقف. فإنه يصح» ويكون وقفا على ورثة الواقف 
لاا ملكا» وقوله+ (بالتسب): أى ٠:‏ لا تدعل زوحشه». .ولا 
الموالي الذين أعتقهم أو أعتقوه. ولا الزوج إذا كان الواقف 
زوجة». ويقسم على قدر إرثهم منه» ويقع الحجب بينهم 
كالميراث» فإن كان عم وأخ انفرد به أخ» فإن عَدموا: فهو 
للفقراء والمساكين ويكون ذلك وقفا عليهم كما في المنتهى . 
والقول الثاني : إذا وقف ولم يعين جهة أنه باطل وهو ما ذهب 
إليه في الإقناع؛ لأن الوقف يقتضي التمليك» والمملك غير 
موجودء ولأن جهالة الصرف مبطلة» فعدم ذكره أولى. 
والمؤلف تابع المنتهى» ومثله في الغاية» وأما حفيد صاحب - 


كنَابٌ الوّقفٍ 


ويَلرّمُ الوّقفُ بمُجرّدِو؟' » وِيَملِكهُ المَوقوف عَليها"'» فينظرٌ 


5 ءِِ 5 
فيه هوء ايم 


المنتهى: فقال عن كلام جده: (فيه نظر؛ لأنه لم يقف 
على معين وتقدم أنه شرط)» والمذهب: ما في المنتهى 
والغاية. (مخالفة الماتن) 

)١(‏ أي: بمجرد اللفظ. ويترتب على ذلك: أنه لا يبطل برده» فلو 
وقف على شخص معين وقفًا فلا يبطل برد الموقوف عليه؛ 
لأنه لا يشترط قبول الموقوف عليه» فينتقل إلى من بعده؛ لأنه 
غالبًا يقول: وقفت على فلان ثم فلان» ولا يشترط لصحته 
أيضًا القبول إن كان وقفًا على جهةٍ من باب أولى. 
ويترتب على ذلك أيضًا: أنه لا يشترط لصحته ولزومه إخراج 
الوقف عن يد الواقف . 

(0) أي: بمجرد تلفظ الواقف يزول ملكه عن العين الموقوفة. 
وينتقل فيها ملكه على ما يلى: أ- إن كان الوقف على جهدةٍ 
ب كوس سن 14و عدن لهات ينتقل الملك إلى الله 
تعالىء. قال الحارثى: (بلا خلاف)» ب وإن كان الوقف 
على شخص. أى اشخاضص معينين : فينتقل الملك إليهم - وهذا 
الذي ذكره المؤلف بقوله: (ويملكه الموقوف عليه) -. 

05 :وذلكة: إن كان الموقوفة علية ادمنا معينا كويد أو هدةا > 


فيض الجليل على متن الد 


ما لم يشترط الوَاقِفٌ نَاظرَاء فيَتَعيّن""' . 
ويَتعينُ صَرفه إلى لج الي وُقِفت عَليها في الحَالٍء ما 
0 _-- سكن الواقت :متفعته + أو علته لدم أو لولوة» أو لضتديقة مذ 


ينض ” 


حياته , 7 مله 00 . عم ان" 


- 2 محصورًا كخمسة. فلكل واحدٍ منهم حق النظر في الوقف بقدر 
خضته :مته: وهذا إن كان الموقوف علية أهلا للنظر.بأن يكون 
مكلفًا رشيدّاء وإلا يكن أهلًا ‏ بأن كان محجورًا عليه فالنظر 
يكون من ولي الموقوف عليه . 

)١(‏ أي: يكون الموقوف عليه ناظرًا عليهء أو وليّه إذا لم يكن 
أهلاء ما لم يشترط الواقف ناظرًا معيئًا فيتعين. 
(تتمة): فإن لم يشرط الواقف ناظرًا معيثاء ولم يكن عدد 
الموقوف عليهم محصوراء كالفقراء ‏ مثلًا » فالنظر للحاكم 
أو من ينيبه الحاكم. وتقوم مقامه حاليًا هيئة الأوقاف . 

0 أي: يجب فورًا صرف ريع الوقف إلى الجهة التي عينها 
الواققه؟ لآن تعغسينه ليها ضرت لها غما سواهاء إلا إذا افق 
الواقف المنفعة أو الغلة له أو لولده أو لصديقه فله شرطه 
ويتأخر صرف الريع إلى الجهة الموقوف عليها إلى ما بعد 
الحياة ان المندة المع » لك كي إل ابيا ع المتقعة 
أو الغلة أن تكون مدة حياته. أو مدة معلومةء فإن كانت 
ممفهولة :كان ,يقول 1 اسعتديت الغلةة سنة أو سنتين فهل يصح؟ 
(فليحرر) 
فقوله: (فيعمل بذلك): أي: وجوبّاء ويصح؛ لحديث عمر - 


كنَابٌ الوّقَفٍ 


010 


030 


ا 00 2 ا 0 
وححيث انقطَعَتٍ الجهّة"''. والوَاقِفٌ حَينٌء رجَعَ إليه 


حين وقف. وفيه: ١لا‏ جناح على من وليها أن يأكل منهاء أو 
يطعم صديقًا غير متمول فيه»ء وكان الوقف في يده إلى أن 
مات قاله في الكشاف . 

المراد: الجهة التي لا تدوم؛ لآن الجهات إما: أن تدوم: 
كالفقراء والمساجد وهذه لا يُتصوّر فيها الانقطاع. أو لا 
تدوم: وهي القابلة للزوال والانتهاء» كبني فلان» فقد ينقرض 
بنو فلان يومًا ما. 

فإذا انقطعت الجهة كأولاد فلان وانقرضواء وكان الواقف حي 
رجع الوقف إليه وقماء فإن لم يكن حيًّا: رجع إلى أقارب 
الواقف نسبّاء وقمًا عليهم على قدر إرئهم» فإن لم يكن له 
أقارب: فللفقراء والمساكين وهو ما ذهب إليه في الإقناع 
والمنتهى.» وخالف صاحب الغاية» فقال: ومتى انقطعت الجهة 
والواقف حي لم يرجع إليه وقفًا خلافًا لهماء ويكون لورثته 
فإن عَدموا فللفقراء والمساكين» وتعقبه الشارح بأنه مشى على 
رواية مرجوحة. 

وكلام صاحب الغاية أقيس؛ لأنهم في الشرط الرابع قرروا أن 
الواقف لا يصح أن يقف على نفسه. ولذا قال الشطي : 
(ومخالفة المصنف ظاهرة» إذ هي القياس» ومقتضى تفصيلهم 
المتقدم» وصريح الرواية الأخرىء. لكن لم أر من وافقه من 
المكا خرية ) (مخالفة) 


00 فيض الجليل على متن اندئيل 


وو نف شل الفقر اوه فافع لاو 
ولا يَصِح عِتَقُ الرَّقَيِقٍ المَوقُوفٍ بحَالٍ”". لكِن لو وَطِئّ 


و 
م 208 ا و ع١ذك؟‏ 4 7 :8 2 2 ءاس 21 1 
الامّة الموقوفة عليهء حَوْم 58 فإن حمّلت» صارت ١م‏ ولد 0 


220 
بمُوتِه 


كا تقار حدق عيضن (00) . “ني 000 


)١(‏ وكذا لو وقف على العلماء ثم أصبح عالمًا فيأكل منه» بخلاف 


00 


فره 


62 
(0) 
0050 


ما لو كان حال الوقف عالمًا ووقف على العلماءء أو كان 
فقيرًا ووقف على الفقراء فلا يتناول منه؛ لأنه حينتذٍ من باب 
الوقفيا علن 'نفسة: كتنا: التظهرة: حفيك ناحب» المنتهى. 

وذلك أنه يصح عندنا وقف المنقول كالرقيق» ولا يصح عتق 
الرقيق الموقوف بحال؛ لأن الوقف عقد لازم لا يمكن إبطاله. 
وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له. 

فلا يجوز للموقوف عليه تزوج الأمة الموقوفة ولا وطؤهاء وله 
أن يزوجها لآخرء لكن لو وطتها لم يحد؛ للشبهة. 

لولادتها منه وهو مالكها. 

لأنه أتلفها على من بعده من البطون . 

يكون وقفًا مكانهاء وولده منها حر للشبهة» وعليه قيمته يوم 
وضعه حيّاء لتفويته رقه على من يؤول إليه الوقف بعده. 

رتعية )1 [ندبوطيئ الواقف + الامة الم قوفة» كر اللحارتى اند 
يجب المهر للموقوف عليه» ويجب الحدء والولد رقيق ذالم 
نقل ببقاء ملك الواقف. فتعقبه الشيخ منصور بأن الظاهر عدم 
وجوب الحد؛ لشبهة الخلاف فى بقاء ملكه. انتهى» قلت: 
35 1 


كنَابٌ الوّقَفٍ 


فإن 


ويُرجَعٌ في مصرف الوّففيٍ''' إلى شَرْطٍ الواقِفي'". 
ٍ 4 00 و ٍ 1 بالكنادة || وو فإن ك ه: 


)١(‏ أي: يرجع إلى شرط الواقف في تقدير الاستحقاق ‏ ونحوه من 
ا 


030 


(0 


200 


مور الوقف -. كأن يقول: للإمام كذاء وللمؤذن كذاء أو 
للدكن متتل الاق أو مدل حعظ الا شيك 

فيجب العمل بجميع ما اشترطه الواقف مطلقًاء وصرح صاحب 
الغاية بوجوب العمل بشرط الواقف ولو كان مباحًاء وذكر 
الشيخ منصور في الكشاف عن الحارثي أنه صحح الشرط 
المباح . ومن أمثلة الشرط المباح: أن يقف عمارة على الفقراء 
ويستثني أحدّهم. أو يجعل لأحدهم أكثر من غيره» أما الشرط 
المستحب : فكوقفه العمارة على الفقراء مع تقديم الفقيه منهم. 
أو طالب العلم. ونحو ذلك. 

كما لو قامت بينة بالوقف دون شرطه. فلم يعلم قدر ما يأخذه 
كل واحد من الموقوف عليهم. 

هذا من المواطن النادرة التى فرقوا فيها بين: (العادة الجارية) 
والعرات» و(الجارية)2 أي السعمرةة قال فى القارةد ران 
جهل شرط قسم واقف عمل بعادة جارية)» وقال البهوتي في 
حاشية المنتهى: (أي: جهل شرط الواقف فى قسمته بأن ثبت 
الرن ون لقو ْ 


فيض ا 5 
ل ااا فيض الجليلعس متنالدئيل 
اال فإن لم 00 َالَّسَاوِي 5 2 ا 


والمراد: إذا كان الوقف على قوم كما قاله البهوتي في 

الكشاف ‏ وجهل قدر ما يأخذه الموقوف عليهم من الوقف 

بسبب أن الواقف لم ينص عليه فيعمل بعادة جارية» قال 
النجدي: (أي: مستمرة إن كانت ببلد الواقف) أي: إن كانت 
هناك عادة جارية فى البلد الذي فيه الوقف فى قدر ما يأخذه 

الموقوف عليه عمل بها . 

)١(‏ أي: فإن لم تكن عادة جارية في ذلك البلد فيُرجع إلى العرف 
المستمر في مثل ذلك الوقف. قال في الإقناع وشرحه: (ثم 
عمل ب(بعرفي) مستقرٌ في الوقف (في مقادير الصرف كفقهاء 
المدارس)؛ لأن الغالب وقوع الشرط على وفقهء وأيضًا 
فالأصل عدم تقييد الواقف فيكون مطلمًاء والمطلق منه يثبت له 
حكم العرف قاله الحارثي) فإذا كان مثلا : فقهاءء. أو 
معلمون لهم عُرفٌ جار في تلك المدرسة بأن لهم مقدارًا معينًا 
فإنه يعمل بذلك العرف في مثل ذلك الوقف. وهذا من 
المواطن القى نفرق فيها الحتابلة عبن :الغادة والعرزف)»م. وال 
فالأصل: أن العادة هى العرف عند الحنابلة. 

030( فإن لم تكن عادة ولا عرف ببلد الواقف ‏ كما لو كان ببادية 

ليس لها عرف ولا عادة ؛ فيقسم على المستحقين بالسوية 

للذكر مثل حظ الأنثى؛ لثبوت الشركة دون التفضيل» بخلاف 

الهبة والوصية» فللذكر فيهما مثل حظ الأنثيين. (فرق فقهي) 

(تنبيه): التقييد بالعمل بالعادة الجارية ثم بالعرف ثم 

بالتساوي». هو قول شيخ الإسلام. وهو المذهب كما جزم به - 


كنَابٌ الوّقفٍ 
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(030 


يح 


ويُرْجَعٌ إلى شّرطه في التَّرتِيب بِينَ البُون"'". أو الاشيرَاكِ” ”2 


في الإقناع والمنتهى والغاية» والقول الثاني : أنه بالتساوي بلا 
قيد. ولذا قال فى المعونة بعد حكايته المذهب: (وقيل: 
سوق جتفنه 00 ذكره في «الكافي» من غير قيد) . 

(تتمة): إذا وقف شيئًا على جماعة يمكن حصرهم ابتداءً كما 
لو وقف على إخوته وأولادهم قبل أن يولد لهمء وجب 
تعميمهم والتسوية بينهم ولو كثر عدد الموقوف عليهم بعد ذلك 
بأن ولد لهم . 

فإن لم يمكن حصر الموقوف عليهم ابتداءً كالوقف على 
المساكين جاز أمران: ١‏ - التفضيل بإعطاء بعضهم أكثر من 
بعض »2 ؟ - والاقتصار على واحدٍ منهم مع حرمان البقية . 
أي: يجب الرجوع في صفة الاستحقاق في الوقف إلى شرط 
الواقف. في الترتيب بين البطون كأن يقول: وقفت على 
أولادي ثم أ أولادهم. فالوقف يكون عند أولاده فإذا مات أحد 
أولاده: يعود الوقف على بقية أولاده. ولا ينتقل إلى أولاد 
الميت» قإذا اتقرضن أولاد الواقف قف كلَّهمء انتقل إلى أولاد 
الأولاد.»... وهكذا إذا رتب» قال اللبدي: (فى صورة 
الرتبي ١١‏ مضي اعتدين لبون العا نيه جره احم 
البطن الأول)» واختار شيخ الإسلام: الترتيب بالأفراد» فيرد 
نصيب الولد الميت إلى أولاده دون إخوته. 

وكذا يجب الرجوع إلى شرط الواقف فيما لو اشترط في صفة 
الاشتحقاق الاكتراك بيخ المستحتيوء كان يقول: وقفض»علن 
أولادي وأولادهم أتضيائى فشي له بينهم كلهم في ريع الوقف»ء 


| 2539 أه ا 


ٍ خم ) 5-5 
دز 45 أ ظ فيض الجليل على متن الدئيل 


وفي إِيجَارٍ الوَّقفٍ أو عَدَمِهِ"''» وفي قَدر مذَّةِ الإيجَار"''» فلا يُرَادْ 
00 
على ما قدر ‏ . 


ونَصٌ الوَاقِفٍ كَنَصٌ الشَارع'''» يَجِبُ العَمَّلَ بِجَمِيع 


- وكذلك من حدث من أولاد الأولاد يشاركهم . 

)١(‏ أي: يرجع إلى شرط الواقف في كون الوقف يوجر أو لا 
يؤجرء كأن يقول: الناظر يؤجر الوقفء فللناظر إجارته» وإن 
قال: لا يؤجر الوقف؛ فيعمل بشرطه ولا يؤجر الوقف. 

(9): كفا لو كال ماده وزاسر كن مين نوات أو كل د 
فلا يزاد على ما اشترطه. 

(9) فلا تجوز الزيادة على ما قدره الواقف. إلا عند الضرورة فيزاد 
بحسب الضرورة» كما قرره الشيخ منصور كُأَنْهُ في الكشاف. 
قال: (لكن عند الضرورة يزاد بحسبهاء ولم يزل عمل القضاة 
في عصرنا وقبله عليه؛ بل ثقل عن أبي العباس كأنْةُ وهو 
داخل في قوله الآتي: والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم 
تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي» وأفتى به شيخنا 
المرداوي ولم نزل نفتي به إذ هو أولى من بيعه إذن) . 
وذكره صاحب الغاية اتجامهًا عند الحاجةء قال في الغاية 
وشرحه: ((ويتجه) أنه يجب العمل بالشرط؛ (إن لم يحتج) 
إلى زيادة على القدر المشروط. أما إذا احتيج؛ بأن تعطلت 
منافع الموقوف». ولم يمكن تعميره إلا بذلك؛ جاز). 

(5) هذه العبارة: (ونص الواقف كنص الشارع) من كلام شيخ 
الإسلام. نقلها في الفروع والمعونة والغاية والإقناع وعبارته - 


كنَابٌ الوّقفٍ 
تمت _ _ سس ل 43 أ 


فيه: (قال الشيخ: قول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص 
الشارع» يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل) وتعقبه 
البهوتي في الكشاف فقال: (وهذا مقابل لما تقدم» فالصحيح : 
أنه فى وجوب العمل).» قال ابن عوض: (قوله: (ونص 
الواقف كنص الشارع) كوَكْة فلا تجوز مخالفته فى النص 
والالؤلةة رركن حوب العمل :4 لذ لسرووة 51 انه بنطله قن 
النص والدلالة فقطء خلاقًا لما تُوهِمهُ عبارة الشيخ تفي الدين 
التي حكاها عنه في الإقناع)» وقال اللبدي: (والحاصل: أنه 
لا يلزم العمل بشرط الواقف إلا إذا كان شرعيًا على اختيار 
الشيخ)» وإن كان مراده أنه لا يعمل بشرط الواقف إلا إذا كان 
شرطًا مستحيًا فقط فهو صحيح» وهو رأي شيخ الإسلام» قال 
في الفروع: (واختار شيخنا لزوم العمل بشرط مستحبٌ 
خاصة. وذكره ظاهر المذهب)» والمذهب يجب العمل أيضًا 
بشرط الواقف ولو كان مباحًا غير مكروه كما صرح به في 
الغاية» ونقله البهوتى فى الكشاف عن الحارثى ‏ وأصله فى 
السان نر لدعب عبار نان السارف و اسرد 
المباح الذي لا يظهر قصد القربة منه. 55 اعقبارة؟ 
ظاهر كلام الأصحاب: والمعروف عن المذهب الوجوب. 
وهو مذهب الأئمة الثلاثة» وغيرهم» واستدل له). 
ومثّل الرحيباني للشرط المباح في مطالب أولي النهى بقوله: 
(كشرط الدار الموقوفة أن تكون للسكنى دون الاستغلال؛ فإنه 
يجب اعتباره في كلام الواقف). وتعقبه الشطي بكلام للبهوتي - 


فيض الجليل تن الد 


ما شَرَطَهٌء ما لَمْ يُفْضٍ إلى الإخلالٍ بالمَقصودٍ'''» فَيُعْمَلَ به فِيما 
ا ذامشدر طن هد ل قوى الثو فس ماف كن بول رت ا 


و 


أ[ ١‏ 
ذو 0 0 


في شرح المنتهى وأنه يصح أن يؤجر ولو شَرَط سكناه» قال 
في المنتهى وشرحه: (فلو مات) من استثتى نفع ما وقفه مدة 
معينة (في أثنائها ف) الباقي منها (لورثته) كما لو باع دارًا 
واستثنى سكناها سنة ثم مات فيها (وتصح إجارتها) أي: المدة 
المستثنى النفع فيها من الموقوف عليه. وغيره كالمستثنى في 
البيع»ء قلت: ومنه يؤخذ: صحة إجارة ما شرط سكناها لنحو 
بيته أو أجنبي أو خطيب أو إمام . 

)١(‏ أي: يجب العمل بشرط الواقف ما لم يؤدي العمل بشرطه إلى 
الإخلال بالمقصود الشرعيء وهذا أيضًا من كلام شيخ 
الإسلام ذكره في الإقناع والغاية والمعونة» ومن أمثلة ما يفضي 
إلى الإخلال بالمقصود الشرعي ما ذكره شيخ الإسلام ‏ ونقله 
عنه في الإقناع : (قال: ومن شرط في القربات أن يقدم فيها 
الصنف المفضولء فقد شرط خلاف شرط الله كشرطه في 
الإمامة تقديم غير الأعلم). وقد يؤخذ منه أن المراد بالمقصود 
الشرعي : ما أمر الله به» وما نهى عنه؛ء فكل شرط يفضي إلى 
بايا ا ادي أل لك شانهى الدهةه ذهو فالات 
للمقصود الشرعيء, والله أعلم . 

(0؟) أي: فيجب العمل بشرط الواقف الذي لا يؤدي إلى الإخلال 
بالمقصود الشرعي» ومن هذه الشروط: لو اشترط ألا ينزل في - 


كنَابٌ الوّقَفٍ 


فل الل 
لح 


7 آذ هه 


وإن خصّصَ معبرة » أ ل د أو إِمَامتهَا بأَهْل مَذْهَبَ) 


3 لو أو قَبِيلَق تخصّصّت» لا احم" ا ولا إن 2 
عَدَمّ استحقاقٍ مَنْ ارتكبَ طَريقٌ الصّلاح”" . 


010 


00 


85 


الوقف فاسق سواء فى الأفعال أو الاعتقاد كالرافضى. وكذا 
القورير وهو الكنينى التعوه وكذا ذو الجاهء وهو: من تكلف 
الجاه ولسن دنه ذلك كما في تاج العروس . 


أ إذا وقف مقبرةأو مدرسة وخصصها بأهل مذهب 


معن .العنادلة مالةب أو ياغ يلك معين ااهل قبل معد 
تخصصت بهمء وكذا لو وقف مسجذاء وا” شترط ألا يؤمه إلا 
حنبلي فإنه يتخصص بهء بخلاف ما لواهم شترط ألا يصلي فيه إلا 
الحنابلة فقط فلا يصح هذا الشرط». ولغير الحنابلة أن يصلوا فيه» 
ولا يتخصص للحنابلة؛ لأن إثبات المسجدية تقتضي عدم 
الاختصاص» فاه تراط التمخصيضن ذافن كر ده سد ا موقو دا كر 
الشيخ منصور في كشاف القناع وشرح المنتهى . 


أي: لو شرط ألا يستفيد الصالحون من ريع هذا الوقف فلا 


يصح؛ لمنافاته لمقتضى الوقف. ولإخلاله بالمقصود الشرعي . 
(تنبيه): لم أقف على هذا الشرط إلا عند المصنف في الغاية» 
وعبارته مع شرحها: ((أو) شرطه (عدم استحقاق مرتكب 
الخير) لشيء من ريع الوقف؛ لأنه شرط ينافي مقتضى 
الوقف). 
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فيض الجليل تن الد 


و ٠‏ عر ال ا 2 ى., )١(‏ 
ويرججع في شرطه إلى الناظر : 
٠ 0‏ 7 17 00 
ويشترّط فى الناظر خمسّة أشياء : 
٠ 1 ٠ ًَ 5‏ 7 سًَ 2. ., 6 
الإسلاة”'"» والتكليك”"'. والكفاية للتّصرَّفٍ”*'» والخبرة 


الناظر: هو من يقوم بشؤون الوقف وما يتعلق بمصالحه. فإن 
شرط الواقف ناظرًا معيئًا تعين. 

(الشرط الأول) الاسلام؛ وهذا مقيد ‏ وأصله من البهوتي في 
كل كتبه ‏ بما إذا كان الموقوف عليه مسلمًا أو جهة إسلام 
كمسجد ونحوهء أما إذا كان الوقف على معيّن كافر فللكافر 
الموقوف عليه النظر عليه؛ لأنه ملكهء ينظر فيه بنفسه أو وليه . 
قال الشيخ عثمان ‏ معلقًا على هذا الشرط -: (وشرط في ناظر 
إسلام) يعني بشرطين: ١‏ - كون الجهة جهة إسلام» أو المعين 
مسلمّاء ١‏ - وكون الناظر أجنبيًا) أي: ليس هو الموقوف 
عليه» وبذلك يخرج ما كان الوقف فيه على الكافر المعين» فله 
أن ينظر على وقفه. أما إذا كان الوقف على جهة كفر فلا 
يصح الوقف عليها أصلًا . 

(الشرط الثاني) التكليف؛ لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه. 
تملك غيوة أولى: 

(الشرط الثالث) الكفاية للتصرف في شؤون الوقف. 

والكفاية ‏ كما قال الخلوتي -: (أن يمكنه ضبط أشتات الوقف - 


كنّابٌ الوّقَفٍ 


2 2 2 يليا ...مر 5 و ل ا‎ ١ 
والقوة عَلبه” 0 فإن كان ضعيفاء ضم إليهِ فوى امين‎ 5 0 


لوحده من غير ميحينء فقد يكون الوقفف متسع الإيراد 
والمصرف بحيث لا يكفى فيه الواحد). لكن ذكر الخلوتى أن 
الأرق دن الكقاءت وروا نكرو والفرة عا ب 0 
ولم أجد من تكلم على شرط الكفاية غير الخلوتي» وما ذكره 
ات غواض ع غتة: الشفيك دنوأنة يؤكيل متها اشتراط. الرقت كما 
صرح به الحارثي. (فليحرر) 

)١(‏ (الشرط الرابع) الخبرة به: أي: العلم به. والتصرف فيهء. 
وبشروط الواقف. والشروط التي يجوز العمل بها والتي لا 
يجوز العمل بها . 

(6) (الشرط الخامس) القوة عليه: أي: على التصرف فيه» قال 
الخلوتى: (القوة إما بمعنى الشوكة والسلطنة» وإما بمعنى قوة 
البعة» ١|‏ من لا شوكة له يتمكن بها على استخلاص الريع 
لصرفه في مصارفه: لا يصلح للنظر) . 
واشترطوا هذه الشروط؛ لأآن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة 
شرعًاء وإذا لم يكن الناظر متصفًا بهذه الصفات لم يمكنه 
حفظ: الوقفيه: 

 :25(‏ أى: إن كان الناظر المشروط. له النظن هر الاقف أو من 
وقف عليه الوقف ضعيقا : ضَمّ إليه الحاكم قويّاء وكذلك 
لو كان فاسمّاء ضم إليه عدلا أميئّاء والناظر هو الأول. 
غير أنه لا يتصرف إلا بإذنه. قاله النجدي. أي: بإذن من 
ضم إليه . 


0 فيض الجليل على متن الدئيل 


3 متم الدكورق ول القراله جيف كان فتن 
الوَاقف 0 فإن كان من غيرِه» قلا د 021 
تشكرظ الواقف اطراة فالككله للعودوتة علية 
رك 20 ف كان حك فق وإ كر 


)١(‏ أي: إذا كان الذي عينه هو الواقف: فلا يشترط أن يكون ذكرًاء 
هدلت بقعي فيز 2ه لكن يُضم للفاسقٍ عدل؛ لما فيه 
من العمل بالشرط وحفظ الوقف. قاله البهوتي في الكشاف. 

() كأن يكون الناظر من حاكم أو من الناظر الذي جعل له 
الواقف أن يوكل غيره» فلا بد فيه من العدالة» فإن لم يكن 
عدلًا عُزل؛ لأنها ولاية على مالٍء أشبهت ولايةً مال اليتيم» 
وإن فسق عزل كما في المنتهى . 
ويضم هذا الشرط إلى بقية الشروط.ء. فتكون الشروط ستة. 
(تنبيه): إذا اشترط الواقف ناظرًا فلا يصح عزله من الموقوف 
عليه» ولا من الواقف إلا إذا اشترط» فإن اشترط جاز للواقف 
عزله؛ لملكه له بالشرط . 

30 عد كان او ناسناء حلت أو افر 40 ونيد اق مر الغليف قال 
هيه المعو :7( ولو 1ن 5ف 01 :وهو :ظاهر :ضائزة :العو لفت 

(4:) أي: حيث كان آدميًا معيئًا كزيد.ء أو محصورًا كأولاده ونحو 
ذلك. فإن ولننية خاي أولاده ولم يعين ناظرًا ال للموقوف 
عليهم» وكلّ ينظر على حقهء فإذا كانوا عشرة فكل ينظر في 
مقدارهء وهو عشرهء وهكذا. 

(5) أي: وإن لم يعين الواقف ناظراء وكان العدد غير محصورء 


كنات الوّقف 


ولا نَطَرَ لحاكم مَعّ ناظر عاو 5 لكن لله أن يَعتَّرضَ 


0 20 2 


جا 0 الى * 0 زا هو ٠‏ 04 و أ 
ووظيفة النَاظٍ ” 1 حفظ الوَقففء وعمارته. وإيجاره. 


27 9 3 4 2 2 سر -ه 8 
وروغف والمخاصضدة 23 5 وتحصيل الك والاجتِهاد 0 


فه 


حوره 


00 
(0) 


كما في الوقف على الجهات التي لا تنحصر كالفقراء والمساكين» 


والوقف على المساجد ونحوهاء فالنظر للحاكم أو نائبه . 

أي : ناظر بشرط الواقف. بخلاف ما لو عين الحاكم ناظرًا؛ 
فإن له النظر معه والتصرف؛ لأنه بمنزلة وكيله. ذكره ابن عوض 
عن حفيد صاحب المنتهى . 

أي: ما لا يجوز فعلهء. كما قال ابن عوض: (بمعنى أنه: 
تمتعه من ذللق»: وذلك كما لو تضرف «بخلات شرط الواقكف 
لعموم ولايته)» أي : لعموم ولاية الحاكم. 

(نتمة): قال ابن عوض: (للحاكم ضم أمين لناظر خاصٌ مع 
تفريطه» أو تهمته؛ ليحصل المقصودء وهو المسمى: الناظر 
الحسبي» فإذا ضَمٌّ إليه لم يصح تصرف الناظر بدون معرفته. 
وعلم منه: أنه لا يجوز للحاكم من غير تفريط من الناظرء ولا 
حصول تهمته له). 

قال ابن عوض: (هذا مع الإطلاق» أما لو خصصه ببعض 
الأمور فيتخصص) انتهى بمعناه» وسواء كان الناظر بشرط أو 
استحقاق أو لا كما قال النجدي . 

لو سَرق أو اغتصب. 


من اجرة أو زرع أو ثمرة. 


صحه 
تنميّتهو» وصَرف الرّيع في جِهَاتِه؛ مِنْ عِمَارَةٍء وإصلاح» وإعطاء 
الم . 

ا يت + )١2(‏ 27 ل 
وال جره بانهشص ٠‏ صح »© وصمن لنقص : 
ع أ 7 ره د مس َس 

وله الأكل بِمَعرُوفِء ولو لَمْ يكن مُحتَابًا"'". وله التَمَرِيرٌ 
: مَلاء: 6 
ودس ل 


ابن 


ماه ام لس 6 ه. 1 26 2 5 3 250 م وس 7 و 
ومَنْ قرَرَ في وَظَيفةٍ ' على وفقٍ الشرع '. حَرْمْ إخراجه 


)١(‏ أي: إن أجره بأنقص من أجرة المثل صح العقد. 

(2)15. كها لق أده بثمانين ويستحق ماثة؛ فيصح العقدء ويضمن 
النقص - إن كان مما لا يتغابن فيه الناس ‏ وهو عشرون. 
وخا ميد يها ١١‏ كان السينه طيانة انا إن افر 

(9) ذكرها في المنتهى في باب الحجر مع ولي المحجورء وذكرها 
في الإقناع هنا وفي باب الحجرء وقوله: (ولو لم يكن 
محتاجًا) هو استظهار من صاحب القواعد. 

(5») التقرير في وظائف الوقف: أن يعين الناظر من يقوم بوظيفة من 
وظائف الوقف كالإمامة والأذان وغيرهاء. كأن يوقف إنسان 
مالا لبناء مساجدء وعيّن ناظراء فهذا الناظر هو الذي يقرر 
أتنة» يوتروذنيق لله المستاحدة أو يتى ‏ انان عدري + وجعر 
تاظراء: فالذئ يغين المعلفهين هنو الناظر:: لكن كفا فال 
النجدي: (لا يقرر نفسه في وظائفه؛ لأنه وكيل) . 

(5) كأن غين معلمًا أو قاضيًا. 

- بما لا يخالف الشرعء من تعدّء أو نحو شفاعة تُقَدّمهِ على‎ )١( 


كُنَابٌ الوّقفٍ 
تاكتك لشن 01517 7 


2١‏ لام وله ماه م و 2220 م ه 
منها بلا مُوجبٍ شرعِي . ومَنْ نرّل عَنْ وظيفةٍ بيده لِمَنْ هو 
أهلّ لهاء صَحَ”". وكَانَ أَحَنّ بها" . 

7 ا و(ه6) - 00 1 كه . (5) 0 5 
وما د المقهاء مِنَ الوّقنيء لرزق من بيت 


ح طن شي ]ننه 

)1١(‏ موجب بكسر الجيم يعني : بلا مقتض شرعي» قال الشيخ 
منصور: (كتعطيله القيام بها)»ء كشخص قرر إمامًا لكنه لا يؤم. 
فهذا لا يحرم إخراجه؛ لوجود الموجب الشرعيء زاد الشيخ 
منصور في شرح المنتهى : (وله الاستنابة ولو عينه واقف). 
وأصله في الإقناع من كلام شيخ الإسلام وقيده بقوله: (إذا 
كان النائبٌ مثل مستنيبه) أي: فى كونه أهلا لما استنيب فيه» 
انظر: الكشاف 2001/1١03‏ 000 

(؟) كإمامةء. أو خطابة» أو تدريس. كما قاله ابن عوض . 

() أي: صح النزول» ولم يتقرر غيره فيهاء وهذا مقيد بما إذا 
قرره من له الولاية كالناظر كما في الإقناع». ولعل وزارة 
(الأوقاف) في السعودية الآن قائمة مقام الناظر. والله أعلم. 
والوندهب 7 إن لم يقرره من له الولاية لم تَرّل للنازل؛ لأنه 
لم يحصل منه رغبة مطلقة عن وظيقته . 
(تنبيه): هذه المسألة ذكرها في الإقناع والمنتهى في باب إحياء 
الموات»: 

(:) أي: كان المنزول له أحق بهذه الوظيفة من غيره. 

(5) من المعيد والمدرس والطلبة ‏ كما قال ابن عوض -. 

(0) يعني : العطاء ‏ كما قاله في المطلع -. 


0 فيض الجليل على متن الدئيل 


المَالِء لا كجعل ) ٠‏ ولا ئَ 0 


252 57 


)١(‏ وهذا أصح الأقوال الثلاثة في المسألة؛ فهو عطاء للإعانة على 
الطاعة» ويترتب على ذلك: ١‏ - «لا ينقص به الأجر ‏ يعني : 
الثواب ‏ مع الإخلاص» ‏ كما قاله الشيخ منصور في شرح 
المنتهى » ” - لا يشترط العلم بقدرهء فإن قالوا له مثلا : 
صل بالمسجد» وفي الشهر الأول أعطوه ألمَاء وفي القانيئ 
القين 6 بوتي القالف النا ب وكسيفانة: ممه .وله يشعرط اعد 
بقدرهء قاله البهوتي في الكشاف . 
وقال شيخ الإسلام: (المكوس إذا أقطعها الإمامٌُ الجندٌ فهي 
حلالٌ لهم إذا جهل المستحق لهاء وكذا إن رتبها للفقهاء وأهل 
العلم) أي: إذا جعلها الحاكم رواتبّ ولم يعلم الفقيه والمعطى 
غيره أن عين هذا المال مستحق لفلان: جاز أخذهء أما إن 
علم من الذي أخذه منه صاحبٌ المكس فلا يجوز. 


000 اخ ل ل ا ل يخ د 
فقط » من ذكور وإناث بالسويةٍ من غير تفضيل ؛ ودخل 


010 
000 


حوره 
0 


عضا عت 0 
222 ري 7ك 
1 رح 57 


ومن وقفت على ولَدِيٍ أو وَلْدٍ عاك دحل المَوجَودُون 


|[ سا 1 


قال الشارح: (ثم المساكين). 

قال الشيخ منصور في شرح الجنتتهوى: (ولو نحيداة 1ه وذكره في 
الغاية اتجامّاء أما الحادثون بعد الوقف فلا يدخلون فى 
الوقف على ما هو مقرر في المنتهى - تبعًا للتنقيح - والغاية 
وهو المذهب. بخلاف ما قرره في الإقناع فإنه قال بدخول 
أولاده الحادثين بعد الوقف وقال: (خلافًا لما في التنقيح). 
وذكر الشيخ عثمان أن قول الإقناع: رواية في المذهب والعمل 
بها أولى» وأن أهل نجد يقدمون الإقناعَ على المنتهى في هذه 
المسألة فيرجحون دخول الأآولاد الحادثين؛ نظْرًا لعرف 
الناس ؛ فالواقف لا يمقصد حرمان ولده المتجدد»؛ بل الإنسان 
أكثر شفقة على الصغير الحادث من الكبير. قلت: والعمل بها 
أولى كما قال الشيخ النجدي كُدَنْهُه وقال اللبدي: (وهو 


اتفيو افد الرشناء الله قعال به ليا .دك ل او لاق انيقب 
: ع س0 00 متم 


الحادثين بعد الوقف). (مخالفة) 

لأن اللفظ يشملهمء. والجميع أولاده. 

فلا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لأنه شرك بيتهم. 
وإطلاق التشريك يقتضي التسوية . 


فيض الجليل على متن اند 
ب د ا 3 اح نص تسد فلكم 


أولاد الذَّكُورٍ اا 

وإن قَالَ: على وَلدَق: دحل أولاده الموحودونة ومن 
يولد لهم لا 16 د" 1 

و: على وَلَدِيء ومَنْ يُولَدٌ لِيء دَخَلَ المَوجُودُونَ 
وَالحَادِتُونَ تبعا0" . 


)١(‏ وجدوا حالة الوقف أو لا؛ لأنهم دخلوا في قوله تعالى: 
«نوْصِبوٌ أنه يه رَلَدِكُم» [النساء: »]1١‏ وكل موضع ذَكر الله 
فيه الولدَ دخل فيه ولد البنين» وأما أولاد البنات فلا يدخلون 
في الوقف؛ لأنهم لا ينسبون إليه بل إلى آبائهم؛ لقوله تعالى : 
أدعوشم لِأَبَانِهه * [الأحزاب: 5]» ويستحقونه مرتباء والترتيب 
هنا يكون بالبطون ‏ أي: بالطبقة ‏ لا بالأفراد» فلو وقف على 
أولاده ثم مات أَحَدَّهم فنصييّه لإخوته حتى يموتوا جميعًاء ثم 
ينتقل الوقف إلى أولادهم ‏ أي: الطبقة الثانية -» قال في 
الكشاف: (ما لم يكونوا قبيلة أو يأتي بما يقتضي التشريك 
كعلى أولادي. وأولادهم فلا ترتيب ذكره في شرح المتين ): 

(0) قال اللبدي في الحاشية: «وقول المصنف: (وإن قال: «على 
اولاق إلخ» مكرر مع ما قبله فتفطن). والعبارة وردت 
عند الشارح أيضًا : (أولادي). وما في نسخ د (ولدي). 
وقد سوّى الشراح بينهماء ولا فرق» فالمفرد إذا أضيف يَعُمْء 
فكأنه قال: (أولادي)»: والمسألة مكررة مع قوله أول الفصل : 
(ومن وقف على ولده. . . إلخ))». واللّه أعلم . 


() هذه المسألة كالاستثناء مما سبق فالأصل أنه إذا قال: وقفت - 


كُتَابٌ الوّقفٍ 
ء| /ا55 أه | 


وب 


ومَّنْ وقّفٍ على عَقِبفِ أو تَسلو"''. أو وَلَدٍ وَلَدِوء أو 

نكر ال قوز والانافي لذ ارلذة لاض ا بقَرِيئَة" ''. 

- على ولديء» فلا يدخل سوى الموجودين» ما لم يقل : وقهمت 
على ولدي ومن يولد لي» فيدخل الموجودون والحادثون 
تبعٌاء ولم و هذا الاستثناء إلا عند المصنف في غاية المنتهى 
مستثنى من المسألة السابقة» وعبارته مع شرحها: (ما لم 
يقل) الواقف: وقفت كذا على ولدي (ومن يولد لي) فإن قال 
ذلك. دخل من كان موجودًا حال الوقفف. ومن يحدث 
بعده)ء وذكرها في المنتهى بقوله: (ويصح على ولده. ومن 
يولد له)» وهل يستحقونه بطنًا بعد بطن كالتي قبلها أم ترتيب 
أفراد؟ (فليحرر) 

)١(‏ يقال: أعقب الرجلٌ» وعَقّب: إذا خلّفء» قال القاضي عياض 
- فى المشارق -: (هو الرجل الذي يأتى بعده)» وأصل النسل 
من اال وهي ري يي 

(0) أي: لو وقف بواحدٍ من هذه الألفاظ الأربعة دخل في وقفه 
الذكور والإناث لصلبه. لا أولاذهم إلا بقرينة؛؟ لآن أولاد بناته 
لا ينتسبون إليه؛ فإذا وجدت قرينة تقتضي دخول الإناث عمل 
بها كقوله: من مات عن ولد فنصيبه لولده ونحوهء والرواية 
الثانية: يدخل أولاد الإناث ولو لم تكن قرينة ‏ ذكرها في 
الإقناع عد الآن اليناضه أولادة وأولادهن: أولاد أولاده.» ومن 
أدلة هذا القول: قوله ييخ «إن ابنى هذا سيد)» يريد: الحسن» 
وهو ابن بنته» وأجاب الأولون أتهةا من باب المجاز بدليل - 


010 


فيض الجليل متن الدلي 


و 
ست هم م 34 ع -ه 7 )١2(- ٠ 0 ٠ ٠‏ 
ومن وفف على دنيه »© او بوجى فلان» فللذكور خاصة 1 


قوله تعالى: «إنًا كنَ محمد أبَا أحَرٍ من رَجَالكُم)4 [الأحزاب: :]4٠‏ 
أو أنه من خصائصه يل : انتساب أولاد فاطمة كينا إليه؟ وأما 
أولاد البنات فلم يدخلوا في قوله تعالى: «أيوصِي؟: أَلَّهُ فى 
ولد كع 4 [النساء: »]١١‏ ولأنهم إنما ينسبون إلى قبيلة آبائهه 
دون قبيلة أمهاتهم» وقال تعالى: «#ادَعُوهُمٌ لَِمَإِهِمَ هر أقَسَطٌ 
عند ل الله (الأخرابي: 8]: :وقال: الشاعر: 

بدونا يك أبغاتنا» رويفاننا: . بنوهن ‏ أبناء:الرجال الأباعد 
لأن البنوة لفظ صريح في الأبناء لا البنات؛ لقوله تعالى : 
#أضَطى الْنَاتِ عَلَ لين ©)* [الصافات: 0115 وهل يكون 
الاستحقاق بالترتيب أم بالاشتراك؟ (فليحرر) 

فإن كانوا قبيلة» كبني هاشمء أو تميم: دخل نساؤهم؛ لأن 
اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاهاء لكن دون أولادهن من رجال 
غيرهم؛ لأنهم إنما ينتسبون لأبائهم كما تقدم. 

(تتمة): لو قال: «وقفت كذا على قرابتي» أو «على أهل بيتي) 
أو "على قومي» دخل في ذلك أربعة آباء» وشمل الذكرٌ 
والآنقي من: ١‏ د ادكه انوانش» 1د واولاة نجه أى: 
إخوانه وأخواته.  "“‏ وأولاد جدهء أي: أبيه وأعمامه وعماته. 
5 - وأولاد جد أبيه.» أي: جده وأعمام وعمات أبيه. والدليل 
على دخول أربعة آباء: عدم مجاوزة النبي كَكَِةِ بنى هاشم إلى 
من هو أبعد منهم كبني عبد شمس في سهم ذوي القربى. رواه 
الإمام أحمد. 


2 
عر 
أ 


0 


2 0 0007 2 
والشدة أن ا راك دك هل ا 7 


- ودخول الآباء الأربعة مشروطٌ بعدم مخالفتهم لدين الواقف, ما 
لم توجد قرينة تدل على دخول المخالفين لدين الواقف» كما 
في الإقناع والمديي. 

)١(‏ أي: يكره للواقف أن يقف على بعض أولاده دون البعض» أو 
يفضل بعضهم على بعض لغير سبب شرعي؛ لأنه يؤدي إلى 
التقاطع . 
وأما الهبة: فيحرم أن يهب بعضٌ أولاده دون بعض وسيأتي. 
وذلك لأن الملك في الوقف غير تام» بخلاف الهبة» فالملك 
فيها تام - كما قال الشيخ منصور ‏ (فرق فقهي) 

(9) أق: :يمتحي فى الوقف الا يراد ذكر على أنثى + لآن القضد: 
القوية عتلى بوبه الذوانن :فاقوا فى القر ايه بوياةا بخلاف 
الهبة فيجب التسوية فيها للذكر مثل حظ الأنثيين. (فرق فقهي) 
وخالف الموفق ابن قدامة فقال: المستحب فى الوقف أن 
يكون للذكر مثل حظ الأنثيين» قال في الإقناع 0000 
أن قدم المذهب -: (واختار الموفق)» وتبعه في الشرح 
والمبدع وغيره: يستحب أن يقسمه بينهم للذكر (مثل حظ 
الانكنية) على حست: قسمة الله تعالى :فى الميرزاة: كالعطيةة 
والذكر في ,يقافة السالعة اتنا بوجوب بحتو اليه عليه 
بخلاف الأنثى). 


لل بسر للضي صر اسيل 


فإن كان نع د عنال: 00 أو عَاجِرٌ عن 


ع ٠‏ 2 .و 


التكسب» از تحصن المشتتلين بالعلم. أو خصٌ ذا الدين 
والصّلاح» فله ا 
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)١(‏ فلا كراهة في التفضيل» أو الوقف ابتداءَ؛ لأنها أغراض معتبرة 
5-06 


كنَابٌ الوّقفٍ 


له 
جيم 
زف 
حس 

4و 


والوّقفُ 0 ال د ولعي ا 
دوحيان ولا يرهَنّ» ولا ورت ولا 5 ل أن تتعظل 


)01 بمجرد القول أو ما يدل عليه بدون حكم حاكم كما قاله في 
الإقناع . 

(0) كما لو ظهر بما وقفه عيبٌ فأراد فسخه ليرده بالعيب على 
بائعه» فليس له ذلك؟ بل يتعين الأرش كما تقدم التصريح به 
في الخيار. قاله الشيخ عثمان» كأن يشتري سيارةء ثم يوقفهاء 
ثم يظهر بها عيب» فيقول: أريد أن أعيدها لبائعها وأردها 
بالعيب» فلا يصحء وليس له على بائعها إلا الأرش . 

(9) أي: يحرم ولا يصح أن يوهب الوقف أو يرهن أو يباع. هذا 
هو المشهور في المذهب؛ لحديث: «لا يباع أصلها ولا يوهب 
ولا يورث)» متفق عليهء» وهذا نهي». والنهي يقنضي الفسادء ولا 
يورث عن الواقف؛ نه خرج عن ملكه. 
وحكى البعليّ في الاختيارات» والمرداوي قولا نسباه إلى شيخ 
الإسلام: أنه إذا ظهر على الواقف دين فإن الوقف يباع لوفاء 
ذنقة قباسا على المدثر 4.فإن: أخلد الضبعارة. اعقق سبعة ماليلف 
بعد موتهء فأقرع النبي كلِهِ بينهم» فباع اثنين» وأرق أربعة؛ 
فقال شيخ الإسلام ‏ ما حاصله -: أن العتق ‏ وهو في اللزوم 
كالوقف - انفسخ» فالوقف من باب أولى» فليس الوقف بأبلغ - 


فيض الجليل تن الد 
للا ا في اللياصس متناسهيل 


٠ ١ 1‏ > 1 3 غ8 ع 3 8 زذَ[3ثظ> 
منافِعٌه'' بخرّاب أو غير ولم يُوجَدْ ما يُعَمَّرٌ به 'ك فيُباعُ “ا 


ميع عم مره : ال ع 5 6 
ويصرّفٌ ثمنه في مثله. أو بَعض مثله” 0 وبمجردٍ شراء البَدَلٍ 


من التدبير» ويرى الشيخ خالد المشيقح أن يرجع في هذه 

المسائل: إلى القافضى؟ لكنى لأ يحفيل. الفلاغي والجحاي 

لإبطال الأوقاف» نيت لعا بالمذهب أولى. والله أعلم . 

010 أئ: منافعه المقصودة منه. 

(؟) أو تتعطل منافعه المقصودة إما لكونه صار خرابًاء أو غيره بأن 
لا يرد شيكا أبذاء أى يوذ شيك لا يعد تفعا بالتبية إليهة.بولا 
يوجد في ريع الوقف ما يعمر به. 

() قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (أي: وجوبًا كما مال 
إليه في الفروع ونقل معناه عن القاضي وأصحابه والموفق 
والشيخ تقي الدين)؛ قال في الكشاف: (للنهي عن إضاعة 
المال» وفي إبقائه إذن إضاعة؛ فوجب الحفظ بالبيع)» وقال 
أيضًا: (وعموم: (لا يباع أصلها) مخصوص بحالة تأهل 
الموقوف للا نتفاع الخاص) . 

(4:) فإن كان مسجدًا: فيباع ويبنى مسجدٌ آخر إن أمكن ‏ كما قال 

الشيخ منصور -» وإلا يجعل ثمنه في بعض مثلهء بأن يوضع 

المبلغ في بناء بعض المسجدء قال في الإقناع وشرحه: (أو 

بعض مثله) إن لم يمكن في مثله» ويصرف في جهته (وهي 

مصرفه) لامتناع تغيير المصرف مع إمكان مراعاته). 

(نتمة): يصح بيع بعضه لإصلاح باقيه. 

(تتمة): من الذي يتولى بيعه؟ الذي يتولى بيعه الحاكم إن كان - 


كنّابٌ الوّقفٍ 


2 و ا )210 
بصير وقما 8 


وكذا حكم المسجدٍ لو ضَاقَ على اله 2 أو خَرِبَت 


. عء(5) 


0 1 ع 9م م 0 
0 5 أو استقدر مواصعه 


010 


030 
00 


00 


(0) 


2 ا 0 ل 7 دين بجر 
ويحوز نقل ين وحجارته لمسجدٍ اخر احتاج إليهاء 


جماعة معينين أو من يؤم أو يؤذن في هذا المسجد ونحوه فيبيعه 
ناظره الخاصء والأحوط إذن الحاكم» فإن عدم الناظر الخاص 
فيبيعه الحاكم كما في الإقناع وشرحهء والمنتهى وشرحه. 

لآنه كالوكيل في الشراءء وشراء الوكيل يقع لموكلهء. فكذا 
هناء ومع ذلك الاحتياط ‏ كما في المنتهى والإقناع -: أن 
يقفه؛ لكيلا يأتى بعد ذلك من ينقضه لأنه لا يرى وقفيته 
بمجرد الشراء . 1 

أي: وتعذر توسيعه كما قيده في الإقناع» فيباع وجوبًا. 

أي: أو كان تعطيل نفعه بأن خربت محلته: أي: الناحية التى 
١‏ السمودة الث بومفله زر خيهر الى اللاي افيه لصحيه 
اهن البينة ؛.وسكتة دن لبن عن أعل ار ره 
من أهل السنة ولو من مكان بعيد. 

كأن يكون حوله قاذروات» قال القاضي: (يعني: إذا كان ذلك 
يمنع من الصلاة فيه)» ذكره البهوتي في شرح المنتهى . 

الآلة هنا: ما كان من خشبء أو أحجارء أو اجرّء أو غير 
ذلك ذا ممست نولفا يسمي 1 للك ل نيا لقا دي 
بها كما قاله في المطلع -. 


عد 
للك ١‏ 9 0 210 
ود ولى من بيعة2 . 


َه 8 72-2 0 أ أ 3 5 أ 
وبجور قفص منارة المسجدء وجعلها حي خائطه؛ 


)١(‏ أي: يجوز نقل آلة وحجارة المسجد الذي يجوز بيعه إلى 
مسجدٍ آخر احتاج إليهاء وهو أولى من بيعه؛ لبقاء الانتفاع من 
غير خللء. قال في الإقناع وشرحه: ((وهو) أي: نقل آلاته. 
وأنقاضه إلى مثله (أولى من بيعه) لبقاء الانتفاع من غير خلل 
فيه»ء وعلم من قوله: «إلى مثله» أنه لا يُعمر بآلات المسجد 
مدرسة ولا رباظ ولا بثرٌ ولا حوضٌ ولا قنطرةٌ وكذا آلات كل 
واحد من هذه الأمكنة لا يعمر بها ما عداه؛ لأن جعلها في 
مثل العين ممكن فتعين لما تقدم قاله الحارثي. (ويصير حكم 
المسجد) بعد بيعه (للثاني» الذي اشترى بدلهء وأما إذا نقلت 
آلته من غير بيع فالبقعة باقية على أنها مسجد). 
(نتمة): لكن لو كانت أدوات المسحد سليمة وليس بها 
عيب. كالفرش والمكيرفونات والمكانس والمراوح ونحوهاء 
فآتى متبرع بمثلها أو ببعضهاء فهل يجوز أن نستبدل الموجود 
بالجديد؟ الظاهر: لا يجوزء لأنهم نصوا على أنه لا يجوز 
بيع الوقف إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه» وتوابع 
المسجد من فرش ونحوها وقف مثله. لكن قد نصوا على أن 
ما زاد عن حاجة الموقوف عليه مسجذا كان أو غيره يجوز 
صرفه فى مثله والصدقة به على فقراء المسلمين» فلتحرر هذه 
الفسالة الديمة ...وها خضل كثر اقيا, درن اد العييد؟ 
والقديم يجعل في مسجدٍ آخرء أو يُتصدّق به على فقراء 
العامة . 


2 تر جح 0 
كناب الوقفٍ 
الستتل ان ٠‏ سبي بي بيجي يبئ ل 


- أي: بأن تهدم ويبنى به حائط المسجد  هكذا فسره ابن عوض‎ )١( 
. لتحصينه من نحو كلاب ذه أنفع‎ 
(تنمة): تجديد المسجد لمصلحة: نص في الإقناع على جوازه‎ 
للمصلحة؛ لحديث عائشة وِيينًا أن النبى كَلِِةِ قال لها: «لولا أن‎ 
قومك حديثو عهد بجاهلية» لأمرت بالبيت فهُدم فأدخلت فيه ما‎ 
. أخرج منه وألزقته في الأرض» الحديث رواه البخاري‎ 
: والذي يظهر  والله أعلم : أن المراد بقولهم: لمصلحة: أي‎ 
مصلحة شرعية» أو لزيادة الانتفاع به» أو تغيير صورة الوقف‎ 
للمصلحة كما نقله البهوتي في الكشاف عن شيخ الإسلام  مقرًا‎ 
: له وأصله في الفروع والإنصاف - قال: (قال في الاختيارات‎ 
جوّز جمهور العلماء تغييرَ صورته لمصلحة؛. كجعل الدور‎ 
حوانيت» والحكورة المشهورة)» قال ابن قندس في حاشيته على‎ 
الفروع: (قوله: والحكورة المشهورة يريد بذلك أن كثيرًا من‎ 
الأوقاف كان بساتين» فأحكروها وجعلت بيوتا وحوانيت» ولم‎ 
ينكر ذلك العلماء الأعيان. ..). والمراد: جواز الانتفاع بالوقف‎ 
. بغير المنفعة التي وقف الوقف لأجلهاء والله أعلم‎ 
(تنبيه) يحصل هذه الأيام تلاعبٌ غير مرض» كأن يهدم‎ 
مسجدء ويجلس أربع أو خمس سنوات» وبعض الأئمة يريدون‎ 
أن تكون الخمسة عشرًا وهكذاء والمساجد ينبغي أن لا يؤخر‎ 
في بنيانها أو تجديدها أو ترميمهاء وأيضًا الترميم الدائم إنما‎ 
يكون اذا وحدت حعاحة ومفيلحة وال فهو ميق الأفون ا‎ 


المحرمة. وإلا فأين يذهب أجر المتبرع الأول يتبرع بمائة 

ألف أو نحوهاء ويُرمم؛ ثم بعد سنة ‏ مثلا - يقولون: نغ 

و او 0 

التاهى. الأموال لشتراع مكقا ف عقا ة والسسحك لا بحن ههنا: 

لكن يريد التجديد والتغيير» والتساهل في مثل هذه الأمور 

محرم . 

() الثغر: موضع المخافة من فروج البلدان ‏ كما قاله الجوهري -» 
يقارب ما يسمى الحدود في عصرنا . 

030 أي : خرب» كما قاله ابن عوض عن الحفيد. فيصرف في ثغر 
آخرء قال البهوتي في الكشاف : (أخدًا من مسألة بيع الوقف 
إذا خرب). 

(0) أى: كأن يقف شيئًا على مسجدٍ معين فاختل المسجد فيصرف 
5008 | 

(5) رابطء رباطاء ومرابطة: إذا لزم الثغر مخيمًا للعدو. 
والقاعدة 1 متى قدو الصرنف تن العية الموقرافه ليها ضرت 
في مثلها؛ تحصيلًا لغرض الواقنت سمه كان 

(5) كسقاية هَبَرَ الناسُ مكانها فتنقل إلى مكانٍ آخرء أو على طريق 

وهجره الناس فينقل إلى آخر . 

(تتمة): ما فضل من حاجة الموقوف عليه مسجدًا كان أو 

غيره - يجوز صرفه في مثله؛ لأنه انتفاع به فى جنس ما وقف ‏ 


كتَابٌ الوّقفٍ 
14 ومع لا . فير 5 7 و 5 هه 0 )2010 سَّ -0» 


- لهء ويجوز صرفه إلى فقيرء واحتجوا بما روي أن شيبة بن 
عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة» ولأنه مال الله ولم 
بق له 'مصورف» فصضرفه إلى المسا كين :+ 

)1١(‏ فالمذهب أن ذلك محرمء قال في المنتهى وشرحه: (ولو 
للمصلحة العامة؛ لأن البقعة مستحقة للصلاة ففي تعطيلها 
عدوان» (فإن فعل طمت) البئرء» (وقلعت) الشجرة نضًا . . (فإن 
لم تقلع فثمرها لمساكينه) أي: المسجد) . 
ولا يجوز التضييق على المصلين بالمسجد بوضع شيء أو بناء 
وغيره. قال في الغاية وشرحها في باب الغصب: (ومن بسط 
بمسجد ونحوه) كمدرسة وزاوية (حصيرًا أو بارية)» وهي 
الحصير المنسوج. . . .(أو) بسط في مسجد ونحوهء (بساطًا أو 
علق) فيه» (أو أوقد فيه قنديلاء أو نصب فيه بابّا أو) نصب 
فيه (عمدًا) لمصلحة» كنشر نحو ثوب عليها أو نصب فيه (رمًا 
لنفع الناس)؛ لم يضمن ما تلف بهء هذا المذهبء. وعليه 
جماهير الأصحابء واختاره الأكثرء (ويتجه منه) ‏ أي: ما 
ذكر ‏ (جواز وضع خزائن) في المسجد (كذلك)؛ لأنها في 
معنى الرفوف» غير أن لها أغلاقًا لحفظ أمتعة ملازمي 
المسجدء ولا يجوز وضع الخزائن (ببقع المصلين)؛ لأنها 
تشغلها فيما لم تبن له» ولو وضع في المسجد خزانة» وجعلها 
(لنفسه) فقط (يحرم) عليه ذلك؛ لأنه تحجير بغير حق وهو 
ممتنع» (ولا يصح إيجارها) ‏ أي: الخزائن مطلقًا ‏ سواء 
وضعها لقع لامي العيييية أن لعتيية» (ربيحب زوالهنا ب 


فيض الجليل على متن الد 
33355595ظثظقظتتلت - ل - :2 لل 
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- أي: إزالتها - لأنها من المنكرء وهو متجه). 

وهذا الترجي من المؤلف ب(لعل) جزم به في الغاية فقال: 
(ويحرم حفر بئر وغرس شجرة بمسجدٍ لغير مصلحة راجحة 
دن لنفع المضلين)ء وذكرها في الإقناع بقوله: (ويتوجه: 
جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة» ولم يحصل به ضيق). 
وتعقبه البهوتي في الكشافء» وأيضًا ما جزم به في شرح 
المنتهى في النقل المتقدم وأنه محرم ولو للمصلحة العامة. 
والله أعلم. (مخالفة الماتن) 


بَابٌ الهبَة 
لكات الى ل اببس لل ببسب ب | 5604 أم 


(010 


(00 
0 
00 


(0) 


اكه 
ليان 
0-7 407 00ت 

ها 

بَاتُ الهبة(١)‏ 

ع و 0 سد 5 2 2ه 1 

وهي: التَبَرّع"'' بالمّالٍ في حَالٍ الحَيّاة" ". 
و 60 0 1 1 1 َ سو سىس (6) 

وهي مستحبة ٠‏ مَنْعَقَدَة بكل قولٍ أو فعل يدل عَليهًا ! 


الهبة لغة: مصدر وَهَبَ الشيء» يهّبّهء هبةء ووهْبّاء وأصلها 
رم 2 هنبوات الريح أى" مرورها. قاله ابن النجار فى شرحه 
للمنتهى. وشرعا كما عرّفها المؤلف: التبرع بالمال في حال 
الحياة - وفيه قصور -». وعرّفها في الإقناع والمنتهى والغاية 
بقولهم: تمليك جائز التصرف مالا معلومًا أو مجهولا تعذر 
علمه موجودًا مقدورًا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا 
عوض بما يُعَدّ هبة عرفًا من قول أو فعل. (مخالفة الماتن) 
والهبة من عقود التبرعات كالوقف والوصايا. 

يخرج ما كان بعوض كالبيع . 

يخرج الوصية؛ لأنها تبرع بعد الموت. 

إذ فعونريهنا رةه لتساني» كالهيية اللستماف و الراء 
والصالحين وما قصد به صلة الرحمء ويدل على استحبابها 
حديث: «تهادوا تحابوا». أخرجه البخاري فى الأدب المفرد 
وحسئه الألبانى» ولا تستحب مباهاة ورياء 52 فتكرهء قاله 
فلا يشترط لانعقادها لفظ معين» وتصح الهبة بكل قولٍ أو فعل - 


“0 اسداس ا لس 

ساك 31 سم د لا اك اا كت 
ا 0 
وشروطها ثمانية : 

كُونها من جَائز التَصرَّفٍ0“» وكُونُهُ مُخْبَارًا غَيْرَ هَازْلٍ!", 


000 7 2 6 ِ 5 4 ! 
وكون المَوهُوبٍ يَصِحٌ بيعْه ". وكون المَوهُوبٍ لَه يصِح 


- يدل على الإيجاب والقبول مُرفاء كأن يقول: وهبتك أو 
يدك 1١‏ ست مدر عون ب البجاط ا ريا ك يبان 
هدية ودفع دراهم لفقراء» لكنها لا تلزم إلا بالقبض كما 

)١(‏ (الشرط الآول) كون الواهس جاقةز التضرف .وهو الخر 
المكلف الرشيد -» فلا تصح هبة صبي» وسفيه» ولو أذن لهم 
الولي ؛ لآنه تبرع . 
(تتمة): وهل تصح هبة الصبي والسفيه بإذن الولي؟ 
إن كان هذا التبرع من مال المحجور عليه: لم يصحء. وإن كان 
من مال وليه كأن أعطاه مائة ريال» وقال: اذهب تبرع بها _: 
فيصح» كما في البيع. 

)٠(‏ (الشرط الثانى) كون الواهب مختارًا غير هازل» أي : جاذَاء 
تلو بوعيه شونا رواتضه فى قال كدت اعتاء أ اميم معاف: 
لم تلزم» وفيها إشكال وتردد. (فليحرر) 

() «(الشرط الثالث) كون الموهوب يصح بيعه» فكل ما يصح بيعه 
كسيارة ودار - تصح هبته» وكل ما لاا يصح بيعه ‏ كخمر ‏ 
لا تصح هبتهء إلا المجهول الذي يتعذر علمه فلا يصح بيعه 
لكن تصح هبته. وأما المجهول الذي لا يتعذر علمه - كالحمل 
في الحيوان ‏ فلا تصح هبته لكن تصح الوصية به» وما يباح - 


بَابٌ الهِبَةٍ 
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000 4 كوه ا هنا روهت له بقَولٍ أو فِعل يدل عَليها". 
قبل تَشَاعْلِهِمً بمَا يَقَطعٌ البَِيعَ رن ايكون اهب مُنجَرَ كان 


- الانتفاع به ولا يصح بيعه ‏ كالكلب وجلد الميتة ‏ فإنه يصح 
رفع اليد عنه لشخص اخرء ولا يسمى هبة كما ذكره الشيخ 
منصورء وإنما يكون مما تنقل فيه اليدء وعبارته في شرح 
المنتهى: (ويجوز نقل اليد في الكلب ونحوه مما يباح الانتفاع 
به وليس هبة حقيقية) . 

9 «(الشرط الرايع ) كوت الدوهرب له يضح اكه بود الجر 
البالغ الرشيد ‏ هكذا فسره ابن عوضء» والذي يظهر أنه أخص 
ب ادا بل يكاني إلا بكرن حراج ريل متي جبننة الييا 
للصبي. واثما! فورظ القبول لفن كان ترشية اخ وفك فسينر 
الرحيباني من يصح تملكه بقوله: (وهو بحا ل 
للحمل؛ لأنه لا يملك إلا بخروجه حيّاء فتكون تعليقًا على 
خروجه حيّاء والهبة لا تقبل التعليق. 
وتصح الوصية له بشرط وجوده أثناء الوصية 

(0) «(الشرط الخامس) كون الموهوب له يقبل ما وهب له بقولٍ أو 
فعل» فإن مات أحدهما قبل القبول بطلت كما في الإقناع . 

48 تنتسرطا الأتضها ييز الاسجاتدوالقيو لاقن المكاسس انكر ال 
لكن بشرط أن لا يتشاغلا بما يقطعهاء فإن تفرقًا قبل القبول» أو 
تشاغلًا بما يقطعها بطل» والقبول شرط في الهبة والوصية؛ دون 
الوقف والإبراء من الدين ‏ ولو كان بلفظ الهبة -. (فرق فقهي) . 

(:) (الشرط السادس) كون الهبة منجزة» فلا يصح تعليقها كإذا جاء - 


فيض الجليل تن الد 
0555557 سسا اس 


وكونها غَيرَ مُوْقفَتَةٍ لكنْ لو وُقَتَتْ بِعْمْرِ أَحَدِهِمًا: لَرْمّت ولَمَا 
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الثُوقيت ؛ وكونها بَغيرٍ عِوَض» فإن كانت بِعِوّض معلوم» فبيع 


(010 
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رمضان وهبتك كذا؛ لأنها تمليك لمعين في الحياة» فلم يجز 
تعليقها على الشرط كالبيع . 

لكن يستثنى ما لو علقها بالموت. كأن يقول الدائن: (إن مت 
- بضم التاء - فأنت في حل»» فيصح الإبراء عند وجود شرطه. 
وكان وصية»ء فإن خرج من الثلث نجزتء. وإلا يقف الزائد عن 
الفلف على إعنا 3 الووقة» الكو لى كان والمكس» بان يفوك 
الدائن: إن مت بفتح التاء ‏ فأنت في حل فلا يبرأ المدين 
بموته؛ لأنه تعليق على شرط مستقبلء قاله في الإقناع 
وشرحه. (فرق فقهي) 

(الشرط السابع) ألا تكون مؤقتةء فلا يصح قوله: وهبتك هذه 
السيارة سَّنَةَ لكن تصح هبة الشيء مع استثناء نفعه زمئًا معيئّاء 
ويستثنى من ذلك: ما لو وقتت الهبة بعمر أحدهما أي: 
الواهب أو الموهوتب لهء كأن يقول: أعمرتك هذه الدارّء أو 
جعلتها لك عمرك أو عمري» فتصح الهبة ويلغو التوقيت 
وتكون لمعطى له ولورثته من بعده. فإن لم تكن له ورثة فلبيت 
المال» ويدل عليها أدلة كثيرة منها: قول جابر وليه : «قضى 
النبي كَلِةِ بالعمرى لمن وهبت له متفق عليه» أما إن وقتت 
عدر لتخي الور د عن الراه» والموهوب له -: فلا تصح 
كما في الإقناع؛ لأنها مؤقتة وليست من العمرى والرقبى. 
(الشنوظ القاين ١)‏ ]7 تكن يعوضي :اله كانك يما بلقل الهةة 
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رهم ابل اس و د 5 رع عن( 79 ) 
ومن أهدى ليهدى له أكثرء فلا باسن © . 


فيشترط لها ما يشترط للبيع . 

وحكمها كالبيع الفاسد» كما لو باع بثمن مجهول. فترد الهبة 
للواففب تزياذتهنا المتضيلة والعتمضيلة::.وإن: تلفت ضهندهيا 
الموهوب له ببدلها . 

فإن أطلقت الهبة: لم تقتض عوضًا مطلقًا؛ لأنها عطية على 
وجه التبرع . 

ويسميه بعضهم: الربا الحلال» زاد الشارح: «لغير النبي 2 د 
فمن خصائصه أنه لا يجوز له أن يهدي ليهدى له أكثر ؛ 0 


تعالى: «وَلَا صَنْن سَستَكرُ (7©* [المدثر: 1]. 


(نتمة): بقية شروط الهبة: (الشرط التاسع) كون الموهوب 
مقدورًا على تسليمه. فلا تصح هبة آبق وشاردء (الشرط 
العاشر) كون الموهوب عيئاء أما المنافع فلا تصح هبتها على 
المذهب ولا وقفهاء لكن تصح الوصية بها وبيعها. (الشرط 
الحادي عشر) أن يكون الموهوب موجودًا فلا تصح هبة 
المعدوم كبما تحمل شجرته» (الشرط الثاني عشر) أن يقبض 
الموهوب له الهبة قبل موته» فإن مات قبل قبضه ‏ ولو بعد 
القبول - لم تصح 

(تدمة) : لا يصح أن ؛ يشترط الواهبٌ على الموهوب له ما ينافي 
الهبة نحو ألا يهبها أو لا يبيعهاء فإن اشترطه بطل الشرط 
وصح عقد الهبة. 


فيض الجليل تن الد 
| 554 كعد الاك للكت 


ويكره رَهُ الَهبَةَ وإن ا ؟ بل السِّنَة أنْ يكافئَ أو 


010( ام نك لمن أمدى السهدية ارده وبهذا جزم في 
المنتهى؛ لحديث: «لا تردوا الهدية» أخرجه الإمام أحمدء إلا 
إذا علم الاك له أنه ا المهدي ‏ أهدى حياءً فيجب الردء 
جد كززة فون ا متتو _ 0 وعلم منه كما في المنتهى ماأنة لا 
0000000 ومشى عليه في المنتهى هناء وفي الزكاة مشى 
في في المنتهى والإقناع والغاية ‏ تبعًا رد على ع اله 
بقيد» يت اا ع اا ا 
ولا استشراف نفس»). وفي باب الهبة صرحوا بكراهة الرد فى 
المنتهى» والغاية» وأما في الإقناع فلم يصرح 500 
فقال: (ولا ترد وإن قلت كذراع أو كراع)» وبينه البهوتي في 
الكشاف بأنه مكروه. (مخالفة الماتن) 

والحاصل : أنهم صرحوا ف فى الزكاة بأن قبول الهبة واجب لكن 
و ا مي ور اسراف لس ال تالو 
كراهعة ترد فليم سه 41لا يحب القبوك بل يتين كما قن 
الكشاف. ولعل المذهب هو المفهوم الذي في الهبة وأنه لا 
يجب القبول بل يسن» وصحح الخلوتي أنه لا يجب قبول 
الهبة بدليل أنهم بشرا علية في أبواب آخَر كالتيمم والحج 
والسترة. .. إلخ كلامه» وقد تعقب البهوتي صاحب الإقناع في 
الكشاف فقال: (وإن أعطي مالا) طيبًا (من غير مسألة ولا 
امقشر الله نفس هذا عون له لخدو )من زكاة او كنارة أو ملانة 
9 أو هبة (وجب أخذه) نقله جماعة منهم الأثرم 
والمروذي» وقطع به في المستوعب والمنتهى هناء واختار - 
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يَدعُو'''» وإن عَلِمَ أنه أَهْدَى'' حَيَاءَ 


- ابن حمدان أنه يستحب: وهو معنى ما قطع به المصنف. 
وصاحب المنتهى وغيرهما في الهبة: أنه يسن القبول» ويكره 
الرد» وقد رد أحمد وقال: دعنا نكون أعزاء) . 

)١(‏ جزم بحكم المكأفاة هنا وهو السنية» وكذا في الغاية. 
وعبارته: (ويكافئ أو يدعو ندبًا فيهما)ء. وقال النجدي: 
(استحبابًا فيما يظهر) . 
(تنبيه) : ظاهر كلام المؤلف - كالمنتهى والغاية -: التسوية بين 
الدعاء: والمكافاأة: وأنهما بمرتبة واحدة» وفي الإقناع تسن 
المكافأة» فإن لم يستطع فيذكرها ويثني على صاحبها ويقول 
له: جزاك الله خيرًاء وعبارته مع شرعده (روية ) لمن أعديت 
إليه (أن يثيب عليها) لحديث عائشة «كان رسول الله يقبل 
الهدية ويثيب عليها)» أخرجه البخاري» (فإن لم يستطع) أن 
يثيب عليها (فليذكرهاء و) ل(يثن على صاحبها) الذي أهداهاء 
(ويقول: جزاك الله خيرًا) لحديث جابر: «من أعطى عطاءً 
فوجد فليجزه. فإن لم يجد فليثن بهء فمن أثنى به فقد شكره: 
ومن كتمه فقد كفره» أخر جه و داود)» ويؤيده حديث ابن عمر 
مرفوعًا: (من صنع إليكم معروفًا فكافئوه. فإن لم تجدوا ما 
تكافئوه» فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافآتموه) أخرجه الإمام 
أحمدء وذكر البهوتي ما في الإقناع قولَ الفروع بعد تقرير ما 
في المنتهى . وعبارته : (وفي الفروع : ويتوجه: إن لم يجد دعا 
لهء كما رواه أحمد وغيره). (مخالفة الماتن) 

1 لقولهة :(أهوى ا اضمطها نظر الغاريابى :الى اب بالسييب 
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للمجهول -» وضبطناها بالبناء للفاعل (أهدى)؛ لظاهر ما عند 
المراد: أنه إن علم المهدّى إليه أن المَهْدِي إنها اعدف ععباء 


فيجب رد هديته إليه. 

(تنبيه): هذه المسألة أصلها في المنتهى والغاية مجزومًا بهاء 
وأصلها من كلام ابن الجوزي نقلها ابن مفلح في الآداب 
الشرعية عنه ثم تعقبه: (قال ابن الجوزي: وإن أخذ ممن يعلم 
أنه إنما أعطاه ريو ا ويجب رده إلى صاحبه» 
ولم أ حون اهيدا صرح عيذ يرد زعو اقول ين .أن 
المقاصد عندنا في العقود معتبرة) وعموم كلام غيره يخالفه 
والله أعلم). وهي من زيادات المنتهى على الإقناع» وقد 
ذكرها البهوتي في الكشاف. وزاد في الإقناع مسألة يجب فيها 
الرد»ء وهي قوله: (وقد يجب الرد كهدية صيد لمحرم). 
(نتمة): ذكر في الاقناع مسائل يجوز فيها رد الهدية» فقال: 
«(ويجوز ردها) أي: الهدية (لأمور مثل أن يريد أخذها بعقد 
معاوضة لحديث (جابر في جمله): «قال له النبي كَة: بعني 
جمالك كدان اقالية للقي كه لوعي لله قال لانيل يغتية» 
رواه مسلم. (أو يكون المعطى لا يقنع بالثواب المعتاد) لما 
اليك عن ال يي ا الهدية بعد السوّال 
واستشراف النفس لها) لحديث عمر: (إذا جاءك من هذا المال 
شيء وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه 


ذا انيه 
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نفسك)» وإشراف النفس فسره إبراهيم يم الحربي بأنه تطلّب للشيء 
وارتفاع له وتعرض إليه (أو لقطع المنة) إذا كان على الآخذ 


تصرف الموهوتٌ له فيها قبل القبض.». وهذا أحد الأقوال فى 


المذهب. وهو ما مشى عليه في المنتهى». والتنقيح» والغاية. 
وقدمه فى الإنصاف» ولعله هو المذهب؛ لجزمه به فى 
القول الثانى: أنها لا تملك إلا بالقبض» قاله ابن ذهلان فى 
الفواكه العديدة: وعبارته: (وظاهر الإقناع لا تملك إلا 
بالقبض» وهو أقرب إلى الفهم)» قلت: ولم يصرح في الإقناع 
بالمسألة أصلًا؛ لكنه لعله استظهره من كون الإقناع ذكر مسألة 
لزوم الهبة بالقبض فقطء ولم يذكر أنها تملك بالعقد» وما قاله 
ابن ذهلان هو ما قواه الخلوتي أيضّاء ونقل عن الشرح الكبير 
أنه المذهبء. وعبارته: (وقيل: بقبضء وهو الأقوى فى 
الكرووقال فى الشرع الكبيرة إن لمهي 1 
والقول الثالث: أن الملك في الهبة يقع مراعّى» فإن وجد - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


القبفنى: تبينا أن الملك كان للموهونه له بيقبولة»: :وإلأ فهو 
للواهب» وهو لابن حامد من الحنابلة» وقال عنه البهوتى فى 
الكشاف: (وهو وجه حسن)» واختاره في الكانة كسام :تقال : 
(ويتجه: موقوفا)» وهي مثل قول غيره: (مراعئ)» ونظير 
دلق لو أعدان نه فى هركي الجووث نييذ)/الملاك مر اع 
وثمرة هذا الخلاف أنه: لو حصلت زيادة منفصلة قبل القبض» 
كأن يهبه شاة وهي حامل» ثم قبل القبض ولدت: فعلى قول 
ضاي المنتين : هي للموهوب له فال في المعونة: (قال فى 
الإنصاف بعد أن قدم أنها تملك بالعقد: فعلى المذهب 105 
التصرف فيه قبل القبض. نص عليه. والنماء للمتهب)» وتعقبه 
البهوتي في جواز التصرف فيها قبل قبضها في شرح المنتهى 
فقال: (وفيه نظر؛ إذ المبيع بخيار لا يصح التصرف فيه زمنه. 
فهنا أولى» ولعدم تمام الملك)» وتعقبه النجدي بما يطول 
ذكره» وأنه يصح التصرف في الهبة قبل قبضها واستدل له 
فقال: (ويدل عليه قصة ابن عمر حيث وهب عمر للنبى عَيِهٍ 
البعير الذي عليه ابن عمرء فوهبه النبي ككل لابن عمر. قالوا: 
ولم ينقل قبول النبي كَل من عمرء ولا قبول ابن عمرء أي: 
وكذا لم ينقل التسليم أيضًاء والله أعلم. فتأمل) . 

وأما على القول الثانى: فلا يملك هذه الزيادة؛ بل يملك الشاة 
نكا إذا "مضه واها على القرك ا النالك ف تان لويقض الضاة ل 
يملك ولدهاء وإن قبض الشاة ملك ولدها . (مخالفة) 


يما 


ومن الثمرات أيضًا: أنه يجوز الرجوع في الهبة مع الكراهة.» ‏ 
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وتَلرّمُ بالقبض"''» بشّرط أنْ يكونّ القَبِض بِإِذنٍ الوَاهب''" . 


لكن هل يجوز الرجوع في الزيادة المنفصلة؟ قال بعض 
الفضلةاة: انهلا رجوع للواهب فيها؛ لآنه يملك أصلها قبل 
القتبضء كما في خيار الشرط في البيع» فإن الزيادة ملك 
المشتري فلو حل فسخ للعقد. فالزيادة المنفصلة للمشتري» 
وكذا الهبة» وقلت: بل يجوز الرجوع في الزيادة المنفصلة في 
الهبة؛ لأنه إذا جاز الرجوع في أصلها جاز الرجوع في 
زيادتهاء والله أعلم . 

فتكون الهبة لازمة في حق الواهب إذا أقبضها للموهوب له؛ 
لقول: العدوق: العاتكنة ليا معشيرنه الوناة :: لكا ينية إلى كدت 
جلك لذ عشرية وسنا .ولو كدت سددقة 52-6 كان 
لك. وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله) 
رواه مالك في الموطأء وصححه ابن حزم وابن كثير في إرشاد 
الفقية: 

ويستثنى من ذلك : ما إذا كانت العين الموهوبة في يد المتّهب 
- كالوديعة مثلا -؛ فتلزم بمجرد اللفظ. كلو كانت سيارة 
شخص عند اخرء فقال له: وهبتك سيارتى» انعقدت الهبة 
ولزمت بمجرد ذلك؛ لوجود القبض . | 

فيشترط لصحة القبض - ولو في غير مكيل - أن يستأذن 
الموهوبٌ له الواهبّ في قبض الهبة» ولا يشترط اللفظ في 
الإذن ‏ كما ذكر صاحب الإقناع -؛ بل يحصل بالتخلية 
والمناولة» ‏ ونحوهما مما سيذكر المؤلف قريبًا -. 

ويجوز للواهب : أن يعود في الإذن قبل أن يقبضها الموهوب - 


فيض الجليل على متن الدئيل 
ا 0 
اا 0 
ففبص ما وُهِبَ بكيل أو وَزْنٍ أو عد أو ذَرْع : بذَلِكَ 
4 5 سس 6ه سس ولك ظ ا 
و قيض ا لعي وما م0 بالتقل» 27 اول 
١0 2‏ معي 5 ٠‏ -..52 
بالتَنَاوْلِ "2 وقَبْضٌ غير ذَلِكٌ : بِالتَحْلِيَها 1 
2 ا صم اه - 7 0 عو ل 0 
ويقبل وحبكن لصَغِير ومجمولٍ وليهما . 


- لهء لكن مع الكراهة كما في الإقناع. وتابعه في الغاية. 
خروجًا من خلاف من قال: إن الهبة تلزم بالعقد» قاله البهوتي 
في الكشاف . 

)٠١(‏ أي: يكون قبض الموهوب المكيل بالكيل» والموزون بالوزن» 
والمعدود بالعد. والمذروع بالذرع . 

(؟) هي: الكومة من الطعامء فيحصل قبضها ‏ إذا بيعت جزافًا ‏ 

() أي: بالتناول باليدء» ويكون التناول غالبًا فى الأوراق النقدية» 
والكفبه .و لضيو لاك وتجورها : | 

(5) ويكون في الأشياء الثابتة كالدور والدكاكين» فيخلي بينه 
وبينهاء ولا يمنعه منها . 

() والولي ‏ كما قالابن عموضن يب <(أمةه فوصيهء فحاكم. 
فأمينه» والأب السفيه والفاسق وجوده كعدمهء فتنتقل ولاية 
الولد للحاكم مع وجود الأب كما يفهم من الإقناع). وأصلها 
للشيخ عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى . 
(تتمة): هل يجوز أن يوكل الأب ابنّه الصغير في القبض؟ 
الظاهر: لا"؛ لآن الوكيل. .: شترل فيه أن بيكون حفافة التصرف: 
والعيكبى لمن حضاف التضي فته 


بَابٌ الهِبَةٍ 


و 


18 سوام 26 م 0 0ه 
ويصح ان يهب شيئاء ويستئنِىّ نفعه ملة معلومة » وان 


0 -ه -ه 5006 م 16س 2000 
يهب حاملا» ويستثني حملها . 


(010) 


(00 


(0 


00 


وإوفنا وظة لخو عت تان لفت ونا ار ار 


18 ع مر 2 مير ل ع ع رع و ع رشعو كو دي 
وإن وهب دينه لمدينه. او أَبرَأَه منه ) أو د لَه : صل 


(نتمة) : ما يهدى بسبب الطفل؟ 

إن كان مما يختص بالطفل ‏ كثياب صعيرة وأبينا ونه عير 
فللطفل أو الطفلة» وإن وجد ما يقتضى اختصاص الأم: 
فيكون لهاء مثل كون المهدي من أقاربها أو معارفهاء ذكره في 
الإقناع . 

كشهر أو سنة كما في الوقف أيضّاء أما إذا استثنى نفعه أبذًا : 
(فليحرر) 

وهل له أن يستثنيه مدة حياته؟ الذي يظهر أنه يصح كما في 
الوقف مع أني لم أره لأحل. فليخرر. 

أي: يصح أن يهب أمّة حاملا» ويستثني حملها فلا يتبعها في 
الهبة؛ لأنه في الحقيقة لم يخرجه عن ملكه» وهذه المسألة من 
هذا من الشروط الفاسدة؛ لأنه ينافي مقتضى التمليك» لكنه لا 
يفسد العقد. 

قال اللبدي في الحاشية: (قد تقدم في حد الهبة أنه لا بد في 
المال الموهوب» أن يكون هوحر 3+ .وهذا غير موهرةء: تا اهدر 
عدم صحة هبة الدين» إلا أن يقال: الهبة هنا بمعنى الإبراء. 


ل هك 


فيض الجليل تن الد 
0 آم على متن الد ليل 


ا َ وقد مق 1 لو الخ و 1 م ب 0ن 
ولزِمٌ بمجردهوء ولو قبل خحلوله ‏ . وتصح البّراءَة» ولو 
000 050 


010 


فيه 


فصحتء ولذلك لم تصح هبة الدين لغير من هو عليه»)» قلت 
وهي منصوص عليها في الإقناع والمنتهى وغيرهماء قال 
الهورق اق الكنناف + (ولفظ الف والدقة..والعطية يضر نف 
إلى معنى الإبراء لأنه لا عين موجودة يتناولها اللفظ). 

فلا يشترط قبول المدين. ولا القبض؛ لأنه إسقاط. بخلاف 
هبة العين؛ فيشترط القبول من الموهوب له والقبض؛ لأن الهبة 
تمليلة:. 


أيىا 


كما ا يشترط حلول الدين؛ لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في 
الدقة: 

(تتمة): اشتراط القبول فى التبرعات: ١‏ - فى الوقف: لا 
كر اشن الور اروك يك بار ني الهية: يشترط قبول 
الموهوب لهء إلا في إبراء الدين» فلا يشترط. ”# - الوصايا: 
يشترط قبول الموصى له. 

أي: تصح البراءة من الدين ولو كان مجهولا تدرا أواضفة: 
ولو لم يتعذر علمه كما في الإقناعء فلا يه درط علم الاثنين» 
ولا علم المدين. ما لم ينفرد المدين بمعرفة قدر الدين» 
ويكتمه خوفًا من أن الدائن إذا علمه لم يبرئه: فلا يصح 
الإبراء إذن. 

(تتمة): شروط صحة الابراء: ١‏ - أن يكون الإبراء منجّدَاء 
فلا يصح تعليقه ‏ كأبرأتك من دينك إذا جاء رمضان - إلا - 


010 


00 


8 57 


بالحوت بذاى موده السرعيي كأن تقول تإن افك قن 
جل) 586 هذا الإبراء 0 وصية» أما إذا قال المُبْرئ : 
«إن مت فأنت في جل» لم يصح الإبراء ‏ فلينتبه؛ فإنه مشهور 
بين العامة وقد سبق في أول الهبة. ؟ - أن لا ينفرد المدين 
بمعرفة قدر الدين» ويكتمه خوفًا من أن الدائن إذا علمه لم 
رقف “اي آل يكون عه هوب اللو كه أذ تكون: الدية 
المبرأ منه معيئاء فلا يصح مع إبهام المحل ك: «أبرأتك من 
اعد الدينين) - كما في المنتهى -. رصحع معان ارصم , 
وطالب الدائق تالبيان» :6ذيم أن يكون الخيرا هو المدينة» أن 
اونا للمليق. 

لأن الهبة تقتضي وجود معين» وهو منتفٍ في حق غير المدين 
كذا قرره البهوتي في شرح الإقناع. كما أنه غير مقدور على 
تسليمه قاله ابن عوض . 


أى : لا تجوز هبة الدين إلا لمن هو عليه» ولضامنه أى : الذي 


فبجنثة فى 5ننة» وحمووتة اناضيه خالد:زيذا ددن قدوة: 
الف ريال فيصح لصالح ‏ وهو الدائن ‏ أن يهب الذرن الدى 
على زيد لضامنه خالد». فيرجع الضامن خالد على المدين 
المضمون عنه زيد بالدين الذي عليه» فيتملكه خالدء وهذه 
المسألة يذكرونها في باب الضمان. 


فيض الجليل تن الد 


و '' مَعَ 
ولكل 2 0 يَرَجِعٌ في هِبّتِه قبل إقبّاضِها 
الكرَاهَةّ 0 يَصِحَ يَصِحّ الرجوع إل الول 


0010 بعد الإيجاب والقبول وقبل القبض؛ لأن عقد الهبة لم 
يتم بيغي في المنع. » قاله البهوتيى في الكشاف . 

00( أي : يكره رجوع الواهب في الهبة قبل أن يقبضها الموهوب له 
كأن يقول له: وهبتك ألف ريال» ثم يقول - قبل أن يعطيها 
إياه -: رجعت؛ فيكره» وقد تابع المصنف في هذا صاحب 
الإقناع ‏ ومثله الغاية ‏ خروجًا من خلاف من قال: إن الهبة 
تلزم بالعقد. انظر الكشاف .)١175/١١(‏ أما صاحب التنقيح 
- وتابعه المنتهى ‏ فلم ينص على الكراهة. ولعل المذهب : 
الكراهة. (فليحرر)ء والله أعلم. (مخالفة الماتن) 

(9) ذكره لهذه المسألة هنا فيه نظر؛ لأنهم إنما يذكرون هذه 
المسألة في الأب الذي أقبض أولاده هبة» ثم أراد الرجوع. 
فلا يصح رجوعه إلا بالقول كأن يقول: قد رجعت في هبتي 
ونحوهء وعلى ذلك حملها الشارح في نيل المآرب بأنه للأب». 
وهذه المسألة ذكرها في الإقناع والمنتهى فيمن وهب أولادَه 
هبة ثم رجع فيها فيصح ولا يصح رجوعه إلا القول. بخلاف 
من وهب باللفظ فلا تلزم الهبة في حقه. فله الرجوع عن الهبة 
بعدم الإقباض» ولا يشترط القول. 


يَاتَ الهية 

ل ااا سي سي 0/6 هه 
ص سس أ - أ 2 جه :2 ءءء 3 ع 

وبَعدٌ إِقبَّاضِهًا يَحِرُمُء ولا يَصِح''. ما لْمْ يَكْنْ أبّاء فلهُ أن 


7 وول ارم 
ل ا ا دا 


)١(‏ أي: يحرم ولا يصح الرجوع في العين الموهوبة ولا في قيمتها 
بعد أن يقبضها الموهوب له؛ لقول النبى كله : «العائد فى هبته 
كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه؛ء متفق عليه. | 

(0) فالأصل أنه: لا يصح للواهب أن يرجع في الهبة بعد القبض. 
وهناك مستَثتيّان: المستثنى الأول من تحريم الرجوع: الأب؛ 
فله أن يرجع فيما وهبه لولده بأي لفظٍ من ألفاظ الرجوع عَلِم 
الولد أو لم يعلم؛ لحديث: «ليس لأحد أن يعطي العطية 
ويرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده' رواه الترمذي. 
والمقصود بالأب هنا: الأب القريب ‏ كما في الإقناع - دون 
الأم والجد. 

(9') ويشترط لجواز رجوع الأب في عطيته لولده أربعة شروط : 
(الشرط الأول) ألَّا يُسقط الأب حقه من الرجوع فيما وهبه 
لولده. فإن أسقطه سقط على ما فى المنتهى وتابعه الغاية ‏ 
لأنه مجرد حقه وقد أسقطه. 57 صاحب الإقناع إلى أنه 
يرجع ولو أسقط حقه من الرجوع؛ لأنه حق ثبت بالشرع فلم 
يسقط بإسقاطه. (مخالفة الماتن) 

(:) (الشرط الثاني) أن لا تزيد العين الموهوبة زيادة متصلة. 
كالسمن والتعلم» فإن زادت فلا رجوع للأب؛ لأن النماء وقع 
في ملك الابن ولم تنتقل إليه من جهة أبيه فلم يملك الرجوعً - 


فيض الجليل تن الدب 
ك ا 1551 كلاس كر اسه دس فس اس 


20 0010 سس 20 
وأنْ تكونَ باقِيّة في مِلكه » وأنْ لا يرهنها 


فيها وإذا امتنع الرجوع في الزيادة امتنع الرجوع في الأصلء وأما 
الزيادة المنفصلة فهي للابن» ولا تمنع الرجوع. (فرق فقهي) 
)١(‏ (الشرط الثالث) أن تكون العين الموهوبة باقية في ملك الولد؛ 
لآن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه إبطال لملك غيره» ما 
لم ترجع العين إلى الابن بفلس مشتر أو بفسخ؛ فللأب 
الرجوع إذن». فإن رجعت بسبب متجلدٍ (اكبيع أو هبةٍ ونحوهما 
فلا رجوع؛ لأندلم وولكه من جهة :الأب 
(0) (الشرط الرابع) ألا يرهنها الولد رهنًا لازمًا ‏ وهو الرهن 
المقبوض -؟ لأنه تعلق بها حق الغيرء أما غير اللازم فلا يمنع 
الرجوع . 
مسألة: ما الحكم التكليفي في رجوع الأب فيما وهبه لولده 
بعد أن أقبضه إليه؟ 
ظاهر كلام صاحب «كشف المخدرات شرح أخصر 
المختصرات»: الكراهة حيث قال: «وكره رجوع فيها قبله - 
القبض - سواء كان الواهب أيّا أو غيره»» وصرح ابن جامع في 
«الفوائد المنتخبات» بعدم الكراهة حيث قال: ((إلا الأب فله 
أن يرجع في عطيته قبله - أي: قبل القبض - أو بعده بلا كراهة؛ 
لحديث طاوس عن ابن عمر وابن عباس مرفوعًا: «ليس لأحدٍ 
أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده). رواه 
الترمذي وحسنه) انتهى. قلت: وهو أظهر وأشبه بكلام 
الأصحاب. والله أعلم. (خلاف المتأخرين) 


بَابٌ الهبّة 
1-2 ب ----- سس ثث 357 ب7؛ اا 


ال كلكا 
لح 


ولاك" "5ن شولك يو نال ننه ها 2 


5 5 1 فين . 
بشروط خمسة : 


0010 


030 
0 


00 


(0) 


0 ع رم ع اه - ع أ 
أ 25 وأن لا يكون في مَرض موت أحدهمًا 


(تتمة) : السستى الثاني ين ريم رجرع المعظي: الى لطي 
مَنْ وهبت زوجّها شيئًا بمسألته إياها ثم ضرها بطلاقٍ أو تزوج 
عليها فلها أن ترجع فيما وهبته له» وإن وهبته تبرعًا من غير 
سؤاله لها فليس لها الرجوع نضّاء ويؤيده قول عمر: (إن 
النساء يعطين أزواجهن د ورا فانهاً امرأة أعطت زوجها 
شيئًا ثم أرادت أن تعتصره فهي أحق به). رواه عبد الرزاق . 
محتاجًا كان أم لاء في صغر الولد أو كبره» مع رضاه أو 
عذمه » وظاهره : ولو كان الأب عير رشيد. 


يخرج العبد ولو مبعًضًا. 


أي: يجوز للأب خاصة ‏ لا الأم والجد كما في الإقناع وشرح 
المنتهى - أن يتملك من مال ولدهء» خلافا للجمهور»ء ودليل 
الحنابلة قوله تعالى: «وَوَهَبنًا لم إِسَحَقَ درت * [الأنبياء : 
١]ء‏ فجعل الله الولد موهوبًا للوالد» وقوله يَكِةِ: «أنت ومالك 
لأبيك). أخرجه ابن ماجه من حديث جابر طن ٠‏ لكنهم 
يشترطون لجواز ذلك ستة شروط - ذكر منها المؤلف خمسة - 

0 يا ألا يتضرر به الوؤلك».فإن تضرن أو تعلقة.ه 


ل يرس 


الفط ٠‏ الشاني) ألا يكون تملكه من مال ولده بمرضص موت 


أحدهما المخوفء. وهذا من كلام شيخ الإسلام.» وهو 


فيض الجليل تن الد 
عه 5 7 له عر عه رلر 7 ر اتاو 2 0 4 
وأنْ لا يُعطيّه لولَدٍ آحَرَ''» وأنْ يَكونَ التَملك بالقبض مَعَ القَولٍ 
4 2 ع . 7 2 72 هه 1 5 أ م عه 
أو النْية"''» وأن يكونَ ما يتملكة عَينَا مَوجُودَة فلا يَصِح أن 


1 


كيلك هنا فى ذَمتهِ فر دك ولدوى ولا أن 0 ا" 


- المذهبء. وجزم به في الإقناع والمنتهى؛ لأنه بالمرض قد 
انعقد السبب القاطع للتملك . 

)١(‏ (الشرط الثالث) ألا يأخذ الأبٌ من مال ولده ليعطيه لوللٍ 
آخر؛ لآنه لا يجوز للأب أن يفضل أحد أولاده بإعطائه من 
مال نفسهء فلأن يُمنع من تخصيص أحد الأبناء من مال آخر 
من باب أولى؛ ولأنه أدعى للشحناء والعداوة بين الإخوة. 

(0) (الشرط الرابع) أن يتملك الأب مال ولده بقبض مع قوله: 
تملكقةة: أو بة تملك كأن ياخد النيء سن ولد ويقول: 
تنكم إن شعي بره مجلكهة أن اليس موسو ان عور 
للتملك:وغيرة» فاععبر القول: از القة ليتفية. :وبحة القيظن» 
وعليه فلا يصح تصرف الأب في مال ولده قبل قبضه . 

(0) (الشرط الخامس) كون ما يتملكه الأب عيئًا موجودة عند 
الولد» فلا يصح أن يتملك الأب دين ابنه الذي على الأب. 
أي: لو استدان الأب من ابنه: فلا يجوز له أن يتملكه أو 
يبرئ نفسه منهء وكذلك لا يصح أن يبرئ غريم ولده ولا 

فبضه . 

(تتمة) : (الشرط السادس) أن لا يكون الأب كافرًا والابن مسلماء 

وهو قول شيخ الإسلام» وجزم به في الإقناع» وذكره في المعونة 

عن الإنصاف. وقال في الإنصاف: (وهو عين الصواب). 


ياك اكهنة 
ل لولدِه أن يُطَالِبَهِ بمَا فى ذمّتِه من الذين 0 َل إذا 


)١(‏ عبارة: (ليس) تفيد التحريم في الغالب على المذهب. 

(0) أي: يحرم على الولد أن يطالب أباه ‏ بخلاف الأم والجدء 
فله مطالبتهما ‏ بدّينه ونحوه كقرض وثمن مبيع وقيمة متلف. 
قال في الإقناع: (ولولد الولد مطالبة جده بماله في ذمته من 
دين وكذا الأم. ولا اعتراض للأب على تصرف الولد في مال 
نفسه فى عقود المعاوضات وغيرها). والظاهر أن المراد 
بالمطال: المجرمة هكاة برقع دري قنده فى المحكطة» نآل 
في الغاية: (وليس لولد الصلب, ولا لورثته مطالبة أب» فلا 
يملك إحضاره بمجلس الحكم بسبب دين)» فلا يسمعها 
القافنى: لكن هود أن يالب حمنه عه نين غير السشكية 
سلوب يلق عيقاء الا وغ ويسعمل. آله الا تجوز مطابيه مطلنا 
لا عند الحاكم ولا عند غيره. ويؤيله كلام شيخ الإسلام في 
الاختيارات وأن الأشبه عنده أن يكون دينٌ الابن على أبيه 
بمنزلة المال الضال فيخرج على الروايتين» قال: (ووجهه 
ظاهر»ء فإن الابن غير متمكن من المطالبة به» فقد حيل بينه 
وبينه» ولو قيل: لا تلزمه زكاته بمنزلة دين الكتابة؛ لكان 
متجهًا) ففيه إشارة إلى منع المطالبة مطلقًا. (فليحرر) 
(تدمة): ذكر الخلوتي: (تحريم مماطلة الأب لولده بدّينه إن 
كان الأب مؤسرًا). 
رفية): سعد من العسالة صورزتان: عرز للولل اليطانة 
فيهما: المستثنى الأول من تحريم مطالبة الولد بدينه من أبيه : 
أن للولد وورثته مطالبة الأب بعين المال الذي له عند أبيه - 


فيض الجليل على متن الدئيل 
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- كسيارة مثلا -» وهو مقيد بما إذا لم يتملكه الأب بالشروط 
المتقدمة . 

المستثنى الثاني: أنه يجوز للولد أن يدعي عند الحاكم على 
أبيه للمطالية بالنفقة الواجبة» إن كان الولد عاجرًا عن التكسب 
أن نم وو افماعب الرعيرة رلدحيية عد ياه كر 
الإقناع عنهه :وستزميه. في الشاية 4 :وف واه المستقيم . 1 
أي: أنه إذا مات الأب» ووجد الولد عين ماله الذي أقرضه 
لآبيه أو باعه له ونحوهء فللولد أخذه إن لم يكن انتقد ثمنه. 
ولا يكون ميراثا بل هو له دون سائر الورثة» ولا يسقط دين 
الولد الذي على الأب بموته فيؤخذ من تركته . 


وم بير 


.دب ٠‏ كه -ه و 0 207 ٠‏ 0 0 
ويباح للإنسَانٍ أن يَمَسِم ماله بينَ وَرَنْتِهِ في حَالٍ حَياته. 
مس ه ع ا سَ - و ١‏ أ أ سَ ه 7 4 
ويعطي مَنْ حَدَتٌ حِصّتَهُ وجُوبًا"''. ويحجبٌ عليه التسويّة بينهم 
1 7 00 1 


)١(‏ أي: إن قسم الاتبان ما لدنهيى نورانة على فرائض الله في حال 
حياته جاز بلا كراهة كما في الإقناع. فإن حدث له وارث بعد 
القسم وجب عليه إعطاؤه ليحصل التعديل الواجب» وهذا مقيد 
كما نص عليه الشيخ عثمان وغيره ‏ بما إذا حدث قبل موت 
المورك فيجب عليه الرجوع :في قذن نضيبه الحادث: وإعظلاز: 
إياه» وإلا فقد استقر نصيب الورثة للورثة بموت المورث؛ 
ولذا قال في الإقناع: (وإن ولد له ولد بعد موته استحب 
للمَعْطى أن يساوي المولودً الحادث بعد موت أبيه) وذكرها 
النجدي . 

)١(‏ قوله: (يينهم): أى : الوولةة فالتذهعب: يحب أن يسوي فى 
العطية بين ورثته ‏ الذين يرثونه بسببب القرابة من اباء 5 
وإخوة ‏ على قدر إرثهم» ويقع الحجب بينهم» سوى الزوجات 
فلا يجب التسوية في العطية» فالمذهب أنه لو أعطى الزوجة 
الأولى عمارة» والثانية فيلا أو لم يعطها البتة؛ جازء وكذلك 
مثل أخ وابن فإذا أعطى الابن لا يجب أن يعطي الأخ» ولو 
كان عنده جد وابن فيعطيهم على قدر إرثهم. ويدل عليه - 


فيض الجليل على متن الدثيل 


حديث جابر قال «قالت امرأة بشير لبشير: أعط ابني غلامًا 
وأشهد لى رسول الله كَلِِةِ. فأتى رسول الله كَلِيةِ فقال: إن ابنة 
فلان نا لعتى أن أنحل ابنها غلامىء» فقال: أله إخوة؟ فقال: 
نعم. قال: أوَ كلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لاء قال: 
فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على حق» رواه أحمد 
ومسلم وأبو داود» ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير 
وقال فيه: لا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن 
تعدل بينهم؟ وفي لفظ لمسلم: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم) . 
ولاأحيية وأبي داود والنسائي : «اعدلوا بين أبنائكم», فأمر 
بالعدل بينهم وسمى تخصيص بعضهم: جوراء والجور: 
حرام» وقيس على الأولاد باقي الأقارب . 

وى الكذهب قول لخر أذ لعزي انها تكو فنع فى العولة 
0 الأولاد» وهو ما مشى عليه صاحب زاد المستقنع: وكان 
الشيخ ابن عثيمين يختاره» والمذهب: ما سبق. 

يستثنى من الوجوب : الشيء التافه» الذي يتسامح في مثله؛ فلا 
يجب فيه التعديل» وكذلك يستثنى : النفقة» والكسوة فيجب 
الكفاية لا التعديل» فالمريض يحتاج ما لا يحتاجه الصحيح . 
(نتمة): العدل بين الأبناء الذميين: قال ابن عوض: (لا يجب 
على المسلم التعديل بين أولاده الذميين» قاله الشيخ تقي 
الدين. وهذا مفهوم قول المصنف: «على قدر إرثهم»). وأصله 
فى شرج الحيني: 


0 


010 


(00 


هذه المسألة لم أرها إلا عند المصنف في الغاية» وأصلها في 
الإقناع» ولم أقف عليها في المنتهى» وعبارته في الغاية: (فلو 
زوج أحد ابنيه بِصَدَاقٍ من عنده وجب عليه إعطاء الآخر مثله 
ولو بمرض الموت»». والتزويج يذكرونه في النفقات بأنه من 
باب النفقات الواجبة من المنفق للمنفق عليه» وهنا يذكرونه من 
العطية وأنه يحرم» فما الجمع؟ 

الجوات: لغل المراة أن التزويج فى هذا البابمن.يات 
الهبات» فيحمل على أن الابن قادر على النكاح ورَّوّجه أبوه 
بِصَدَاقٍ من عندهء أما ما ذكروه في باب النفقات فهو 
ابن محتاج للنكاح ولا يستطيع على كلفةٍ النكا » فالا تجب 
على الأب التسوية فيه» (فليحرر)» والله أعلم. 

فإذا خصص الأب أحد ورثته بالعطية بلا إذن البقية حرم عليه. 
ووجب عليه أن يعطي البقية حتى يستووا في الإعطاءء وتحصل 
التسوية بأمور: ١‏ - إما بالرجوع على المعطى» وهذا خاص 
بالأب على أولاده فقط. دون الأم والجدء فلو أعطت الأم 
أحد أبنائها مبلعًا من المال فيحرم عليهاء لكن لا يجوز لها 
الرجوع؛ ويجب عليها التسوية بين الجميع بالإعطاء لا 
بالرجوع على المعطى». بخلاف الأب فيجوز له الرجوع. 
؟ ‏ وإما بإعطاء المحرومين مثل الذي أعطاه.  ”‏ وإما بإعطاء 
المفضولء. فيما لو فضل بينهم» بأن يزيد المفضولَ ليساوي - 


فإن مات قَبِلَ النَّسويَةِ بيهم» ولَيسٌ التَخصِيصٌ بمَرض مَوتِه 

و للآخِذِء وإن كان بمَرض مَوتِهء لم يَثبّت له شي 
7 5 7 4 7 ع 

زائِدٌ عَنَهُم إِلّا بإجارَّتهم”"'. ما لَمْ يكن وقمّاء فيصِحٌ بالثلث. 


- الفاضلء وهذا فيما أعطاهم كلهم وأنقص بعضهم. كما لو 
كان عنده ثلاثة أبناء» أعطى أحدهم ألفين» وأعطى اثنين ألما 
لكان واصد» افبلقنية انيري الأشين كل «واححن كينا النا حبق 
كساة ]| م لاسن الذي | قلا ألفين ابتداء . 

)١(‏ قال في المنتهى وشرحه: (فإن مات) معط (قبله) أي: التعديل 
(وليست) العطية (في مرض موته) أي: المعطي المخوف (ثبتت 
لو كان أكفب ) اق انقرقء فا كانت ممزقية المكونه ترننفيت 
على إجازة الباقى). لآن حكمها كالوصية. 
ويستثئى من ذلك: الوقف فيجوز على بعض ورثته دون بعضص» 
لأن الوقف لا يباع وذ بوركم وا نصييين ناك اررنام 
إن خرج من الثلث كالوصية به لا في توقفه على الإجازة كما 
تقدم» قاله في شرح الإقناع» فالمراد: أنه يصح الوقف للثلث», 
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والمَرَضٌُ غيرٌ التحوف""". #الصداءعة ووّجَع الشرس .- 


صَاحِبه 1 في جَميع 0 ٠‏ برع الصّحيح: مح ولق 
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والعرفة ار 


للقريب والأجنبي فيصح بإجازة الورثة» بخلاف العطية في 
مرض الموت فإنها للقريب لا تصح مطلمًا إلا بإجازة الورثة, 
وتصح للأجنبي بالثلث فقط إن خرج من ثلث ماله. (فرق فقهي) 
سيتناول المصنف فيه تبرعات المريض» ومحاباته» وما يتعلق 
بذلك. والأمراض ثلاثة أنواع : 

(النوع الأول): المرض غير المخوف. فمن مرض مرضًا لا 


يخشى منه الموت في العادة. ولا يغلب على الظن أن يموت 


الإنسان منه كالصداع. ووجع الضرسء والحمى اليسيرة. 
والزكام . 

ا ليس في الثلث فقط . 

فإن تصرفه صحيح ولو صار المرض غير المخوف فنيخوفاً 
ومات به بعد ذلك . 

(النوع الثاني): المرض المخوف: قال شيخ الإسلام في 
ضبائظةه: (وأقري .ها تقال: .نا مكف يخضيول: الموت منه)ة 
وأصله في الاختيارات» ونقله البهوتيى في شرح الإقناع» ويذكر - 


كت جه 


كالبرسَام' :ودانت الجَنْب” 2 وال عات الذَّاقِم' : » والقيَام 
الفعدا وا وكَذلِكَ مَنْ بَيْنَ الصَّمَينِ وقتَ الحربء أو كان 


الفقهاء بعضّ الأمراض التي كانت تعتبر مخوفة في عصرهم. 
وإن كان الناسن الآن لا ممواتوك متها غالنا.. والأمراض 
المخوفة عند الحنابلة قسمان: 

[القسم الأول]: أمراض معدودة يذكرونهاء ومنها ما ذكره 

المؤلف . 

[القسم الثاني]: وأمراض ليست مما ذكروها في القسم الأول. 

لكن قال فيها طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله ‏ أي: عند 

الاختلاف هل هو مخوف أو لا -: إنه مخوف. 

-١ )١(‏ البرسامء وهو: بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ 
فيختل العقل بسببه» ونقل الشارح عن القاضي عياض: (هو 
ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي). 

(0) ” -ذات الجنب». وهي: قروح بباطن الجنب» وفي المصباح : 
(ذات الجنب: علة صعبة» وهي: ورم حارٌ يعرض للحجاب 
المستبطن للأضلاع) . 

(0») ”- الرعاف الدائم: وهو: خروج الدم (نزيف) من الأنف 
على الدوام. 

(:) 4 - القيام المتداركء وهو: الإسهال الذي لا يستمسك ولا 

ينقطع . وكان يعتبر في عصرهم ونا وقد يكون معه دم. 

ومما زاده غيره: 5 الفالج. وهو الشللء» قال البهوتي في 

الكشاف: (استرخاء لأحد شقي البدن)» فالفالج في ابتدائه - 


عاك الولقة 


ا وق الهتجان» أو وَقَعَ الملاعون ل أ دم لقتل 

أو بس له 

 -‏ مخوف؛ لأن الشخص لما يصاب بجلطة قد يتوقف قلبه» لكنه 
في انتهاته لا يكون مخوفًا. 7٠5‏ وجع القلب, والرئة» 8 - 
هيجان الصفراء. 4 - البلغم. ٠١‏ - القولنج. ١١‏ الحمى 
المطبقة. ١١‏ - السل في انتهائه. ‏ ذكرها اللبدي» وغيره ‏ 
(تتمة): إن صار شيء من هذه الأمراض غير مخوف في 
عصرنا؛ فالظاهر: أنه يصير غير مخوف . (فليحرر) 

)١(‏ ويُلحق الحنابلة بالمرض المخوف: ما كان مثله في توقع 
التلف؛ لأن توقع التلف هنا كتوقع المريض» أو أكثر فوجب 
النيلحق جسم نوميتها كما ذكر السولف: مهن كان مين 
الصفين وقت الحربء.  ”‏ من كان في لجة البحر وقت 
الهيجان.  ”‏ من قدم للقتل قصاصًا أو عيوو) كان أو حيجن 
للقتل. 5ه من وقع الطاعون ببلده. والطاعون قال في المطلع : 
(قال أبو السعادات: المرض العام والوباء الذي يفسد له 
الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان» وقال عياض: هو قروح 
تخرج في المغابن وغيرهاء لا تلبث صاحبّهاء وتعم إذا 
ظهرت) وقال البهوتي في تعريفه هنا: (قال في شرح مسلم: 
الطاعون وباء معروف وهو بثر وورم مؤلم جدًا يخرج مع لهب 
ويسود ما حوله ويخضر ويحمر حمرة بنفسجية ويحصل معه 
خفقان القلب)» وقال في شرح المنتهى في صلاة التطوع : 
(قال في الفروع ويتوجه: لا يقنت لرفع الوباء في الأظهر» - 


فيض الجليل تن الد 


ءِِ وغ اخ لزلز 20302 
او جوح رحا مويجيا ٠.‏ 


010 


“م - 


ب د اي و و ل 7 0 د لا وس َو“ * 
فكل من أصَابَه شن# تمق ذلك" أ ثم تبرع ومات. بعد 


لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس» ولا في غيره ولأنه 
شهادة للأخيار» ولا يسأل رفعه)ء قال الشيخ ابن حميد ‏ في 
حاشيته على شرح المنتهى (؟178/1١) ‏ معلقا: (قوله: (لم 
يثبت) صريح في أن مراده من الوباء خصوص الطاعونء وإلا 
فالوباء أعمّ مطلقّاء ولا يلزم من عدم ثبوت الأخص ثبوت 
الأعم» نعم يلزم العكس. وما ذكره صاحبٌ الفروع من استثناء 
الطاعون هو المذهب. .إلخ)» وهذا قد يؤخذ منه أن الطاعون 
مرض خاص» وليس كل وباء طاعوتاء والله أعلم. 

هذا السادس مما يلحق بمرض الموت المخوف: من جرح جرحًا 
موحيّاء أي: مهلكاء لكن كما قال الشارح صاحب نيل المارب : 
(مع ثبات عقله ؛ لأنه مع عدم ثبات عقله لا حكم لعطيته. بل ولا 
لكلامه؛ وحيث كان عقله ثابنًا كان حكمه حكم المريض» . 
(نتمة): زاد الشارح في نيل المآرب : (السايع : ف بسر .عكد 
من عادته القتل» والثامن: الحامل عند الطلق مع ألم حتى 
تنجو من نفاسها) . ْ 
وفي الإقناع: (والهرم إن صار صاحب فراش فكمخوف). 
أي: كالمريض مرضًا مخوفًا. 

ذفن كان عدديكا أن انفدلك فد أمعاؤه؟ فقيو كميت»: قاذ يضر 
بكلامه . 


030( أي : القسم الثاني وما يلحق به. 
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تبرغية بالتليفففطل: م اناا وإن لم يَمتء 


)١(‏ فتبرع المريض مرضًا مخوفًا ومن يلحق به صحيح لكنه غير 
لازمء فإذا تبرع لغير وارث بثلث ماله فأقل صح ولزمء وبأكثر 
من النلك: ينارو منه القلتقى بولا يقة ها زاه علي كدت إلا 
بإجازة الورثة» لحديث أبي هريرة به مرفوعًا : (إن الله تصدق 
عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم» رواء 
ابن ماجهء ومفهومه: ليس لكم أكثر من الثلث». ولو وهب في 
الصحةء وأقبض في المرض فإنه يعتبر من الثلث اعتبارًا بوقت 
القبيض؛ لأنه وقت لزومها. 
وإن تبرع لمن يرثه بشيءٍ ‏ ولو قل -: لم يلزم إلا بإجازة 
وموافقة الورثة» إلا وقف الثلث للقريب الوارث فيصح ولو 
بدون إجازة الورثة» وسبق. 
(تنبيه): العبرة في اعتبار الموهوب له وارثًا أم لا: إنما يكون 

بوقت موت الواهبء. لا وقت الغطية. أي: يُنظر في حال 

السوعوب لاهن عو واوث١‏ أو لس بواورقةى معدل بوت 
الواهن أن فلو كان لقص امن والكنوق» توهيب اعد اعون 

ثلث ماله في مرض مخوفيء فإنه يصح؛ لأنه غير وارث له. 

لكن لو مات الابن أولا ثم مات الواهب المريضء فإن الأخ 

يكون اونا عدن هوت الواهي» فيقات كن ساو هبي له عل 
إجازة الورثة. ولو كان للمريض أخ وارث ووهب له ثلث ماله 
ثم ولد للمريض ابن قبل موتهء فإن الثلث ينفذ؛ لكون الأخ 

غير وارث وقت موت الواهب . 

بقية تصرفات المريض مرض الموت : 


انك معام ا ا 


. ما يلزمه من حق كأرش جناية : فليس لأحدٍ أن يعترض عليه‎ ١ 
: ف عاوضه بثمن المثل في عقد بيع أو إجارة ونحوهما‎ 
: فهو صحيح ولو مع وارث ما لم يحاب أحذاء فإن حابى‎ 
فمن الثلث بالنسبة للأجنبي» وما زاد فبالإجازة» وإن كانت‎ 
المحاباة مع الراريك بطله د قر المحاباة ما لم تجز الورثة.‎ 
وصحت في غير المحاباة بقسطه. فلو باع لوارثه شيئًا لا يملك‎ 
غيره يساوي ثلاثين بعشرة» فلم يجز باقي الورثة صح بيع ثلثه‎ 
بالعشرة» والثلثان كعطية تقف على إجازة الورثة.» وللمشتري‎ 
الفسخ لتبعض الصفقة عليه.‎ 
قال في مطالب أولي النهى: (والمحاباة أن يسامح د‎ 
المتعاوضين الآخرّ في عقد المعاوضة ببعض ما يقابل العوض؛‎ 
كأن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية» أو يشتري ما يساوي ثمانية‎ 
بعشرة؛ فهي كوصية في الجميع).‎ 
لو قضى بعض غرمائه: صح. ولم يكن لبقية الغرماء‎  "' 
1 . الاعتراض‎ 
(النوع الثالث من الأمراض) الأمراض الممتدة: والمراد بها:‎ 
الأمراض التى يصاب بها الإنسان وتمتد معه أى: يعيش مصايًا‎ 
بهاء ولا يبرا معما قن الشانب لا إذا اه الله ومنها:‎ 
ويقال: إنه مرض تسقط معه الأعضاءء‎ ءماذجلا-١‎ 
- ؟ - والفالج في دوامه» فبعد ثبوت الشلل في عضو معين‎ 
. أو أكثر يكون مرضًا ممتذا‎ 


فيو لللتعموفنة العمقد نراقن ء أ الرميه «الفراشن دقان 
حكم تصرفه كتصرف المريض مرضًا مخوفاء وإن لم يقطعه 
بفراش ‏ فيذهب ويعود ‏ فتصرفه لازم كالإنسان الصحيح. 
(فرق فقهي) 

(تتمة): تفارق العطية في مرض الموت الوصية في أمور: 
١‏ - يبدأ بالأول فالأول في العطية» فإن استغرق الأول الثلث 
سقط من بعده؛ أما الوصية فيسوّى فيها بين المتقدم والمتأخرء 
وإن تزاحموا دخل النقص على الجميع» 7 - لا يصح الرجوع 
في العطية بعد لزومها ‏ أي: بعد قبضها -» أما الوصية فيصح 
للموصي الرجوع فيها قبل موته» ”© - يعتبر قبول العطية عند 
وجودها من المعطي ‏ وهو هنا: المريض مرضًا مخوفًا _»؛ أما 
الوصية فلا حكم لقبولها في حياة الموصيء». وإنما يصح قبولها 
بعد موته» 4 يثبت الملك في العطية من حينهاء أي: وقت 
العطية» نا : لرصية فا ونيث: الماك فيها! اللا بتمرنها. بعد 
الغوات». 

(نتمة): الملك في العطية من حين الإعطاء؛ لكنه ملك 
مراعى؛ لأنا لا نعلم هل هو مرض الموت المخوف أم لا؟. 
ولا نعلم هل يستفيد المعطي مالا أو يتلف شيء من مالهء فإذا 
مات وخرجت العطية من ثلثه عند موت المعطى تبينًا أن الملك 
كان ثابنًا من حين العطية لعدم المانع. ْ 

(تتمة): ما تتفق فيه الوصية والعطية: قال البهوتي فى 


فيض الجليل تن الد 
اج 11550599952 سس سدع كد انس 


855 5 


- الكشاف: (حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية في 
أشياء كما تقدم منها: أنه يقف نفوذها على خروجها من 
الثلثء. أو إجازة الورثة» ومنها: أنها لا تصح لوارث إلا 
بإجازة الورثة» ومنها: أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقةء 
ومنها: أنها تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة كتزاحم 
الوصاياء ومنها: أن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا 
قبله ولا بعده). 

)١(‏ أي: وإن لم يمت من مرضه المخوف بل تعافى» فتصرفه 


كتصرف الصحيح فينفذ من كل ماله. والله أعلم. 


كِتَابٌ الوصيّة 


)١(‏ الوصية لغدّ: الأمرء وفي الاصطلاح: نوعان: (النوع الآأول) 
الوصية بالتصرف المطلق : وهو الأمر بالتصرف بعد الموت 
خرمي إن ميقلل ايعان عليه 1 ارين العرك 
لإخراج الوكالة. (النوع الثاني) الوصية بالمال: وهي التبرع به 
بعد الموت» وقولنا: (بعد الموت): لإخراج الهبة؛ لأنها تبرع 
قبل الموت . 
وأركان الوصية أربعة : الموصي» والصيغة» والموصى به. 
والموصى له. 
ويشترط في الموصي : ١‏ - أن يكون عاقلا رشيدًا سواء كان 
عدلا أو فاسقًا رجلا أو امرأة مسلمًا أو كافرًا كما في الإقناع. 
أب ايكون وكا ان مم اله قال :فى المعير ده :1( المراد 
يعقل الوصية؛ لأنها حك تيحض نكا ليده فصح منه؛ 
كالإسلام والصلاة» وذلك لأن الوصية صدقة يحصل ثوابها له 
بعد غناه عن ملكه وماله. فلا يلحقه ضرر فى عاجل دنياه ولا 
أخراه» بخلاف الهبة والعتق المنجّز فإنه لي 
يحتاج إليهء وإذا ردت رجعت إليه)» ” - أن يوصي قبل أن - 


لس سات 


تصل روحه الحلقوم. أي : لم يعاين الموت. وإلا لم تصح. 


وستأتي الشروط في كلام المؤلف . 

ويشترط في الصيغة: ١‏ - أن تكون بلفظ مسموع من الموصي. 
وتصح من أخرس بإشارةٍ مفهومةٍ» وإلا فلا» ؟ - وإن كانت 
مكتوبة: يشترط ثبوت خطه إما بإقرار وارثه» وإما ببينةٍ تشهد 
أنه خطهء ويعمل بها وجوبًا ما لم يعلم رجوعه عنها. 

ما تصح به الوصية غير الكتابة واللفظ: قال شيخ الإسلام في 
الاختيارات: (وتصح الوصية بالرؤيا الصادقة المقترنة بما يدل 
على :ضدقهاء إقزارًا كانت أن إنشاء؟ لقضة ثابكه ين فسن الت 
نفذها الصديق وَلكْه» وقد اختلف فى الكشف: ا 
للأحكام؟ فنفاه ابن حامد والشاضي وأكثر الفقهاء. وقال 
القاضي: إن في كلام أحمد في ذم المتكلمين على الوسواس 
والخطرات إشارة إلى هؤلاءء وأثبته طائفة من الصوفية وبعض 
الفقهاء. والمقصود: أن التصرف بناءًَ على ذلك جائزء وإن لم 
يجز الرجوع إليه في الأحكام؛ لأن عمدة التصرف على غلبة 
الظن بأي طريق كان» بخلاف الأحكام فإن طرقها مضبوطة) 
انتهى كلامه كانه . 

والأصل في الوصية من الكتاب: قوله تعالى: رووص يآ 
إرَاهعم بذيهِ رف [السيقدرة 2]117:1 ود المت ددبي 
ابن عمر وِإها: ١ما‏ حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه 
يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده). متفق عليه» وأجمع 
العلماء على جوازها. 


كِتَابُ الوصيّة 
الل لل سس سس لمك 6 ب 


كك لق وام اق اق الى ال 10 اف رم وان 2 
تصِح الوّصية مِن كل: عَاقِلِ لم يِعَاينِ المَوتَ © ولو 
ا قدا 


هه 
رام >ل وه ماهس 


)١(‏ فيشترط في الموصِي شرطان: (الشرط الأول) أن يكون عاقلاء 
فلا تصح من مجنونء» ولا سكرانء. ولا مغمى عليه. 

(0) (الشرط الثاني) أن يوصي قبل أن تصل روخه الحلقوم . 

(9) ولو مميرًا: أي: يعقل الوصية كما تقدم عن المعونة؛ وتصح 
منه ومن السفيه؛ لأنها تصرف في المال بعد الموت. 
فليس فيه ضرر عليه؛ لأنهما لا يحتاجان إلى المال بعد 
الموت وإنما يحتاجان الثواب» وقد حصلاه»ء فتمحض النفع 
لهما . 
وأيضًا أنهما إنما منِعَا من التصرف لحفظ مالهماء وليس في 
يي ل سي ا ليس ا 


هو 


0 
(:) تجري في الوصية الأحكامٌ الخمسة: (الحكم الأول) السنية: 
تمدن لمن :كلها 5 “كقر ا«غيرنا ١‏ أن موضى مسكمسة» يزنك تال 
النبى كَل لسعد لكيه حين أراد أن 0 بالفلثك: «الدليكم 
والتلث كتياه ملق علي .لهذ قل الحنايلة إلى التشمس» 
وقد روي ذلك عن أبي بكر وعلي '#هيا كما في شرح المنتهى 
والكشاف» وقوله: (الكثير عرفا): تحديد له بالعرف لا بمبلغ 
معين: ونسن أنيوصي: للفقير القريب غير الواوك» بولا 


معاسص اس لت سما 


وتكرة : لمقير لَه ورَنة1' . 
وتبلع : له إن ا ككينا" 


5 


وتجبٌ : علن مر 0 حق بلا ا" 


يمد 020 


وتَحرُمٌ: على مَنْ له وَارِثْ بِرَائِدٍ عَلَّى الثْلَتْء ولوارث 
م 


00( (الحكم الغالث) 59 لياح ان سبورقيد الس ادي 
أغنياء: ؟ -- ولم يذكرها المؤلف ‏ من لا وارث له ونصح 
مح ماله 

فره (الحكم الرابع) الوجوب: فيجب على م عليه دين أو عنده 

)00 (الحك الخامس) التحري؛ ؟؛ فيحرم: -١‏ أن يوصي لوارث 
بشيءِ ولو قلّ؛ لحدنت : ١لا‏ وصية لوارث»). رواه الخمسة إلا 
النسائى» ويستثنى منه: أ- إذا أوصى بوقف ثلث ماله على 
بعض ورثته فيجوز وتصح ولو لم يجز الورثة» ب - أو أوصى 
بمعين لكل وارث على قدر إرثه فيصح بلا إجازة» 5 ويحرم 
أيضا على من يرثه غير أحد الزوجين : أن يوصي لغير وارث 
وهو. الأجنبي - بأكثر من الثلث ؛ لقول النبي ود لسعد لما 
أراد أن يوصى بكل ماله» قال له: «الثلث والثلث كثير» متفق 
عليه . 


هج 


أ إن كان ود لا يرته إلا زوحجته» أو امرأة لا يرثها إلا - 


كنات الوّصبّة 
تت ا 
7 7 ا ا ا 1 
وتصح وتقف على إِجَارةٍ الوَرَنَةٍ . 

والاعثبار بكونٍ مَنْ وَصّىّ أو وهب له وارثا أ لا : عند 
أ[ ١‏ 0 َك ف ضن 
المّوتِ"'"» وبِالإِجَارَة أو الرَّد: بعدّه ". 


- زوجهاء فلا يحرم أن يوصي بأكثر من الثلث لأجنبي . 

() فالوصية في الموضعين المتقدمين: محرمة لكنها صحيحة ‏ من 
جهة لك الوضعي فاق اجا زعا" ارون يها تلاتلا 
فلا.ء والإجازة: هي موافقة الورثة على ما تبرع به الموصي 
زائدًا على الثلث للأجنبي» وللوارث مطلقا . 
(تتمة): والاجازة لها أحكام: ١‏ - أنها تنفيذء لا هبة مبتدأق 
فلو قال: والله لا أهب, ثم أنفذ وصية لم يحنث. ” - لا 
تصح إلا من جائز التصرفء. إلا السفيه والمفلس». فتصح 
منهماء " - أنها لا تصح إلا بعد الموت» 4 - أنها تلزم بغير 
قبول من المجاز له وبغير قبض . 

(') فلو كان لشخص ‏ مثلا ‏ ابن وابنُ أخ» وأوصى لابن أخيه 
بالثلث» ثم مات الابن» ثم مات الموصي: لم تصح الوصية 
دن الأخ؛ نه أصبح وارثاافى الحالة الى هات تيهنا 
الموصي . 
فالعكين بالعكيي بقلو ماين الايد قلا ى لسن له أولاة أن 
وارث غيره» فهي وصية محرمة» ثم قبل الموت ولد له ولد. 
فصار الأخ غير وارث؛ لأنه يحجب بالابن» وأصبحت الوصية 
حينئذٍ جائزة نافذة إذا كانت في حدود الثلث فأقل . 


(9) فلو أجاز الورثة الوصية قبل الموت: لم يقبل» وكذلك رد - 


فيض الجليل تن الد 


فإن امتنع الموصَّى له بعد موت الموصي - مِنَ القَبولٍ 
ومن الرد : حَكمَ عليه بالرّدُ 00007 ) 
10 0 ل 


وإن قبل ارد لمت '". ولم يصِحّ الرَّ 
وتدخل في ٠‏ ملكه مِنْ حين قَبوله*'؛ 4 فيا حَدَتَ مِنْ نماء 


0 


ت- الوضية مق الخورضن: له لا غيرةتيه الآ بعد المورت؟ أن الموت 
هو وقت لزوم الوصية» ومثلها العطية. 

)١(‏ لأنها تنتقل إلى ملكه بالقبول ولم يوجدء وهذا إذا كان شخصًا 
معيئًا أو محصورًاء أما الجهات غير المحصورة كالفقراء فلا 
يشترط للزومها القبول» وتلزم الوصية بمجرد الموت؛ لتعذر 
القبول منهم . 
(تتمة): متى يحكم على المعين أنه لا يريد قبولا ولا ردًا؟ 
وهل هناك حد يترك فيه الموصى له؟ 
الظاهر: أنه بعد الطلب فلا يذكر قبولًا ولا ردّاء ولم أقف فيه 

(') ويصح القبول باللفظ والفعل» قال في المعونة: (ولا يتعين 
القبول باللفظ بل يجزئ ما قام مقامه من الأخذ والفعل الدال 
على الرضى كقولنا في الهبة والبيع) . 

(9) وتدخل في ملكه قهرًا . 
(تتمة): قال في الإقناع: (وإن مات الموصى له بعد موت 
الموصيء وقبل الرد والقبولء قام وارثه مقامه في القبول 
والرد). 

(:) ويثبت الملك في الموصى به للموصى له على المذهب: من - 


كتَابُ الوصيّة 0 
مُفَصِلٍ قبل ذَلِكَء فللوَرثة'". 


- حين القبول بعد الموت» ويصح التصرف في الموصى له سواء 
فنقيه أن لذن مكلذ كان إلى مودو ا 
والقول الثاني: أن الملك يثبت بالقبول من حين الموت. 
وه قعل للك 'أشالق كان العقاق الفوصى به هوخ اله 
فالأجرة من الموت حتى القبول على المذهب : للورثة» وعلى 
القول الثاني : للموصى له. 

9 ,ضزنت على كقوز الولف تدع رمن صنين القيو ل كعك ا لسورت انه 
لو كان للموصى به نماء منفصل ككسب وثمرة وولد فإنه 
للورثة؛ لأن الموصى له لم يملك الموصى به إلا بعد الموت. 
ويترتب عليه أيضًا: عدم صحة تصرف الموصى له في الموصى 
به قبل القبول؛ لعدم ملكه له. 
(تتمة): فلو كان الموصى به نِصَابًا زكويًا وتأخر القبول مدة 
تجب الزكاة فيها في مثله» كما لو أوصى - مثلًا - بأربعين شاة 
ا ا ا 
الزكاة؟ على الورثة. أو المواضى 'له؟ 
يقال: الموصى له لا تجب عليه زكاة؛ لأنها لم يَحَل عليها 
الحول وهي في ملكه. والورثة كذلك؛ لا تجب؛ لأن ملكهم 
غير تام» لكن لو قيل بوجوبها على الورثة لكان له وجهء وقال 
البموتى دافى الكشات:0550):ثتلز عن الالصاضدب: 
(وظاهر كلامهم: ولا على الوراث؛ لأن ملكهم غير تام). 
لكن قياس ما تقدم من كون النماء المنفصل للورثة قبل القبول - 


00 فيض الجليل على متن الدئيل 
2 ا ا ل ا 
وتبطل الوصية بخمسة أشياء © : 


و و 2 5 اه 7 00 8 
برجوع الموصي بقولٍ أو فعل يدل عليه » وبموتٍ 


07 00 و 69 َ 
الموصّى له قبل الموصي ١‏ 


- أن الزكاة واجبة عليهم؛ ويرده ما ذكروه من كون ملكهم غير 
تام بدليل أن الزيادة المتصلة كالسمن تتبع العين فيما لو قبل 
الموصى لهء والله أعلم . 

)١(‏ استقرأها المؤلف من الإقناع والمنتهى» وهذا من حسن صنيع 
المؤلف كاده . 

(؟) هذا (المبطل الأول) الذي تبطل به الوصية: إذا رجع الموصي 
عن الوصية بقول كرجعت في وصيتيء أو فعل يدل على 
الرجوع؛ كأن يوصي لأحدٍ بسيارةٍ ثم يبيعها؛ بل قالوا: لو 
عرضها للبيع اعتّبر رجوعًا؛ لأنها قرينة على الرجوع . 

(*) (المبطل الثاني) إذا مات الموصى له قبل الموصي فتبطل؛ لأن 
من شروط صحة الوصية القبول» وهنا انعدم المحل» ويستثنى 
من هذا مسألة: وهى ما لو مات الموصى له قبل الموصى 
ركانك الرصية قف م دين المرصى لح الاين اعمال دن 
المنتهى وشرحه له: (وإن مات موصى له) بشيء (قبل موصي : 
بطلت) الوصية؛ لأنها عطية صادفت المعطى مينّاء فلم تصح؛ 
كما لو وهب ميتّاء (لا إن كانت) الوصية (بقضاء دينه) أي : 
دين الذي مات قبل موت الموصي. فإنها لا تبطل ؛ أن تمريغ 
ذمة المدين بعد موته» كتفريغها قبله لوجود الشغل في الحالين 
كما لو كا نجه ذكره الحارثي واقتصر عليه في (الأنصاف»)» 3 


كِتَابُ الوصيّةٍ 


وبقتله لومم كت وبرده م ووتلقن الخيرة المع 
و سا 1 


0010 


000 


فيه 


857 5 


وذكره في الإقناع اضيا 

(المبطل الثالث) إذا قتل الموصى له الموضي: وهذا يتدرج 
تحت قاعدة: (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه). 
أو كفارة» فيدخل العمدء وشبهه. بل والخطأ؛ لأن القتل يمنع 
الميراث الذي أنشأه الله» فالوصية أولى» فيخرج من ذلك ما لو 
كان الموصى له هو الذي يضرب بالسيفء. أو كان قاضيًا وحكم 
هذا (المبطل الرابع) إذا::وة الموصىئى: له الوضنية يتطلتة إذا: كان 
(المنيط: الخافيسى) ]11 قلف العيى الموهس يها ؟ ستو تلفت 
قبل موت الموصي أو بعده قبل قبولهاء فإن تلفت بعد قبول 
العو ل لد تنقيا لمي اه 


فيض الجليل على متن الدئيل 


الله 
عاق 
2 2ه 
20 
2 
© 
- قرو 


يَابٌ المُوصَى له 


0 ضيه تكن مق تضخ ا تدليكه "+ ولق مركذا» أو 

5 لاي 7 إيه لله كحمل”". كيده وتصدرتث في 

)١(‏ فيشترط في الموصى له: (الشرط الأول) أن يصح تمليكه. 
وبخرج بذلك: المعدوم. والجني. والحائط. ونحو ذلك.» 
ويستثنى منه: ١‏ - الحمل الموجود حين الوصية فتصح الوصية 
لهء ” - إذا أوصى لفرس فلان فيصح ويصرفه في علفهء فإن 
مات الفرس فهو لورثة الموصي 
(تئمة): لم يصرح المؤلف بباقي الشروط - وإن أشار إليها -. 
وهي: (الشرط الثاني): أن لا تكون جهة معصية لله إذا كان 
المورصى له يني كالكناقن .ريت النارة: (الشوظ: الكاليك): 
اذ يكون الموضي للموهو ا لا معد وتاء: كان .رفول أوضيت 
لمن تحمل به هذه المرأة» (الشرط الرابع): أن يكون الموصى 
له معيئًا؛ فلا تصح لمجهولٍ أو مبهم. كه اوضيت ليد 
هدين . 

(0) لكن لو وصى لكافر بعبد مسلم. أو مصحفء. أو سلاحء أو 
حد قذدف: لم يصح 

(9) فتصح الوصية للحمل بشرط أن يتحقق وجوده حين الوصية بأن 
تضعه حيًّا لأقل من أربع سنين من حين الوصية إن لم تكن - 


يَابٌ المَُوصّى له 3 


00 2 


(010 


00 
0 


0-14 


5 2 - 20 8 - سُ -ه 
ونصح للمسّاجد. والقَّنَاطِرٍ”" ونَحوهًا""'. ولله ورسوله. 


قوافا» أو الآتل عو بهحة اتير فاضا كانث ان لات من حيو 
الوصية . 

وصحت للحمل؛ لأنه يرث» وهي في معنى الإرث من جهة 
الانتقال عن الميت مجاناء وفي الإقناع: (ويثبت الملك 
للحمل من حين قبول الولي للحمل بعد موت الموصي). 
وظاهره: يصح القبول من الولي ولو لم يولد الحمل» ونقل 
الوق حدافى الكقيانف درفن اللحاوتى: آذ فول الولى إتيا 
يك رافك ل قبل؛ لأن أهلية البرك سيفن ْ 

أ 5 القرس ‏ الموفقرف للجياة» أو المعلوك لبعين - كزيد.ب؛ 
كماءفير فى الإقتاع والخيىء ويصرف في علفه. فإن مات 
الفرس فهو لورثة الموصيء, لا لمالك الفرس كما في الكشاف. 
فتعبير المؤلف بالبهيمة: فيه نظر؛ لأنها لا تملك» ولا يصح 
تمليكها؛ قال في الإقناع: (ولا لبهيمةٍ إن قصد تمليكها)؛ بل 
قال في المنتهى: (ولا يصح تمليك بهيمة)؛ فاشترطوا في 
الوصية للبهيمة ألا يقصد تمليكهاء فكان الأولى أن يعبر كما 
عبر في الإقناع والمنتهى: كفرس حبيس» أو فرس زيدء أما ما 
عداه فلا يصح. (مخالفة الماتن) 

جمع قنطرة» وهي؛ الجسر يبنى على النهر؛ للعبور عليه . 
كالسقايات والبرّادات» ويصرف الموصى به فى عمارة تلك 
المباحت أق. القتاط.» .وتحوهاء ْ 


الا ااا فش لطا من فتن ضفن 


يصو لى التسادد العاكة90© , 

وإن أوصى بإحرّاق ثُلْثِ ماله صَحٌ: وصرِف في تجمِيرٍ 
الكَعْبَقِ» وتَنويرٍ المسَاجِدا""» و: يِدَفئْهِ في الثّراب» صرِفَ في 
نَكفِينِ الموتّى» و: بِرَمِيه في المَاءِء صُرِفَ في عَمَلٍ سُمْنٍ 
00-6 

ولا تَصِعُ كَنِيسَقَ أو بَيتٍ اراك أو 5-6 الصوراة 
والإنجيل”. أو مَلْكِء أو مَيْتِء أو جني ''. ولا لِمُبَهِمء 
ك (أَحَبٍ هَذْين2). 

فلو أوصى بِدُلْثِ ماله لِمَن نَصِحٌ له الوصبً ين 1 
نَصِح: كان الكل لِمَن ‏ نَصِح له'"”'» لكن لو أوصّى لح ومَيِّتِ 


)١(‏ كالمدارس والمساجد والمستشفيات»؛ أي: مصارف الفىءء لا 
مصارف الزكاة. 1 

(0) أي: لو وصى بإحراق ثلث ماله صح ذلك» وصرف في تبخير 
الكعبة» وتنوير المساجد. 

() محافظة على تصحيح كلام المكلف حسب الإمكان. 

(4:) سواء كان الموصي مسلمًا أو كافرّاء ولو ذميًا؛ لأن ذلك إعانة 
على معصية . 

(5») فلا تصح الوصية على كتابة التوراة والإنجيل؛ لأنهما 
منسوخان» وفيهما تبديل» فلا يجوز الاشتغال بهما. 

(5) لأنهم لا يملكون. 

500 كان يفول أوضييت الى لزيد ولمللته أو أوضيت وتضنثب 


010 


لزيد ونصف لكنيسة» أو لبيت خمور؛ فتكون كل الوصية لزيد. 
الأصل: أنه إن وصى لمن تجوز له الوصية ولمن لا تجوز له. 
أن الكل يكون لمن تجوز له إلا إذا أوصى لحي وميت - يعلم 
يون أو ل - فللحي النصف فقطء واستثنوا هذه؛ لأآنه أضاف 
الوصية إليهماء فإذا لم يكن أحدهما محلا للتمليك بطل في 
نصيبه وبقي نصيب الحي وهو النصف». لمح نه لمان 
لورثة الميت الموصي 

والوجه الثاني في المذهب: أنه إن كان يعلم بموت زيد كان 
الكل للحى» وإن كان يجهله كان للحى النصف.». وعللوه بأنه 
لكا ارعس لداع علمه ركه كاذ كانه :تمك الوضية للحي 
وحدهء وهذا قدمه في المقنع» ومشى عليه في الزاد» وقال في 
الإنصاف : (ونقل عن أحتميلٍ ما يدل عليه)» قال اللبدي: (فعلى 
المذهب يحتاج إلى الفرق بين هذا وبين ما إذا وصى لزيد 
وجبريل مثلا وهو عسرء فالقول الثاني متجه) . 


فيض الجليل على متن الدئيل 


وإذا أوكى لأغر. يكف اذه انان "الام 


ل ل 0 
ولجيرانه: تناول أربعين دارا من كل جايب . 


010 


000 


00 


قيل للأزقة سككا؛ لاصطفاف الدور فيها ‏ كما في المطلع _. 
وقاله الشيخ منصور في شرح المنتهى . 

أ ,أن الوصية تكون اهل .مكتة د أى: بالطريق الدى تسكن 
فيه - حال الوصية وليس حال موت الموصي؛ قال في شرح 
المنتهى : (لأنه قد يلحظ أعيان سكانها الموجودين لحصرهم). 
ولأنه قد يوصي لأهل زقاقه وحال الموت ينتقل النصف فينتقل 
لهم نصف الموصى به. 

حال الوصية ‏ أيضًا -» لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «الجار 
أربعون دارًا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا» أخرجه أبو يعلى وابن 
حبان» وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد» وهو منصوص عن 
أحمدء قال الموفق: (وهذا نص - أي: حديث أبي هريرة ذَيوِبه - 
لا يجوز العدول عنه إن صح. وإن لم يثبت الخبر فالجار هو 
المقارب ويرجع في ذلك إلى العرف)» ونقله ابن النجار 
الفتوحي في المعونة . 

(تتمة): قال في الإقناع وشرحه ‏ مفرعًا على المذهب -: 
(ويقسم المال الموصى به على عدد الدورء وكل حصة دار 
تقسم على سكانها؛ لأن مطلق الإضافة تقتضي التسوية) . 


بَاتُ المُوصَى لَه 
ا ا يرا وض ضر تمشت /١مه‏ 7 
جربب خبب7بب777 7 كك يي 2 2 لاست ل كح ا يك 0 بين - 


7 ال والصَّبئٌء والغُلام» واليافِعٌ» واليّتِيمُ: مَنْ لم 


0 
بلغ" . 


010 


00 
00 


والمُميّرُ: مَن بَلْعَ سَبعًا. 

والطفل : مَنْ دون سبع . 

والمُراهِقٌ : من قَارَبَ البَلوعٌ . 

والشَّابٌء والقَتّى: مِنّ البُلوغ إلى الثَلائِينَ . 

والكيلة يون التلانى إلى الخسسية: 

الث وز اللنسية إلى ابي 20 يدق طلا 76 


من سيذكرهم المؤلف فيما يلي فالعبرة بالذي أوصى لهم بحال 
الموتء لا حال الوصية كما استظهره اللبدي» حيث قال : 
(والذي يظهر لي أن ذلك منوط بما بعد موت الموصي لا بحال 
الوصية» بخلاف من وصى لأهل سكته أو جيرانه أو نحو ذلك. 
فإن الاعتبار بذلك حال الوصية كما تقدم» وأما من وصى لليتامى 
أو الأطفال أو المميزين ونحو ذلك فالموصى به لمن اتصف بعد 
موت الموصي؛ لأنه لا يقصد إلا ذلك بخلاف ما تقدم» ولكن 
لم أجد من صرح به؛ بل ولا من أشار إليه. (فليحرر) 

يعني : من حين الولادة إلى قبل البلوع . 

أي: من جاوز السبعين إلى أن يموت يسمى هرمّاء وهؤلاء 
بن الطمل: إلى الهره برض الليندى. 1ن« الغيرة قنهم ببيحاك المررت 
لا بحال الوصية: لكن نقول: لو قيل إن العبرة بحال الوصية 
لي لبعد 


فيض الجليل على متن الدثليل 


عوو وهس ٠‏ اماه 7 -ه و م6 شا قير دء.ي(2١)‏ 
والايم» والعازب: من لا زوج له مِنْ رَجل وامراةٍ . 


والبكر : من لم و7 

ورحل 0 0000 إذا كانًا قَلُ تزوّجاء والدَّيُوبَةٌ: 
زوال البَكارّة» ولو مِنْ غير روج" ". 

والأرايل :«الخناة الو قار ني زواع يتوت أء 
10 


والتقط 4 ما دون الو لان 


١ رف‎ 


)١(‏ قال الشيخ منصور في الكشاف: (ولا فرق في ذلك بين البكر 
وغيره) . 

)١(‏ من رجل وامرأة. 

() فكل من وطئت في قبلها بآلة الرجال كسيد ووطء شبهة؛ بل ولو 
بالحرام كزناء فهي ثيب على المذهب؛ فلا تعتبر ثيبًا بغير وطء. 

(8) والمذهب - كما ذكره المصنف» وفي الإقناع والمنتهى في 
كتاب الوقف ‏ أن ذلك يطلق على النساء اللاتي فارقهن 
أزواجهن بموتٍ أو طلاق» وأما في اللغة فيطلق الأرمل على 
الرجال والنساءء نقل في المطلع عن أبي عبيد: (الأرمل : 
الرجل الذي لا امرأة لهء والأرملة: المرأة التي لا زوج لهاء 
وعن أبي السعادات: الأرمل: الذي ماتت زوجته والأرملة: 
التي مات زوجها سواء كانا غنيين أو فقيرين) . 

(5) زاد في الإقناع: (لغة)» وهذه المسألة من الإقناع» ولم أرها 
فى المدين. 


بَابٌ المُوصَى به 
ب يي يي ب ا ل 077ب ل 1 4:49 6 - أف 
كم 7 


010( من هنا انتقل المؤلف إلى الكلام عن الموصى به. أي : 
الوصية؛ فتصح الوصية بمجهول: كأن يقول: «أوصيت لزيد 
بقميص) ويسكت» فيُعطى ما يقع عليه الاسمء فأى قميص 
أعطي صح سواءٌ كان جديدًا أو قديمًا. وكذلك تصح الوصية 
بمعدوم : كأن نو صيهن بماأ تحمل ره أو شاته. ونصح أيضًا 
بما لا يقدر على تسليمه: كأن يوصى بعبده الآبق» وكيوا 
الشاوةع أو طيره الذي ف الهواء. أو ما عصب منة . 
(تتمة): شروط الموصى به: ١‏ إمكانه. فلا تصح الوصية بما 
لا :مسكن كهديو؟ لأنه ضير حيرا موت الخواصن: 
؟ ‏ واختصاص الموصى به بالموصي وإن لم يكن مالا كجلد 
ميتة ونحوه.  '“‏ وكون المنفعة فى الموصى به مباحة. فاه 
أيضًا الوصية بما لا نفع فيه مباح كالخمر والميتة. 

(؟) وذلك أن التبرعات عند الأصحاب ثلاثة أقسام: الوقف. 
والهبة؛ والوصاياء وأكثر باب في التبرعات يتساهل فيه 
الحنابلة هو الوصاياء وأمّا الوقف والهبة فيُشددون فيهماء 


فتصح الوصية بما لا يصح بيعه. 


ل لهك 
حابي 


0 فيض الجليل على متن الدئثيل 


2١10 ٍ‏ 3 أ ىم ©6 م 6 2 مر 
والشارد ١‏ ( والطير بالهوّاعء والحمل بالبطن 1 4 واللبِنٍ 
3 أده 
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وبالمَعدوم . كبما تحمل أمته 


ا ا ع 1 رم عاس ع 
» أو سجر نه ) ابذاء أو مل 


البق من الأرقاءء والكيارة.مند الدواب ونحوهما مما يعجر 
سواء كان حمل أمة أو بهيمة» . رط أن يكون الحمل 
موجودًا حال الوصية كما ذكره النجدي. والشارح هناء» وابن 
عرص 

وناقش الحارثي ‏ كما في الكشاف وشرح | لمتكم - في التمثيا 
باللبن في الضرع؛ بأنه غير معجوز عن تسليمه؛ لأنه يمكر: 
التسليم بالحلب؛ لكنه من نوع المجهول أو المعدوم؛ لتجدده 
أ نصح الوصية بحمل الا مة أبدّاء أو ملة معلومة . 

(تنبيه): هذه المسألة لا تعارض المسألة المتقدمة في قوله: 
(والحمل بالبطن) وأنه يصح الوصية به بشرط تحقق وجوده وفت 
الوصية» وهنا قال: تصح الوصية بما تحمل أمته مع أن الحمل 
ليس موجودًا حال الوصية» والفرق: أن المسألة الأولى فيما إذا 
كانت الوصية بحمل معين» فيشترط وجوده حال الوصيةء» فإن 
لم يوجد بطلت الوصية؛ لأنه بمنزلة ما لو أوصى بمعين فتلف. 
فالوصية فيه متعلقة بعين الحمل الواحد الموصى بهء فإن لم 
يوجد فلا وصيةء بخلاف ما لو أوصى بما تحمل أمته أو حيوانه 


بَابُ المَوصَى به 
---- 27 1 11 


فل .ل 
يو يح 


ار انان سكم الى ا وى الد لا كد الاح 


ل 5 , سم ا 9 ِ 3 
وتَصِحٌ بغَير مَالِء ككلب مباح التفع' "2 ورَيتِ متنجس”*'. 


و 
1 2 جره 297و ركهم و 0 . شدي ا جر عم ا و 2 -ه 
ل بالمنمعة المفردةء كخدمهة عبل» واجرة دارء 
00 


2 


- المستقبل» وهذا جائز على المذهب. (فرق فقهي) 

(5)" كان يقول: أوضيت: للقديما تتجمل هذه الشجرة أرذا اذ ميدة 
معينة ‏ أو مدة سنة أو سنتين فقط . 

(0) لتحريم التفريق بين الأم وولدها أو بين ذوي الأرحام في 
الملك. 

() ككلب الصيد والزرع والماشية» بشرط أن يكون غير أسود 

(5) لأن فيه نفعًا مباحًا وهو جواز الاستصباح» لكن بشرط ألا 
يكون لمسجدء وإلا لم يصح. 

(5) فيصح أن يوصي - مثلًا - بمنفعة هذه العمارة دون عينها إِمَا 
أبدَا أو مدة معلومة» بعكس الهبة والوقفء. فلا يصحان دون 
العية: 
(تنبيه): يشترط لصحة الوصية بالمنفعة المنفردة عن العين : 
خروج جميع العين الموصى بنفعها من الثلث.». فتقوم العين 
الموصى بنفعها كلها بما فيها من المنفعة» فإِن خرجت القيمة 
دن القلك كانت المع اللموضى لدبو لا كان لذمنها :در 
الثلث إن لم تجز الورثة ما زاد على الثلث؛». قال البهوتي في - 


(010 


(030 


فيض الجليل تن الد 
3 د ا ا 1 


ونَصِح بالمُبِهّمء كتّوب. ويُعطى ما يقعٌ عليه الاسْه”" . 
وإاه 0 1 58 500 0 5 رع 
فإن اختلّف الاسم بالعُْرفٍ والحَقيقَةٍ: غَلبَتِ الحقيقة"''. 


الكشاف: (فتقوه بمنفعتها) فما بلغت اعتبر من الثلث» 
ساواه أو نقص نفذ وإلا فبقدره» ويتوقف الزائد على وم 
فيعطي الورثة الموصى له أي شيء يسمى ثوبًا ؛ لأنه مقتضى اللفظ » 
سواء كان منسوجًا من حريرء أو كتان» أو قطن أو صوف. 


'والمراد بالحقيقة هنا: المعنى اللغوي» والمراد: أنه لو كان 


للموصى به معنى في اللغة ومعنى في العرف» فيغلب المعنى 
اللغوي ويقدم على المعنى العرفي. 

والمؤلف هنا تابع المنتهى في تقديم الحقيقة اللغوية على 
العرفية» وهو ما قدمه في التنقيح؛ وعللوا له: لأنها الأصل. 
ولهذا يحمل عليها كلام الله يل وكلام رسول الله كل ثم 
قال بعد تقديمه تقديم اللغة على العرف -: (والأظهر يرجع 
إلى العرف)» والقول الثاني: تقديم الحقيقة العرفية» قياسًا 
على الأيمان» فإنهم قد جزموا كلهم حتى صاحب المنتهى 
والتنقيح د تغلب العرف .وهو ها "دهت اليه في الإقناع هنا 
فقال: (غلل العرفء. كالايمان» وصحح المنقح : أنه تغلب 
الحقيقة)» وتابعه في الغاية فقال: (غلب العرف كاليمين خلاقًا 
للمنتهى)» قال شارح الغاية: (وما قاله المصنف أرجح؛ لأن 


كلامهم أن المذهب ما قاله في المنتهى» لكن ما قاله المصنف 


يَابُ المُوصّى به ٠‏ 
لظ ب لل سس سس م ال ل 


فالفّاة والبعيرء والنّورٌ : اسم للذكر والأنثى من صغير 
011 / ا 
و كبير 

والحِصَّانٌ» والجَمّلء والحِمَارٌ» والبَغْلء والعَبدٌ: اسم للذكر 


0 6 ل د 
والححة” "ث2 والانات” وا لناقة. وَالبَقَرَةٌ : اسم ناد نت 0 


)١(‏ التفريع على ما قرره المؤلف من تقديم اللغة على العرف. 
فالشاة في اللغة تطلق على الذكر والأنثى» بينما تطلق في 
العرف 5 الأنثى فقطء. فإذا أوصى له بشاة فيعطى شاة 0 
أو أنثى ضأنا أو معرًّا صغيرة أو كبيرة» وأما على القول الثاني 
روفو كللبي | أعرككن النف لا و 
والبعير في اللغة يطلق على الذكر والأنثى» بينما يطلق في 
العرف على الذكر فقط . 
وكذا لو أوصى له بثور فيتناول الذكر والأنثى» بينما فى العرف 
01000 ْ 
(ثنبيه) : قول صاحب المنتهى وما تبعه فيه المصنف هنا من كون الثور 
يطلق في اللغة على الذكر والأنثى فيه نظر؛ لأن أهل اللغة يقررون 
أن الثور يطلق على الذكر فقطء والأنثى يطلق عليها ثورة» قال في 
المطلع : (الثور: الذكر من البقرء والأنثى: ثورة)» وكذا قال في 
المصباح : (والثور الذكر من البقر والأنثى ثورة والجمع ثيران) . 

(؟) هي الأنثى من الخيل . 

() هي: أنق الحمان. 

(:) جعل المؤلف البقرة اسمًا للآنثى فقطء وقد تابع فيه المنتهى - 


كك سيت 


والمَرَسُء والرّقيقٌ: اسم لهُمّا"''. 

والنّعجَةٌ : اسم للأنثى من ال 

والكبشن : اسم للذَكر الكبير منة . 

وَالتِيسٌُ: اسم للذَّكَرٍ الكبيرٍ ” مِنّ المع ". 

والدَابَةَ عرفا : ام للذّكَرٍ الاش مِنَ الخَيلٍ والبعَالٍ 


والحمير . 


010 
فم 


ره 
62 
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الذي يغلب الحقيقة اللغوية» لكنها فى اللغة تطلق على الذكر 


والأنثى» قال في المطلع : (والبقرة: تقع على الذكر والأنثى). 
ونحوه في المصباح المنير» قال الخلوتي: (قد صرحوا في غير 
هذا المحل كالزكاة بأن التاء في بقرة للوحدة» لا للتأنيث فتطلق 
على الذكر والأنثى» (فليحرر). وأما جعل صاحب الإقناع البقرة 
للأنثى فهو لا يخالف ما رجحه من أنه يحمل على الحقيقة العرفية» 
فالبقرة في العرف تقع على الأنثى فقط . (مخالفة الماتن) 

أى: الذكر بوانت 

فك دري في النسباء المثير. 

(تنبيه) : لم أر المؤلف ذكر النعجة في غاية المنتهى» ولم أقف 
عليها لا في الإقناع ولا المنتهى ولا غيرهماء والله أعلم . 
الكبش والتيس ذكرهما في الإقناع مثل ما ذكره المؤلف هنا . 
أما بالنسبة للدابة؛ فاتفقوا في الإقناع والمنتهى والغاية على تغليب 
العرف فيها على اللغة؛ لأن الدابة في اللغة: اسمٌ لكل ما دبّ على 


الأرفيية فص فر ممها عاض الشكيرافي الكر عن غليوا 


العرف؛ لأنها صارت مهجورة فيما عدا الثلاثة التى ذكرها المؤلف . 


اك القوضي اثيد 
ات للا ا هاه - 


هه 
حالاى 

1ك 42ل 
. 


بَابٌ المُوصَى إليه 


تَصِحَ ل ا مسلمء / لك رَشيدٍ) عَدَلٍِ 
را ”0 | 


)١(‏ الموصى إليه: هو المأذون له بالتصرف بعد الموت فى المال 
وقيرفة يها الوضي التصرت تيه ال الحياة مما تدان 
النيابة» وينعقد الإيصاء بقول الموصي: فوضت إليك كذاء أو 
وصيت إليك بكذاء ونحوه. ش 
ويشترط فى الموصى إليه: ١‏ - كونه مسلمّاء  ”‏ مكلقاء أي : 
بالا اناده “" - رشيداء يحسن التصرف في المال أو فيما 
وب اح كا رصى الى تررك لانت عراصي فيشترط أن 
كول مجن يعرف الكفه اناف كني قدلا ولو اظاه ان 
(تتمة): في حكم الدخول في الوصية : 
أي: حكم أن يكون الإنسان موصى إليه» يعني: هل يستحب 
له أن يقبل الإيصاء إليه أم ماذا؟ ' 
قال في الإقناع: (الدخول في الوصية للقوي عليها قربة» وتركه 
ونين في هذه الآزمنة)» فالذي يقوى على العمل بها تستحب 
في حقهء وقال في المغني: (قياس مذهب الإمام أحمد أن 
تركه أولى في هذه الأزمنة)» وهذا في زمن الموفق رحمه الله 


الي 1. 


010 


00 


فرة 


فيض الجليل على متن الدئيل 


١‏ ع 2 ع 200 9 ا سَ 1 ذه 
, 5 أو ام أةء | شقاء : د إلا نادذن سردة . 
عمى و امر و ري 2 لعبل 21 تإدن :بسيدة 


89 2 ه سيره -ه ٠‏ 35 
وتَصِحٌ مِنْ كَافِرٍ إلى عَدلٍ في ديه '". 


2 2 0 1 5 7 ب 
ولو نوككوة غذف السناف عند الوص نو لعو 


أي: أو عاجرّاء وحينها يضم إليه قوي أمين معاون» ولا تزال 


. يذه عن النمتال ولا نظرهء والآول هو الوصي دول الثاني. 


وإنما الثاني معين . 

أي : يصح أن يوصي الكافر إلى كافرٍ عدلٍ في دينه؛ لأنه يلي 
على غيره بالنسب فيلي بالوصية كالمسلمء ولا يصح أن 
يوصي المسلم إلى الكافرء كما تصح وصية الكافر إلى 
المسلم. 

أي: تعتبر هذه الصفات التي هي الإسلام والتكليف والرشد 
والعدالة عند الوصية؛ لأنها شروط لصحتها فاعتبر وجودها 
حالهاء وعند الموت أيضًا؛ لأنه الوقت الذي يملك الموصى 
إليه التصرف فيه بالإيصاء» فإن تغيرت هذه الصفات ‏ سواء 
بعد الوصية أو بعد الموت ‏ ثم عادت: عاد إلى عمله؛ لزوال 
المانع» هذا مقتضى ما في المنتهى. وفي الإقناع ‏ وتابعه في 
الغاية - تفصيل» وهو على ما يلي: ١‏ - إن تغيرت بعد الوصية 
ثم عادت قبل الموت عاد اد كزان تغيوتت حك 
الموت انعزل» أو زالت بعد الوصية» ولم تعد قبل الموت 
انعزل» ولم تعد وصية إلا بعقد جديدء وبيّن البهوتي عوده 
بعقدٍ جديدٍ فقال: (إن أمكن. بأن قال الموصي مثلا: إن 
انعزلت لفقد صفة» ثم عدت إليهاء فأنت وصي). (مخالفة) 


نان المو كن ائنة 
لان موصي ا اا ااي لك /أذذاه عه ل 


ب 


ه-ه 30 ل 3. 54 3 7 6 م 3 
وللموضّى إليه أن 0 5 وان ةي 7 
7 2 ص 2 لس ٠‏ 7 ع ل ل عِِ 6 سب 


ع 2 . هه ى (2 1 ٠‏ ا الك اروص 8 
او تاسوه تاهو 4 أو انا يعات ويد لور اك 0 


010 


030 


00 


00 


(00 
0) 


وه ع2 غفنه (5) 


وتصح مؤقتة. كزيل وَصئىٌ هينه ) لم عمرو 


يصح القبول في حياة الموصي؛ لأنه إذن في التصرف فصح 
قبوله بعد العقد كالوكالة.» بخلاف الوصية بالمال فإنها تمليك 
فى وقت فلم يصح القبول قبله؛ فلا يصح قبوله إلا بعد 
الموت. (فرق فقهي)» ويصح القبول بعد الموت أيضًاءٍ لأنها 
نوع وصية فيصح قبولها إذن كوصية المال» ويصح القبول 
بالفعل كما نقله البهوتيى عن الحارثي في الكشاف . 

لأنه في الحقيقة وكيل» سواء قبل الموت أو بعده. فله أن 
يعزل نفسه متى شاء . 

ويعبرون عنها ‏ في الإقناع والمنتهى والغاية ‏ بقولهم: وتصح 
وصية المنتّظرء أي: الذي تتنظر أهليته» بأن يجعل وصيًا بعد 
بلوغه؛ للحديث الصحيح: «أميركم زيد. فإن قتل فجعفرء فإن 
قتل فعبد الله بن رواحة» أخرجه البخاري» والوصية كالتأمير. 
فهو حين الوصية غير بالغ» أو غير حاضرء أو غير راشدء . . .. 
وهكذاء فيقول: (إذا بلغ فلان أو حضرهء أو تاب من فسقه 
- يعني : الموصى إليه - فهو وصيّي)» فالإيصاء صحيح» ويكون 
وصيًا عند وجود الشرط؛ للحديث المتقدم قريبًا . 

فالوصية إلى عمرو معلقة ‏ أيضًا -. 

للحديث المتقدم الذي في. البخاري أن رسول الله كلك قال: - 


فيض الجليل على متن الد 
و ا ا اد ا اد الت 


فر 


وليسّ للوّصيئّ أن يُوصِي"''. إلا إن جَعَلَ له ذَلِكَ""' . 
ولا نَظر للحَاكم مع الوص الخَاصٌ إذا كان كُفوًا"". 


3 57 


«أميركم زيدء فإن قُتل فجعفرء فإن قُتل فعبد الله بن 
رواحة» رضي الله عنهم . 

أي: يحرم عليه أن يوصي لأحدٍ بعد موته. 

بأن يأذن له الموصيء فإن أذن له الموصي كان له ذلك 
كالوكيل» تحن أن يتول اله أذديقه لك أن توصي إلى مين 
شكت. وكدذلة له أن تيوكلل .فنهنا لا ماشيرة عثلة آى يعمد عليه 
كما ذكره البهوتي في الكشاف. 

أي: ليس للحاكم أن يتدخل في أفعال الموصى إليه الخاص» 
وهو الذي عينه وأوصى إليه الموصيء إذا كان كفوًا في ذلك 
التصيرت: الدى انق انهاه حفن 116 ام تاكن ذلك التطيرت 
الذي أسند إليه» لكن للحاكم الاعتراض على الموصى إليه إن 
فعل ما لا يسوغ على ما تقدم في ناظر الوقف. 


ياك اقوط اليه 


2 20 و 
0 له 


41 


0 


و 0 0 0 ل 
الموصي فعله ء الدير: ؛ وتفريق ريده دب 4 بورد 
الحقوق د أهلهاء والنّظر فى أمر 0 ل لا 55 
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00 
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00 


إضافة إلى الشروط السابقة في الموصى إليهء يشترط في 


التصرف الذي يوصي به: أن يكون معلوماء 8 أن يحدد 
العوضي التضر نه الذي يريده عن امرض لله 

كالوكالة؛ فيشترط أيضًا كون الموصي يملك فعل ما أوصى 
به» فلا يصح أن يوصي بفعل شيء لا يملك فعله هو أي : 
لا يصح أن يباشره الموصي -. 

وهذا مثال لما يملك الموصي فعله؛ فيصح الوصية به إلى 
غيره» لكن لا يقضي الوصي الدين إلا ببينة» كما في الإقناع . 
أي: من أولاد الموصي كطفل ومجنون وسفيه» أما المكلف 
فلا يصح أن يوصي الموصي أحذا في القيام بشؤونه» قال في 
الإقناع وشرحه: (ومن لا ولاية له) أي : الموصي (عليهم 
كالعقلاء الراشدين) من أولاده وغيرهم» (و) ك(غير أولاده من 
الإخوة) مطلقًا (أو الأعمام) مطلقًا وبنيهم وبناتهم كذلك 
(وأولاد ابنه وسائر من عذدًا أولاده لصلبه فلا تصح الوصية 
عليهمء ولا من المرأة على أولادها) إذ لا ولاية لغير الأب 
كما تقدم. 


ع 
سًَ 


0 و م 0-6 2 0 ه ا ٠‏ 3 69 

و كن وص اتن امد + لم يَصِر و 5 فى عير : 
: أ تب هو سم َِ 5 1 و هك و 3 ٠‏ 2-04 

. سو5ع(ة) 


)١(‏ هذا مثال لما لا يملك الموصي فعله. فلا يصح أن يوصي به. 
فلا يصح أن يوصي باستيفاء الديون التي للموصي في ذمم 
الناسن؟ أن المال انعقن هين الموصى اإلىبورتعة» وليبين 
للوصي ولاية على ورثته البالغين الراشدين. 

00( أئ : مع رشد وارث هذا الدينء» فلا يصح ‏ مثلا - أن يوصي 
شخصًا أن يستوفي ديونه من الناس مع وجود أولادٍ للموصي 
راشدين؛ لأنها أصلا ليست مالا للإنسان بعد موته» وإنما مال 
للورئة خاصة إذا كانوا بالغين راشدين» فإن كانوا غير راشدين 
صح الإويصاء لمن يستوفي دين الموصي لورثته غير الراشدين . 

() فإن وضّى شخصًا أن يُزوج بناته ‏ مثلا - لم يكن له أن يُفرّق 
وصيته على الموصى لهم» وهكذا . 

(5): :هده مسالة فرعنية» والأحتى : هو من ليسسن راوث :ولا 
وصي» فإذا قام هذا الأجنبي صرت" العوصى :نه الى اموضى 
إليه معين فلا يضمن» وهذه المسألة من المنتهى» وذكرها فى 
الغاية. ولم أر لها مثالاء رح د م عي ارمس 
لخمسة من الفقراء معينين بأسمائهم كل واحد له ألف ريال. 
فقام الأجنبي فأعطى كل واحد منهم ألفا من تركة الموصي فإنه 
لا يضمن؛ لمصادفة الصرف لمستحقه. وأما إذا أوصى بألف - 


بَابٌ المُوصّى إليه 


٠‏ 0 6 0 و 2 0 ع ع 
وإدا قال م ضع تلعف مالى حيث شئكت » أو أاعطه. أو 

401 7 مده 5 -ه - 06 ا 1 1 1 
تصدق به عَلى مَنْ شِئتَ: لم يَجَرْ له أخذه. ولا دفعه إلى أقاربه 


4 


ف > 20 و 21١0)‏ 
الوا ةا و 3 
عق _ 2 هه 1 2 2 أ ٍ م 1 و سس 
ومن مات ببريةٍ ونحوهاء ولا خاكم. ولا وَصِيّ: فلكل 
و ل و ل بع(”) و ع رمه لا ا : )0 
مسلم اخذ تركتد. وبيع ما يراه 4 ويجهزه منها إن كانت 07 


- للفقراء فقام الأجنبي بإعطائها لأحد الفقراء فإنه يضمن؛ لأنه 
لا أهلية ولا نظر له في تعيين واحد من الفقراء. قال الشيخ 
مدضون فى تبرخ المنتهى يعد تقرير العسالة القدفةي: 
(وظاهره: أيضًا أن الموصى به لغير معين كالفقراء إذا صرفه 
الأجنبي في جهته ضمنه؛ لأن المدفوع إليه لم يتعين مس: 
ولا نظر للدافع في تعبينه) . 

أى: لا يجوز للوصي أن يدفعه إلى أقاربه الوارثين؛ لأنه متهم 
فى حقهم.ء ولا يجوز أيضًا دفعه إلى ورثة الموصي؛ لأنه 
رصن المراجده قلا برجم إلى حوره انقر ال كاتا أو ا متيادة 
وكذا لو وكلهة وقال له: تصدق. به على من شعت كما فى 

(0) أي: يجوز كما في الإقناع - لمسلم أخذ تركة الميت وفعل 
الأصلح لحفظهاء كبيع ما يسرع إليه الفسادء وإبقاء ما عداه. 
قال في الكشاف: (وحملها ‏ أي: بعد البيع ‏ للورثة؛ لأن 
ذلك موضع ضرورة لحفظ مال المسلم عليهء إذ في تركه 
إتلاف له) . 

(0) أي: يجهز الميتَ حاضره من تركته إن كانت له تركة. 


الخحف 


التركة يجهزه من مال نفسه ‏ أي: المسلم الذي مع الميت - 
وجوبّاء فإن لم يوجد إلا واحد تعين عليه» وإن كان أكثر من 

(0) أي: ويرجع بما أنفقه لتجهيزه على التركة إن وُجدت,. فإن لم 
توجد له تركة رجع على من يلزمه كفن الميت. 
وعبارة المنتهى: (على من تلزمه نفقته)» فيدخل فيها الزوج. 
ويُرجع عليه بكفن امرأته. وقالوا في الجنائز : إنه لاا يلزم 
الزوج كفن امرأتهء ففي عبارة المنتهى والغاية خلل؛ لأنه لا 
من عبارتهما عبارة الإقناع وهي . (يرجع على من يلزمه كفنه )2 
فأخرج الزوج؛ لآنه لا يلزمه كفن زوجته. ويرجع في كفنها 
على الأب وبحوهء والمؤلف هنا تحاشى عبارة الحتي ؟ فلا 
يلزمه الاعتراض» والله أعلم. (بحث) 

(9) وعبارة المؤلف أقرب إلى عبارة الإقناع حيث قال: (ويرجع 
عليها أو على من يلزمه كفنه إن نواه مطلقًا أو استأذن حاكمًا 
ما لم ينو التبرع»» وفسر البهوتي قوله: (إن نواه مطلقًا) فقال: 
البهوتي في شرح الإقناع: بأنه إذا نوى الرجوع رجع» سواء 


بتلتتببتتتت بت لببوبب 7‏ 7 ل2ا777ر الي 0890131001101 - 


010 


وهِيّ: العلمٌ كسد المواريف ”3 . 


الحاكم بشرط نية الرجوع» فنية الرجوع لا بد منهاء فإن لم ينو 
الرجوع مع استئذان الحاكم فلا يرجع. وهو قياس مسألة (من 
قام عن غيره بدين واجب) ففيها لا يرجع إلا إذا نوى الرجوع. 
كذا حققه البهوتي في كشاف القناع» وأما عبارة المنتهى 
والغاية فظاهرها أنه يرجع في حالتين: (الأولى) إذا نوى 
الرجوع ولو لم يستأذن حاكمّاء (الثانية) إذا استأذن الحاكم 
ولو لم ينو الرجوعء وما في الإقناع أولى مما يظهر من 
الفرائض لغة: جمع فرض» وهو القطع. والفرائض شرعا: 
العلم بقسمة المواريث ‏ كما دك المؤلف -» ومعرفة الحساب 
الموضل الن فنيمقها نين ميتتحنيها. 

والمواريث : جمع ميراث . وهو. الحق الموروث عن الحيت: 
وموضوع الفرائض: هو التركات» كما ذكره في الإقناع؛ لأنها 
التى يبحث فيها عن عوارضهاء لا العدد؛ فإنه موضوع علم 
اينات 

وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على فضل تعلم الفراتضء» منها 


فيض الجليل تن الد 
فير ا فخ تدس ستوصيد 


3 - و 1 
وإذا مات الإنسانء» بَدِئىّ من تركتَه: بكفيوء وخنوطفيء 


ومؤّنةٍ تجهيزه من رأس ماله سواءٌ كان قد تعلق به حقّ رهن. 
ع ا 5 ع ١‏ 
أن اط ا ا م 


“ ا ضَّ و و : و 
وما بقى بعد ذلك: يقضى منه ديون الله تعالى» وديون 
ل 7 
انا 


وي جهو 


5 20 ب ا 
ا 1 ا 


- قوله يَكِ: «تعلموا الفرائضء وعلّموها الناس؛ فإنها نصف 
العلمء وهو يُنسىء وهو أول علم ينزع من أمتي» رواه 
ابن ماجه» وقد ضعفه جماعة. 

)١(‏ فإذا مات الإنسان» يكون التصرف في تركته على أربعة 
مراتب: (المرتبة الأولى) يبدأ بكفنهء وحنوطه -.وهو: مجموعة 
أخلاط من الطيب تجعل للميت »2 ومؤنة تجهيزه» فتؤخذ هذه 
كلها من جبع مالده لاعن الكلك» ولى تعلق بالمال قىء 
مرهون» أو أرش جناية جناهًا الميت. 

(؟) ما بقى بعد تجهيز الميت: (المرتبة الثانية) تقضى ديون الله تعالى 
انض تق ركان لطي ر لك ا اليس لراش 
وديون الآدميين» فهما في مرتبة واحدة» ولا تقدم ديون الآدميين 
غلى :زيول اله لكن يندا :1 همالديون المرهونة وعن التى 
رهن كذ باللايوة القن .هي أروش الجنايات إذا كانت مضداة: 
برقبة العبد الجاني الموروث» " - ثم ينتقل إلى الديون المرسلة 
في الذمة. وهي التي ليست متعلقة بشيء أي : لومي د هرد .. 

(6) فما بقي بعد ما سبق: (المرتبة الثالثة) تُخرج الوصايا من ثلث - 


ثم يه يقسم ما بفيّ بعد ذلك على ول 


857 


- ذلك الباقى» فتنفيذ الوصايا يكون قبل قسمة التركة على الورثة . 

)١(‏ (المرتبة الرابعة) يُقسم ما بقى بعد المراتب السابقة على ورثة 
الميت؛ لقوله تعالى: #إيرأ بََدٍ وَصِبِّةٍ بوص يبآ أو دين 
[التماءة 1١١‏ با 


فيض الجليل على متن الدليل 


قصل 


امنا لم030 فر اتويت وجو ل ال الاك 
وأسبات الارد : ْ والنكاح الصحيح 


وال 

)١(‏ الارث: هو انتقال ملك مال ميت بموته إلى حي بعده. وأسبابه 
ثلاثة : 

25 (السسب الأول) العسية كما ذقن.المولقه. آنا المحون 
والإقناع والغاية» فعبروا ب(الرحم)» والمراد واحدء وهو: 
القرابة» وهى: الاتصال بين إنسانين بالاشتراك فى ولادة قريبة 
أو بعيلة. ْ 1 

(9) (السبب الثاني) النكاح الصحيح. والمراد به: عقد الزوجية 
الصحيح سواء دخل أو لاء فلا ميراث في النكاح الفاسد 
والباطل . 

(4) (السبب الثالث) الولاء» وهو: ثبوت حكم شرعي بالعتق» أو 
تعاطي أسبابه . 


(تتمة): قال البهوتي في الكشاف: (فلا يرث ولا يورث بغيرها 
كالموالاة أي: المؤاخاة والمعاقدة» وهى المحالفة. وإسلامه 
ا ان ا ع حيرات رامس سير ل 
(إنما الولاء لمن أعتق». واختار الشيخ تقي الدين أنه يورث 
بها أي: المؤاخاة وما بعدها كما في الإنصاف ‏ عند عدم 
الرحم والنكاح والولاء وتبعه في الفائق) . 


تح 2 222 7 7.49 1/7 1 8 


وموانعة ثلاثة: القتلّء والرّقٌء واختلاف الذين”' 
والمجمّعٌ على توريثهم مِنَ الذكورٍ بالاختصار عشرة' : 


الابنْء واننه وإن ل والأتء وأبوه وإن عاد 1 
ا وابنُ الأخ اد اشن 


)١(‏ موانع الارث ثلاثة: ١‏ - القتل» وسيأتي فيه فصل مستقل» 
؟ - والرق» فالرقيق لا يرث.  "“‏ واختلاف الذين» وله قيود 
ومستثنيات ستأتي إن شاء الله . 
(تتمة): علق المرداوي في هامش التنقيح: موانع الإرث 
خمسة., وزاد على الثلاثة 5 - الموت معًاء ه ‏ وجهل السابق 
مع اختلاف الورثة . 
(تتمة): أركان الارث ثلاثة: وارث» ومورّث». وحق موروث. 
وشروطه ثلاثة: ١‏ تحقق حياة الوارث بعد موت مورث 
ولو بلحظة. أو إلحاقه بالأحياء.ء 17 وتحقق موت 
المورث» أو إلحاقه بالأموات».  ”‏ والعلم بالجهة المقتضية 
بالإرث . 

(؟) أي: عشرة بالاختصارء وبالبسط: خمسة عشر؛ لآن الأخ إما 
شقيق أو لآب أو لأم» وابنه إما شقيق أو لأب». والعم إما 

فين اق لاضع نوافة كذالات. 

(9) أي: سواء كان لأب. أو لأم. أو لهما. 

(5) فأبناء الأخ من الأم لا يدخلون؛ لأنهم من ذوي الأرحامء أ ما 
الأخ من الأم. فإنه يرث. 

(0) لأبوين. أو لآأب. 


فيض الجليل على متن اند 
بط الالاا م دس 


ل والرّوححء والمهر. 
ومن الإناث باللاختصار 77 اليقتة وت ان وإن 
نزلَ أبوهاء والأمٌء والجدَّةٌ مطلمقًا”"'. والأخثُ مطلقًا"*. 


0 0 .ل (6) 
والزوجة. والمعتقة 5 


82 55 


)١(‏ أي: لأبوين» أو لأب. 

(0) وبالبسط: عشرة؛ لآن الجدة إما أم أم». أو أم أب». والأخت 
إما شقيقة أو لأب أو لأم. 

(6) أي: سواء كانت من جهة الأم. أو الأب. 

(:) أي: سواء كانت شقيقة» أو لأم. أو لأب. 

(( وهي الم | المحيفة اللصيتة: 
قال البهوتي في شرح المنتهى: (ومتى اجتمع المجمع على 
إرثهم من الرجال ورث منهم ثلاثة: الزوج والابن والأب 
فقط. ومن النساء ورث منهن خمس: البنت وبنت الابن والأم 
والروهة :وا لاحيت» لانوية. ونه السحفيين روث الأيوان 
والولدان وأحد الزوجينء والله أعلم). 


قصل 


وق اد 4 00 0:١‏ 
والوارث ثلاثة : ذو فرض ؛ وعصبهة ؛ ورحم : 


والفروض الل سمّة سثه .: الضف والربع. وَالتمينة 


3 


وَالثْلثانء الت واليور ا 


وأصحابٌ هذهو الفروض بالاختصار عشرة: الرَّوجانء 


والآبوان. 0-7 7 املا" ا والاخيت م 
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030 


00 


00 


(0) 


000 


(300 
00 


أي: كيفيات» وطرق الإرث ثلاثة. والوارث قد يرث بواحدة» 
أو أكثر من هذه الطرق . 

فمن الورثة من يرث بالفرض. والفرض: نصيب مقدر شرعا. 
وي كر دود نط 01 لاخر 

وهم الذين يرثون بلا تقديرء وسيأتي لهم بات .معتل إن 
شاء الله . 

وهم ذوو الأرحام وسيأتي لهم فصل مستقل» وهؤلاء إنما يرثون 
عند عدم العصبات» وعدم أصحاب الفروض» غير الزوجين . 
وهي التي وردت مقدرة في كتاب الله كي . 


وهذه تنقسم إلى سمي ريسيد د كما سياتى فن باب 
الساي -: ١‏ - النصفء. والربع» والثمن. " - الثلثان. 
والفلكه..والسدس. 

سواء كانت من جهة الأم». أو من جهة الأب. 


سواء كانت شقيقة» أو لأم. أو لأب. 


فيض الجليل على متن الدثيل 


والبنتُء وبنتٌ الابن» والأح مِنَ الأم" . 


90 فرضٌ 5 0 


050 
فرضلٌ الزوجٍ حيث لا فرع وارث للؤوجق ' اوفط الف 


)١(‏ ذكرًا كان أو أنثى. 
فهؤلاء هم الذين وردت في حقهم الفروض الستة في الكتاب 
والسنة . 

(0) انتقل المؤلف إلى تفصيل أحوال أصحاب الفروضء. فبدأ بمن 
يرث النصف. ثم الربع... وهذه طريقة الفرضيين» وعليها 
العمل فى منظومات ومؤّلفات الفرائض» أما الفقهاءء فيأخذون 
الورةة واجدا واحدّاء ويذكرون أحواله» فيبدؤون بالزوج؛ كه 
أقل الورثة شروطًاء ثم الزوجةء. ثمالأب... وأفضل 
الطريقتين ‏ في نظري ‏ هي طريقة الفقهاء» وهي التي مشى 
عليها صاحب الإقناع والمنتهى والزاد؛ لكونها تجمع كل ما 
يتعلق بالوارث في محل واحد. والأمر في هذا واسع. 

(0) «(الأول من أصحاب النصف) الزوج. ويشترط لأخذه النصف 
شرط واحد: عدم الفرع الوارث للزوجة مطلقاء سواء كان 
ذلك الفرع منه أو من غيره. 
وقد تدرج المؤلف في ذكر أصحاب النصفء فقدّم الزوج؛ 
لأن له شرطًا واحدًا فقطء. ثم الثاني له شرطانء» والثالث له 
فلؤاثةع يوهكنا| . 

(4) (الثاني من أصحاب النصف) البنت» ويشترط لأخذها النصف 
شرطان: ١‏ - عدم وجود معصب لهاء وهو أخوهاء 5 - وعدم - 


بله-_ ل 
و يح 


وفرضض نك الابن مع عدم أولاد الصّلب"''. وفرض الأخت 
الشقيقةٍ مَعَ عدم الفرع الوارثِ”'"'» وفرضٌ الأختٍ للأب مَعَ عدم 
0 


- المنادة لهاء وهى أختها . 

4 امعد مس الحضصف)ححة الأبن :وان ندل اوها 
بمحض الذكورء. ولط ترط لأخذها النصف ثلاثة شروط: 
١‏ - عدم فرع وارث أغلين منهاء 5 - وعدم المتناودك لهاء فلا 
بْذَّ أن تكون منفردة حتى تأخذ النصف». ”7 وعدم المعصّبء 
وقد يعصبها ابن ابن أنزل منها إذا احتاجت إليه» ويُسمَّى أحَا 
مباركاء كما سيأتى إن شاء الله . 

62 (الرابع من أصحاب النصف) الأعيرف الشقيقة6 ويشترط 
لأخذها النصف أربعة شروط: ١‏ - عدم الفرع الوارث» ذكرًا 
كان أ أن : 5 - وعدم المشارك لهاء وهي أختها . ' - وعدم 
المعصب» وهو أخوها السففين فقطء. أو الجدء 4 وعدم 
الأصل الوارث من الذكورء. وهو الأب؛ لأن الجد يعصبها . 

هه (الخامس من أصحاب النصف) اللأخت لآس»ء ونشو د ط لأخذها 
النصف خمسة شروط: وهي شروط الشقيقة الأربعة» وتزيل 

(5) (الأول من أصحاب الربع) الزوج» ويُشترط لأخذه الربع شرط 
واحد: وهو وجود الفرع الوارث للزوجة مطلقاء سواء كان - 


فيض الجليل تن الد 
لعز ”مه آم على متن الدليل 


يح 


وفرض الرّوجِةٍ فأكثر مع عدمه'''. 


الثمن فرضٌ واحدٍ وهوّ: الروجة فأكثرٌ مع الفرع 


وار 


2 57 


ذلك الفرع الوارث من الزوج أو من غيره» وسواء كان ذكرًا 
أق. انق 

010( (الثاني من أصحاب الربع) الزوجة. ويشترط لأخذها الربع 
شرط واحد: وهو عدم الفرع الوارث للزوج مطلقا من ولده أو 
ولد ولده. سواءٌ كان ذلك الفرع الوارث من الزوجة» أو من 
غيرها . 

(0) فيشترط لأخذها الثمن شرط واحد: وهو وجود الفرع الوارث 
للزوج . 


1 دببببببب-ب-ب-ب---ج_90_0_0]0_0ز0]0]0]0ز9ز10000 1 | ز | 1|101 م 0 ل ل 1 


قصل 


والثُلئان فرضٌ أربعةٍ: : فرضص م 6ززينتي. الاين 
فأكثر”"'. والأختين الشقيقتين فأكثر””'. والأختين للأب فأكث””*'. 
وَالثُلتُ فرض اثنين : 


بي - ارول ٠ ٠‏ سالر ع 2 
- فرض ولدي الام فاكثر يستوي فيه ذكرهم وانثاهم 


)١(‏ «(الأول من أصحاب الثلثين) البنتان فأكثرء ويشترط لأخذهما 
الثلثين شرط واحد. وهو: عدم المعصب. 
وقد تدرج المؤلف فى ذكر أصحاب الكلثبة :على «طريفقة 
القانة هذا مون قرع بر احدة لمن له قبرطاذ . 

(0) «(الثاني من أصحاب الثلثين) بننًا الابن فأكثرء ويشترط 
لأخذهما الثلثين شرطان: ١‏ - عدم المعصبء. 7 - وعدم الفرع 
الوارث الأعلى منهن 

(9) «(الثالث من أصحاب الثلثين) الآختان الشقيقتان فأكثرء ويشترط 
لأخذهما الثلثين ثلاثة شروط: ١‏ - عدم المعصب من شقيقٍ أو 
جدء. 7 - وعدم الفرع الوارث» ” - وعدم الأصل الوارث». 
وهو هنا: الأب. 

(:) (الرابع من أصحاب الثلثين) الأختان للأب فأكثرء ويشترط 
لأخذهما الثلثئين أربعة شروط: وهي شروط الشقيقتين. 
وتزيدان شرطًا رابعًا: وهو عدم الأشقاء والشقيقات. 

(5) (الأول من أصحاب الثلث) ولدًا الأم فأكثرء ويُشترط لأخذهما - 


فيض الجليل على متن الدثيل 


مو قرفل الم حيث لا فرعَ وارث ا ولا جمع مِنَّ 
الاخوة 0 لخن لو كان هناك أت وأم وزوج» أو 
تي ا ل 2 طن 
زوجة: كان للام ثلث الباقي : 


- الثلث ثلاثة شروط: ١‏ - عدم الفرع الوارث مطلقًاء ذكرًا كان 
أو أنثى» فإنه يحجب ولد الأم»  ”‏ وعدم الأصل الذكر 
الواوظة» سواء كان 1ن أو ددا انرو ان يكوا النين :فا كان 
(تتمة): يتميز أولاد الأم بخمسة أحكام ذكرها ابن عوض أن 
يكن الششورى مه معنا كه اله يعفوى الذكن والادىنن 
الإرث» فلا يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين اجتماعًاء»  "‏ ولا 
انفرادّاء  "“‏ ويرثون مع من أدلوا به» 5 ويحجب بهم 
0500 © وذكرهم أدلى با و 

)١(‏ «الثاني من أصحاب الثلث) الأم. ويُشترط لأخذها الثلث ثلاثة 
شروط: ١‏ - عدم الفرع الوارث للميّت. ويضبط (الميّْت) هنا 
بإسكان الياء ‏ كما ذكره ابن عوض -» وهو: من مات حقيقة, 
والميّت بالتشديد لغةً فيه إلا أن الميّت بالتخفيف يقال لمن 
مات» والتشديد يطلق على الحى الذي سيموت» قال تعالى : 
م إِنَكَ مَيَت» [الزمر: ]"٠‏ أي : 5278 ؟ - عدم الجمع من 
الإخوة والأخوات, والمراد بالجمع هنا: الاثنان فأكثرء أشقاء 
أو لأب أو لأم محجوبون أو وارثين. ” - ألا تكون المسألة 
إحدى العمريتَين . 

(؟) هاتان المسألتان هما العمريتانء وهما: ١‏ - أبء, وأمء وزوج. 
؟ -أبء وأم» وزوجة. فللأم فيهما ثلث الباقيء أي: - 


كتاب الفرائض 
1 ومهة م 


و 


والسدس فرض سبعةٍ : 
00 الأم م كر الوارث». أو جمع مِنَّ الإخوة 
؟ 6 0 
والاخوات 
: - الجدَّةٍ فأكثرَ إلى ثلاثِ»ء إن تساوينَ» مع عدم 


: وفرفة ولدٍ الأمّ الواحي”" 


السدس في الأولى» والربع في الثانية. وسبب إعطائها ثلث 
الباقي أنه إن لم يُفعل ذلكء» فإنها تأخذ في الأولى أكثر من 
الأجاءوتن الثاتية اتاضت أقن عنس الكن لين على 'التتفييل 
المغهوة بيخ الذكن :وا لاش 

6 (الأول من أصحاب السدس) الأم وب تد اط لأخذها السدس 
قرط وان وهمو. وجود فرع وارث» أو جمع من الإخوة 
والأكراثت» 

(') (الثاني من أصحاب السدس) الجدة فأكثر إلى ثلاث جدات» 
إن تساوين في الفرمع :و البغن مخ الممةة. وينتميمدة السدلسن 
بالسوية. والجدات الوارثات في المذهب: أم الأم» وأم 

(9) (الثالث من أصحاب السدس) وَالك الأمء دذكرا كان أو انق 
ويشترط ل المدلسن ثلاثة شروط : 2 انمراده. وعدم 
الأصل الذكر الوارث» سواء كان أبّا أو جدّاء وعدم 
الفرع الوارث مطلقاء ذكرًا كان أو أنثى. 


010 


(030 


فره 


00 


فيض الجليل تن الد 
لشفي ا فيض لاعس متنصيير 


- وفرض بنتٍ الابن فأكثر مع بنتِ الصّلب"''. 
5 وفرضّ الأخت للآأب. مع م الأخت اقيق17" 


- وفرضَّ الأب مع الفرع الواادف”7 5 
- وفرضٌ الحدّ كذلكَ”*'. 


(الرابع من أصحاب السدس) بنت الابن فأكثرء ويشترط 
لأخذها السدس شرطان: ١‏ عدم المعصب,. وهو أخوها أو 
ابن عمها الذي فى درجتهاء لا الذي أنزل منها؛ لأنه لا 
ععييان اأجوعة الفن الراية الأذلى مناه إلا صانم 
نصف. فإنها لا ترث السدس إلا معهاء وسواء كانت بنت 
قيلي أو تكدابة أغلى ع فل التي انا غك اليدقن . :والقراه 
ب(بنت الصلب»: التي باشر الميت ولادتها. 

(الخامس من أصحاب السدس) الآأخت للآأب». ويشترط 
لأخذها السدس شرطان: ١‏ عدم المعصب. وهو الأخ لأب 
فقطء: لاك ووحود أخت تنقيقة وانحدة تورث التضفه.فرضا. 
ففي هذه الحالة. تأخذ الأخت للأب السدس» ا 
(السادس من أصحاب السدس) الأب» ويشترط لأخذه 
السلسنى: وجود فرع واوا للفيت:: ذكرا: كان.ؤلاك الفرع . أو 
أنثى . 

(السابع من أصحاب السدس) الجد». ويشترط لأخذه السدس 
شرطان: ١‏ وجود فرع وارث للميت» كما تقدم في الأب. 
ولذا قال (كذلك)»  ”‏ وعدم وجود الأب. أو جد أعلى منه. 


5 22320 
ولا ينزلاانِ عنه بحال 


815 


- (تتمة): ضابط الجد الوارث: هو كل جد لم يدخل في نسبته 
للحيت انيه فل ورظة ابو الأمه.ولا ابو أعرالايهة: .ىه رذن 
بينهما وبين الميت أنثى . 
والداد كالاب في أحواله إلا في العمريتين» ومسائل الجد مع 
الأخوة. 

0 'أق: يفن الامي ول اسه عدن السدين باىئ حال فين 
الأحوال. 


قيض الجليل كن الك 
الل بط لظ سوس اسنيد 


قصل 


والجدٌ معَ الإخوة الأشقَّاءِ أو لأب. ذكورًا كانوا أو إناثًا : 
0# 
7 أو ثلث جميع المال59©. 


)١(‏ باب الجد والإخوة فيه خلاف كبير بين العلماء» فالجمهور 
يورثون الإخوة مع الجدء. ويكون الجد كواحد من الإخوة. 
والحنفية يحجبونهم به. و(الإخوة) هنا: بسكون الخاء» وكسر 
0 على المشهورء كما قاله ابن عوض» وحكي ضمهاء 

لاخر والمراد بهم: الإخوة الأشقاء أو لأب, أما 
2 لأم» فإن الجد يحجبهم. ولا يخلو أمر الجد مع 
الإخوة من حالين: ألا يكون معهم صاحب فرضء أو يكون 
معهم صاحب فرض . 

(0) (الحال الأولى) ألا يكون معهم صاحب فرضء. فللجد مع 
الإخوة خير أمرين: ١‏ - إما أن يقاسمهمء. ويجعل له مثل حظ 
الآنقيويق إن كان معه أنثتى:» د :وإما أن ياغد ثلث جميم 
المال. فينظر في أي الحالين يكون نصيبه أكثرء فيعطى إياه. 
ثم يكون الباقي للأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين. 
قال في الغاية وشرحها: (وضابط كونها)؛ أي: المقاسمة 
(خيرًا لهء أن يكونوا)؛ أي: الإخوة (أقل من مثليه) وذلك في - 


كتاب الشرائطة 
وو ومام 


بدذ- 
« 


ذه 


وإن كانَ هناك صاحبٌ فرضء فَلَهُ خيرٌ ثلاثةٍ أ مور: إما 


- 


ال أو ثلث البافي بعل صاحب الفرض » و 57 جيم 
م ْ 


فإن لم يبقّ بعد صاحب الفرض ال اسدين» احدة 


 -‏ خمس صور أشار إليه بقوله: (كجد وأخ.» أو) جد و(أخت. 
أو) جد و(أختينء أو) جد و(ثلاث) أخوات (أو) جد و(أخ 
وأخت) فلا يعدل فى هذه الصور عن المقاسمة؛ لأنها أحظ 
له... (فإن كانوا) أي: الاخوة (مثليه استوى له الأمران) 
وذلك في ثلاث صور: كجد و(أخوين. أو) جد و(أربع 
أخوات) أو جد وأخ وأختين» وحيث استوى له الأمران؛ فسم 
له ما شعت منهما (فإن زادوا)؛ أ الاخوة على مثليه (تعين له 
الثلث) كجد وإثلاثة إخوة» أو) جد و(خمس أخوات) فأكثر 
ولا حصر لصوره. 

)١(‏ (الحال الثانية) أن يكون معهم صاحب فرضء فللجد حينئٍ 
خير ثلاثة أمور: ١‏ - إما يقاسمهمء. وضابطها: أن تكون 
الفروض في المسألة قدر النصف, والإخوة أقل من مثليه 
كزوج وجد وأخ» ” - وإما يأخذ ثلث ما يبقى بعد صاحب 
الفرض» وضابطها: أن تكون الفروض في المسألة أقل من 
النصفء. والإخوة أكثر من مثليه كأم وجد وخمسة إخوة.ء 
* - وإما يأخذ سدس جميع المال. وضابطها: أن يكون 
الفرض في المسألة قدر الثلثين» والإخوة أكثر من مثله بواحدٍ 
ولو بأنثى كزوج وأم وجد وأخوين. 


ا 1 1 0 


وسفقة اللاتعر 51١‏ الأعيت النقيدة أو الأنوفى الضيالة الهميناة 
بالأكدرية'''. وح ْ 

زوج»ء وم و واتجت:! فللرّوجا| 3 لعي وللام 
الثلثُع له النضيد ويفرض للأأاخحت اللضيفته فتَخول اص 
تسعوّء ثم يقسم نصيب الجدّ والأخت بينهما أربعة على ثلاثق 


ل 


0 


+« طع 


٠ 
يها‎ 


410 نزاقها نسقط الاجر لان الجد لا ون لعن السكين نال 
ومسحتتى مين ذلك همسالة واحدة» .وهى الأكدريةة فإن 
زيدًا ضيكنه فرض للأخت الشقيقة فيها 55 وأغال: المسالة) 
ولا عول في مسائل الجد والإخوة في غير هذه المسألة» ولا 
يُفرض لأخت مع الجد ابتداءً في غيرها. 
(تتمة): إذا بقى بعد صاحب الفرض أقل من السدسء. فإن 
الجد معطي السلدي: وتَعَالُ المسألة» وهذا قد يشكل مع 
الغيارة الستصورة آله (لا يَعال في مسائل الجد والإخوة في 
غير الأكدرية)» لكنها توَّوّل إلى أنه لا عول في مسألة يجتمع 
فيها الجد والاخوة اجتماهًا حقيقياء إلا فى الأكدرية. 
والله أعلم. 1 

(0) إذا أعطي الزوج النصف». والأم الثلث» والجد السدسء» فإن 
المسألة تكون من ستة: للزوج ثلاثة» وللأم اثنان» وللجد 
واحدء ولا يبقى للأخت شيء. فيفرض للأخت النصف 
تفقو “لللاتلاين افتعو ل الممالة إلى تيعة.: 
ولف ترقت المما لد على بكالهاء: لكان ضيه ا لضف اكد ودب 


كناب الغرائتة 


- 
4و 


وإذا اجتمع مع مع التفيق ولد الأب. عد على الع إن 
الات العذي 3 ياهد الشقى ها حص الول الاى "أي إل أن 


42 َس 2 و ع 7 2 
يكون الشَقِيقٌ أخنًا واحدةً» فتأخذ تمامً النصفيء. وما فضَّل» فهو 


- الجدء ولا يصلح ذلكء» فنجمع نصيبيهما ‏ الواحد الذي للجد 
والثلاثة التي للأخت فتكون أربعة -» ونقسم الحاصل بينهما 
وهو أربعة على عدد رؤوسهما وهو ثلاثة بحيث يكون للجد 
مثلا ما للأخت» فلا ينقسمء فنضرب ثلاثة في أصل المسألة 
بعولها وهو تسعة». فتصبح المسألة من سبعة وعشرين: للجد 
ثمانية ».و للا ف انيع 

)١(‏ أي: إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب. فإن الإخوة 
الأشقاء يحسبون الإخوة لأب كأنهم أشقاء مثلهم» ليزاحموا 
بهم الجدّء ثم يأخذ الأشقاء ما حصل لأولاد الأب. وهذا 
الأمر إنما يحصل إن احتاج الأشقاء إلى عد الإخوة لأب كما 
قاله الماتن هنا: (إن احتاج لعده) وذكره أيضًا في الغاية وذكره 
الشيخ منصور في الكشاف وشرح المنتهى». وضابط احتياج 
الاخوة الأشقاء للأخوة لآأب: أن يكون ولد الأبوين أقل من 
مثلي الجدء كجد وأخ وأخت شقيقة وأخ لآب, أما إن كان 
الإخوة لأب مثليه فأكثر فلا يحتاجون إلى الإخوة لأب كجد 
وأخوين شقيقين؛ لعدم الفائدة؛ لأن الجد له أن يأخذ ثلث 
جميع المال ولا يقاسم. 

60 ناذا اعدف القتقيقة اكغرة لأمد على الجن افإنها شاع تف 


010 


فم 
ره 
0 
)0( 


فيض الجليل على متن الدليل 
٠‏ 00 سَّ 3 ِ ١‏ 
فمن صور ذلك الرّيديّات الأربع” ,. 
رماضه 5 ا شق دان اله 
العشرية ( وهى . جل وشميمة» واخ دحام 


ا ت") م 00 اب ياد اليك 
والعشرينية ؛ وهى. جذدل). وسميفة. واختان د جا 
و 1 1 


95 0 34 ع 7 ا ا ع عله 
وممعحتضصرهة 0 َ وخى: ام وحد» وسفيقة») واخء 


م . ((0) 


ع 1 1 ءِِ 
» وهىّ. ام وجدل) وسميمه. واخوانء. 


0 


المال فقطء فإن فضل بعد ذلك شيءء فإنه يكون لولد الأب 
واحدًا كان أو أكثرء ولا يتفق هذا إلا فى مسألة فيها فرضص 
السدس فقطء فإن كان فيها فرض أكثر من السدس فلا يكون 
لولد الأب شىء . 

نسبة إلى زيد وه وهي صور يفضل فيها لولد الأب شي 
يعد الجد..والاخحت الشممة: 

أي: تصح من عشرة. 

اي : تصح من عشرين . 

وهذه نصح من مائة وثمانية . 


اعلم : أن التحيدة بالوفيك 1 ينا فكو على جميع 


الورثةء والححت بالشخص لضان 00 


010 


(00 


وه 


التحكب لقة: المنع. ولتترعا' امور ل ا 
الإرث بالكلية» أو من أوفر حظيه. والمؤلف كَنْهُ سار في 
هذا الباب على تقسيم يخالف التقسيم السيوة هده اد 1 
قالابن عوض: (وهو أي: الحجب - باب عظيم في 
الفرائض» قال بعضهم: حرام على من لا يعرف الحجب أن 
ثفتي في الفراتض)؛ لأنه قد يورّث من لا يرث» ويحجب من 
لا يستحق الحجب . 

الحجب ينقسم إلى: حجب بالوصف. وحجب بالشخص . أما 
(الحجب بالوصف): فهو أن يقوم بالمحجوب وصف يمنعه من 
الإرث» وهذه الأوصاف هي موانع الإرث» أي: القتل. 
والورق4 واتعلات الدين».ولنى عو الشسيهيب الوقصوة هذا 
الباب. والمحجوب بالوصف لا يحجب غيره» فيكون وجوده 
كعلمه. 

(الحجب بالشخص) نوعان: حجب نقصان» وحجب حرمان. 
أما الحجب بالشخص نقصائاء فإنه يدخل على جميع الورثة 
أيضّاء ولذا قال: (كذلك). 


 -‏ :3991597 اففتتتتف ٠‏ .ادن الت 


معن ا فلا يدخل على خمسة: الرّوجِين» والاشوية 


الولو 


010 


030( 
رةه 


وأن الحد يسقط الا وكل جد أبعد تسقط ا" 


(تتمة): ترتيب الحجب على طريقة البهوتي في شرحيه: 
والحجب قسمان: (القسم الأول) حجب نقصان: وهو: نقل 
الوارث من أوفر حظّيه إلى الأقل» ويدخل على كل الورثة. 
(القسم الثاني) حجب حرمانء وهو نوعان: النوع الأول : 
حجب بالوصف: بأن يقوم بالوارث وصف يمنعه من الإرث 
فيصبح وجوذه كعدمهء وهذا الوصف هو: موانع الإرث 
المتقدمة: الرق والقتل واختلاف الدين» النوع الثاني : حجب 
بالشخص وهو: أن يَسَقِط شخصٌ غيره بالكلية ‏ وهو 
المقصود في هذا الفصل - ولا يدخل على خمسة ورثة 
بالاتفاق» وهي التي ذكرها الماتن هنا بقوله: (فلا يدخل 
على خمسة... إلخ). 

في الحجب بالشخص حرمانًا: يحرم الشخص من جميع 
العميزاث». :وعيناك خمسة فين الوودة: ل تسفيون وال خض 
حرمانًا أبدَاء فلا يسقطون في أي مسألة فرّضية» ما لم يكونوا 
محجوبين بالوصف» وهم: الزوجانء والآبوان» والولد أي : 
الابن والبنت؛ وضابطهم: من أدلى إلى الميت بنفسه غير 
المولى» قاله البهوتي في الكشاف. 

اماع + كما حكاه آنه الميدن: 

فأب الأب مثلّا يحجب أبا أبي الأب. 


ياب الحجب 
الح ب ل ا 227277777 77 277 يي 2277 بسي 9 هه تسح 
<-- 22222 222 22 222 م 2 تت 2 0011 5-85 


وآن الحذة مانا 1 بالأ6"'. رك جِدَة عدف 1 


2 + 7 دض 
ا ا 


3 


وأنَّ كلّ ابن أبعدَ يسقظ بابن أقرت”” . 


سقط الاخوة الأشقّاءً بائنين : بالابن وإن ل وبالأب 
كه | (5) 
فنا 0ه 


والاخوة للأب يسقطونٌ بالأخ الخان ال 
وبنو الاخوةٍ يسقطونَ حنّى بالجدٌ أبي الأب». وإن علا”''. 
والأعمام مسقطوان .معدن ا ببني الإخوة. وإن ا 


كانت جدة من جهةه الأمء ف من جهه الأب. 


)١(‏ تسقط الجدةٌ بالأم مطلقّاء أي: من جميع الجهاتء. سواء 


أم أبي الأب. 

(9) فالابن يسقط ابنَ الابن» وابنٌ الابن يسقّط ابن ابن الابن» وهكذا . 

(4) أي: يتسقطون بالأبس فقطء أما الجد. فلا يسقطهم. 

(8): أ مقطو بخلانة ؟ اميالاينة: 'اسدويالاب الادرت: 
"' - وبالأخ الشقيق . 

(7) فيّسقطون بالثلاثة المتقدمين في الأخ لأب. وكذلك يسقطون 
بالجد أبي الأب» وإن علا. أما أبو الأم» فهو من ذوي 
الأرحامء فلا يدخل هنا . 

(0) فيّسقطون بالأربعة المتقدمين» وكذلك يسقطون ببني الإخوة 


وإذاترلوا: 


ات 
| 55ه أآهمه-]طسطل- ‏ + + __-7) !<< ”تمت 
والأخ للأمّ يسقظ بائنين: بفروع الميّتِ مطلقًا وإن نزلواء 
وبأصوله الذكورٍ وإن علوا'"'". 
وتسقط بنات الابن: ببنتي الصّلبٍ فأكثرء ما لم يكن معهنّ 
ل ل لك 
د سي ا ل جد ادك 0 
ود تسقط الأخوات للب : بالأختب: | لَشقيقي: فأكثر ما لم 
5 َ ل | رادره 1 1 
يكن معهن أخوهن» فيعصبهن . 


)١(‏ فيّسقط الأ لأم: ١‏ - بفروع الميت ذكورًا كانوا أو إنانًاء وإن 
نزلواء  ”>‏ وبأصوله الذكور فقط كالأس والجدء وإن علواء لا 
الأصول الإناث» كالأم والجدة» فلا يحجِْنَ الأَحَ لأم. 

(0) فلو وُجدت بنتان فأكثرء فإنهما تسقطان بنات الابن» ويستثتى 
من ذلك: ما لو وجد مع بنات الابن من يعصبهن» سواء كان: 
اذه اخاالييق» اذاو ابن ضر فى درسفيري: ات أو اين ابن 
أنزل منهن» فيعصبهن؛ لأنهن يحتجن إليه لكيلا يسقطن, 
ويسمى هذا المعصب أََا مبارمًا . 

(9) فتسقط الأخوات للأب إذا أخذن الآخوات الشقيقات الثلثين ما 
لم يعصبهن أخوهن» فالذي يعصبهن ويمنعهن من السقوط هو 
أخوهن فقطء وهو الأخ لأب. دون أبناء الإخوة والأعمام 
وأبناء الأعمام» وهذا باتفاق العلماءء ولآن ابن الأخ لا 

يعصب مَنْ في درجته من بنات الأخ. فمن هي أعلى منه 

ولع والمرادة أن ابق الاخ لآب لا بعصي يتنه الاح لات 


14 لاست 


0 


اف ون بيه انها من ذوي الأرحام. 


3 3 و ا بيو 202 
همء فقد لا يرثون» ويحجبون الام نقصانا 1 


)١(‏ قال الشيخ حمزة يعقوب: (أي : فرة لا يراك لمانع كقتلء 
ورق» واختلاف دين» لا يحجب مطلقاء لا حرماناء ولا 
نقصانًا؛ بل وجوده كعدمه. كذا شرحه التغلبي في نيل 
المآرب». وابن عوض في فتح وهاب المارب . ش 
ويستثنى من ذلك: الإخوة» فقد لا يرثون» ويحجبون الأم 
نقصاناء وظاهر كلام المؤلف أن هذا مستثنى من الجملة 
السابقة» وعليه» فإن من ترك ثلاثة إخوة قتلة» فإنهم لا يرثون 
لمانع» لكن يحجبون الأم من الثلث إلى السدس . 
وهذا التأويل موافق لظاهر الكشاف». حيث قال الشيخ منصور: 
(ومن لا يرث لمانع فيه من رق أو قتل أو اختلاف دين لم 
يحجب) أحذاء لا حرمانا؛ بل ولا نقصاناء ووجوده 
كعدمه... وكذا يحجب مع أخ له آخر أمه من الثلث إلى 
السدسء» فكلام المصنف ليس على إطلاقه بدليل السوابق). 
فجعل حجبّ الإخوة غير الوارثين للآأم مستثنى من كلام 
الإفناع, وتقييدًا له وجزم بأن قوله: (ومن لا يرث لمانع فيه 
من رق أو قتلٍ أو اختلاف دين لم يحجب) ليس على إطلاقه. 
والحقيقة أن إطلاق صاحب الاقناع صحيح.ء وأن من لا يرث 
لمانع لا يحجب مطلقاء ولا يستثنى منه الاخوة» وإنما يستثنى 
الإخوة إذا كانوا محجوبين بالشخصء. فإذا حجبهم الأب. 
فإنهم يحجبون الأم نقصاناء مع كونهم لا يرثون. 
وهذا هو ظاهر كلام البهوتي في شرح المنتهى حيث قال: - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


(ومن لا يرث) لمانع (لا يحجب) نضا حرماناء ولا نقصاناء 
رُوي عن عمر وعلي» والمحجوب بالشخص يحجب نقصانًا 
كالإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدسء. وإن كانوا 
محجوبين بالأب» انتهى. فجعل الجملة الأولى في المانع. 
وهي على إطلاقهاء ثم جعل حجب الإخوة ‏ غير الوارثين - 
للأم متعلقا بالحجب بالشخصء» لا بالمانع . 

وكون الإخوة يستثنون من الحجب بالشخص هو المذكور في 
كشف المخدذرات» والعذب الفائض» وشرح المنظومة اللامية 
لابن قائد النجدي» والفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية . 
ويزداد الأمر وضوحًا بما ذكره صاحب المغني حيث قال (5/ 
:)35851--١‏ (ومن لم يرث لم يحجب) يعني: من لم يرث 
لمعنى فيه» كالمخالف فى الدين» والرقيق» والقاتل» فهذا لا 
يحجب غيرهء في قول عامة أهل العلم من الصحابة. 
والتابعين» إلا ابن مسعود»ء ومن وافقه» فإنهم يحجبون الأم. 
والزوجين بالولد الكافر» والقاتل» والرقيق» ويحجبون الأم 
بالإخوة الذين هم كذلك. ثم قال: (فأما من لا يرث لحجب 
غيره له» فإنه يحجب. وإن لم يرثء» كالاخوة يحجبون الأم. 
وهم محجوبون بالأب؛ لأن عدم إرثهم لم يكن لمعنى فيهم. 
ولا لانتفاء أهليتهم» بل لتقديم غيرهم عليهم» والمعنى الذي 
حجبوا به في حال إرثهم موجودء مع حجبهم غن الميواث» 
بخلاف مسألتنا. فعلى هذاء إذا اجتمع أبوان وأخوان أو 
أختان؛ فللام السدسء والباقي للأب» ويحجب الأخوان الأمّ - 


باب الحجب 
البسسللت ل _ ٠‏ سسبببسبيببب- سس سس ع ف اَُ) ور © 


0 عن السدسء. ولا يرثون شيئًا). 
أما صاحب نيل المآرب» فقد حمل جميع كلام صاحب الدليل 
على الحجب بالشخص؛ ليصح استثناء الإخوة منهء فهو أبلغ 
فى الحراة صن خدرةة. لكن: اللبدى: تعفبي اسلوية هذ وا له 
ين أسيية اران - وهي: (ومن لا يرث» لاا يحجب 
مطلقا) ‏ على الحجب بالوصف. كما هو الحال في الكتب 
المتقدم ذكرهاء وحمل الاستثناء ء في الإخوة على الحجب 
بالشخص . 
بل نص اللبدي في كلامه على أن استثناء الإخوة لا يصح في 
الحجب بالوصف,. فقال: (وأما إن نحجيبوا بالوصف كالرق 
ونحوهء فلا يحجبونها؛ لأن وجوردهم كالعدم). وهذا قاطع في 
ترجيح ما ذكرناه» ولله الحمد أولا وآخرًا).انتهى من بحث 
الشيخ حمزة يعقوب . 
قلت: والحاصل: أن الإخوة إنما يحجبون الأمّ من الثلث إلى 
السدس فيما إذا كانوا محجوبين بالشخص كأن يُحجبوا بالأب 
مثلّاء فإنهم يحجبون الأمَّ من الثلث إلى السدسء وأما إن 
كانوا محجوبين لمانع ‏ كقتل ورق - فلا يحجبون الأمَّ البتة؛ 
لآن وجودهم كعدمهم. والله 0 
(تتمة): من القواعد المهمة فى الفرائقض أ (من أدلى 
بواسطة. فإن تلك الواسطة ايه الاقى مالي 
١‏ -الإخوة لأم يدلون بالأم ويرثون معهاء 0 ؟ كرك 
ال لا ا ل 0ك 


0 


فيض الجليل على متن الدئيل 
هه 
عات 
+-2_فكة5 
ها 


باب العصبات(') 


اعلم : 


ع 2 5 7 7 و ٠‏ 5 أ 5 َّ 0 
- أن النساءً كلهِنّ صاحبات فرض» ولبعن :قيهن غضبية 
21000 ' 


٠. 
1 


بنفسهء إلا | 


-: الت يختلفه فيها الخايلة والشافعية :ولما كان أشهر ها بدرمن 
في الفرائض : (الرحبية). فإنه يحصل عند جملة من طلاب 
العلم لبس في هذه المسائل» ويظنون أنها عفن الحدهنيي غند 
الحنابلة» وليس الأمر كذلك. ولذا ينبغي جمع ما اختلف فيها 
المذهبان» ونظمهء ثم دشره بين طللاب العلم. وفد حنبل 
الشيخ عامر الرحبية 0 مخالفاتها للمذهب» ونظمه طبع مع 
الجمع البهى من منظومات الفقه الحنبلى. فجزاه الله خيرًا على 
ما قدم. ٍ 

010( لمكم لغة: جمع عاصب من العصب وهو الشدء» والعاصب 
والمعتقة). والعصبات ثلاثة أقسام: ١‏ عصبة بالنفس. 
١‏ - وعصبة بالغيرء» ” - وعصبة مع الغير. وقد بدأ المصنف 

(0) فإذا أعتقت المرأة عبدّاء فإن لها الولاء عليه» وترثه بالولاء؛ 


باب العصبات 


عاواد التعان كاي عصباتٌ بأنفسهم. 00 الرّوحَء ولد 


١ الأ"‎ 


010 


(00 


وأنبالاخواضت البنات عصات 0 


فهى عصبة بنفسهاء ومن عداها من النساءء فليس منهن عصبة 
بنفسه. قال الرحبى كله : 

ولس فى التسباء را عضيية الذالعى متت عفن ا 
بدأ بالقسم الأول (العصبة بالنفس) وهم الرجال كلهم 
الزوج وولد الأم - عصبات بأنفسهم . وعم خمسة عشر : لان 
فابنه وإن نزل» فالأب» فالجد وإن علا والأخ الشقيق» فالابن 
الأخ لآأب. فالعم الشتفيق :6 فالعم لاس فابن العم السشفيق»6 
فابن العم لآبس»ء فالمعتق والمعتقة. فيضك المال. 

هذا القسم الثاني : (العصبة ممع الغير) الاخوات مع الينات 
عصبة مع الغيرء فلو وجدت بنات مع أخوات شقيقات أو 
لأب» فإن البنات يأخذن فرضهن الثلثين» ثم يأخذ الأخوات 
العاقى > قال امن فوضن اننا عن التتشورفى د واننا يعدن 
أخوهاء أو الجدء فإن وجد فلا تكون عصبهة مع الت 
ويكون الباقي بعد الفروض بينهما للذكر مثل حظ الآنثيين. 
ونقل عنه أيضًا : أنه إن كانت الأخوات شقيقات» فإنهنّ يصرن بقوة 
الأخ الشقيق» فيُسقطن الإخوة لأب ذكورًا وإنانًا ومن بعدهم من 
العصبات» وإن كن أخوات لأب» فإنهنٌ يصرل بفقوة الأخ لأس»ء 
فيُسقطن أولاد الإخوة. والأعمام ومن بعدهم من العصبات . 
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وأن الجعاق» بوبعات الاين» والاخوات الشفيتات» 
0 للب : كل واحدة منهنٌّ مع أخيها عضي به لَه مثا 


)1١(‏ هذا القسم الثالث: (العصبة بالغير) وهم أربعة: ١‏ - البنات 
الإخوة لأس» كل واحدة مع أخيها عصبة بالغيرء ويكون 
(تقيه )1 يغصيية أيضا ان امت الادن نينتا الاين أضفه افق غيوها 
التي هي أعلى منه: فهو يعصب أخته وبنت عمه ومن هي 
البحن الأي فأكثر . 
قال في الإقناع وشرحه: (وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم. 
ويمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا: للذكر مثل حظ 
الأشيية ا فأكثر يعصب البنت فأكثر؛ لقوله تعالى : 
«بووِي؟ أنه ف لدت يِلذَّوٌ مِثْلُ حَظٍ الْأسَيينْ» [النساء: 
١‏ (و) الثانى (ابنه وإن نزل) فيعصب بنت الاين فأكثر أخته 
كانت أو بنت عمه للآية المذكورة (و) الثالث (الأخ من 
الأبوين) فأكثر يعصص الأخت دوين فأكثرء رو الراء اك 

فين الآأب) يعضت أخثة. لقوله تعالى :فون كوا إحوة رالا 
وضَآ 5-0 0 حَظِ يد الأجين» [النساء: »]١19/5‏ والجد يعصب 


باب العصيات 


يبِقّ شيء: سَقَطء وإذا انفرد أَحََذَ جميعٌ الماليٍ"''. 


0010 


00 


5 مه 5-23- 


0 حكم العاصب : أن 0 مأ أبقت الفروضّ» وإن لم 
0010 


5 5 و 
ل للحد والآب ثلاث حالات: 


كما يعصب أخته (فيمنعها الفرض لأنها في درجته) سواء كان 
لها شيءافى التلئيق أو لا وتقدم (وايق ابن الاين يعصب: من 
بإزائه من أخواته وبنات عمه) مطلقّاء (و) يعصب (من) هي 
(أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض) من 
نفلت أن تليق أو .سدمن أو مشاركة فيهما (ولا يعضب مد ) 
هي (أنزل منه) بل يحجبها وتقدم» (وكلما نزلت درجته زاد في 
تعصيبه قبيل اخر) . 

ذكر المؤلف ثلاثة أحكام للعصبة: ١‏ - أنه يأخذ ما بقي من 
تركةٍ بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضّهمء ”" - وإذا 
استغرقت الفروض التركة» فإن العاصب يسقطء ولا يكون له 
شىء؛ لحديث ابن عباس هيا مرفوعًا: «ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر؛ متفق عليهء ” - وإذا اثفرد 
الفامعيوه اقلم ركع بهذا لاون عترم لانسرا حك جديع الما 
دون أخواته؛ لأنهن من ذوات الأرحام» فلا يرثن مع وجود 
العصبة» فأخت العم: عمة الميت» وأخت ابن العم: بنت عم 
الميت. وأحت ابن الأخ: بنت أخ الميت» وكلهن من ذوات 
الأرحام» وسيأتى في كلام الماتن. 

قال التغلبي: (هذا استثناء من حكم العصبات)» وقال 
ابن عوض : (هذا استدارك على قوله: سقط. . . إلخ). 


فيض الجليل على متن الدئيل 
يرئانٍ بالتّعصيب فقط: مع عدم الفرع الوارث'''. 
00-7 1 - 1 سَ (659 1 ١‏ 7 
وبالفرض فقط: مع ذكوريته ( وبالفرض والتعصيب: ع 


ولا ل على قواعدنا: (المشركة). وهى ٠.‏ زوج» وأم 
وإخوةٌ لأمّء وإخوةٌ أشقاغ”' . 


82 5 


)١(‏ هذه الحال الأولى : والمراد مع عدم الفرع الواوظ: طلقا 
ذكرًا كان الفرع الوارث أو أنتى . 

(؟) هذه الحال الثانية: والمراد: ذكورية الفرع الوارث. 

() هذه الحال الثالثة : والمراد: أنوثية الفرع الوارث . 

(5) ولا تسمى مشركة إلا مع الإخوة الأشقاءء أما لو كان بدل 
الامتاء اهو لاست فإن: العيالة ل تكون «المخر كذاي وطريقة 
قسمة المشركة كما يلي: للزوج النصفء. وللأم السدس. 
وللإخوة لأم الثلث» فلا يبقى شيء للأشقاء.» فيسقطون هذا 
المذهب؛ لما تقدم في أحكام العصبة من أنه إذا لم يبق بعد 
أصحاب الفروض سقط العصبة» أما الشافعية» فإنهم يشرّكون 
الأشقاء مع الإخوة لأم» وتسمى هذه المسألة أيضًا 
(بالحمارية»؛ لما رُوي أن زيدًا ونه قال لعمر يبه : «هب أن 
أباهم كان حماراء ما زادهم الأب إلا قربّاء وأشرك بينهم في 
الثلث» رواه الحاكم والبيهقي. وكا :تسيمى دالينية6 أو 
الحجرية»؛ لما روي أن الأشقاء قالوا لعمر وَلِكيْه لما أسقطهم : 
«هب أن أبانا كان حجرًا ملقّى في اليمٌ) . 


باب العصيات 
تمي ات يي تيبر ياتا بت 1 ييإفإإيبتاا ير يي ير 22 يرت 2222222 قفتت _اااسظللللللظشُْ 5277 10537 لهل دبي 
ا :2 7ت 1 رو 2- 


قصل 


وإذا اجتممَ كل الرّجالٍء ورت منهم ثلاثةٌ: الابنٌ 
والأبُء والرّوجُ"''. 

وإذا الحقمم كل السناءة ورت مقهن مي 4 العث». ونث 
الابن» والأم» والرَّوجِةٌء والأختٌ الشّقيقة”" . 

وإذا اجتمعٌَ ممكنٌ الجمع مِنَ الصّنفين "2 ورت منهم 


بي 1 انا را و ور 


ومتى كان العاصت 00 أ ان عم وق أبن أخ. انفرد 


بالإرث دون ا ة, 


10 بوالعساله من 457 التزوج الريع 407 .وتللاب: السنس ١‏ 7 
وللابن الباقي: 7. 

090 والجيبالة تمن 1ه للقف الهينب:: 7 اتيتوليتت: الاين السدمني 
تكملة الثلثين: 5»: وللآم السدس: 5» والباقي للآأخت: .١‏ 

(9) أي: من يمكن أن يجتمع من الرجال والنساء. 

(:) لعدم إمكان اجتماع الزوجين في مسألةٍ واحدة» فلا بد أن 

(5) لأن العمة أخت العمء وبنت العم أخت ابن العم» وبنت الأخ 
أخت ابن الأخ من ذوي الأرحام» والعصبة مقدمة على ذوي 
الأرحام. 


فيض الجليل على متن الدئيل 


حءع[ 601 ه 
ونتى عَدِمتِ ا ص : الك .ورك المولى 0 


لم يكن: عملنا ا فإن 5 يكن : وَئنا ذوي الأ جا 


8 52 5 


)١(‏ أي: من أعتق الميّتَء فإذا لم توجد عصبة من النسب ترث 
الميت. ورث المعتّق للميت. 

(0) أي: ولو كان المعيّق أنثى» وهى العصبة بالنفس الوحيدة من 
الإناث» كما فلم ١‏ 

(9) فإذا لم يكن يعن المق موسو ذا روتف بعصية النصيق: ولا 
كد سه إلا الذكورء دون الإناث . 

(54) أي: إذا لم يكن للميت عصبة نسب» ولا عصبة ولاء عملنا 
بالرد على ذوي الفروض» وسيأتي فيه باب خاص . 

(4) فإن لم يكن ذو فرض ورثنا ذوي رطان 


بات الرَّدّ وذوى الآرحا 
باب الرّد وذوي م .| /امه 


هله 
لام 
2 6ه 
٠‏ كا 
ها 


بات الرَّدٌ وذوي الآرحام 


عيدات عورد الفروضٌ التوكدي بول عاص رد 
الفاضل على كل ذي فرض بقدروا''» ما عدا الرَّوجِينء فلا يُرَدْ 
عليهما من حيث الإو 

فإن لم يكن إلا صاحب فرض: أَخَذدَ الكل فرضًاء 


)١(‏ الرد لغة: الإرجاعء واصطلاحًا: هو زيادة في الأنصباء 
ونقصان في السهام. عكس العول كما في الغاية» ويشتر خراط 
للرد شرطان: ١‏ - ألا تستغرق الفروض التركة» قال في الإقناع 
وشرحه: (ولا تزيد) مسائل الرد (على هذا) أي: على خمسة 
(أبدَا لآنها لو زادت على) الخمسة (سدسًا آخر لكمل المال) 
فلم يبق منه شيء يرد) وسيأتي في كلام الماتن مثله»  ”‏ وألا 
يوجد عاصب؛ لأنه لو وُجد لأخذ الباقي عن أصحاب 
الفروضء» وذكر الماتن الشرطين» فيرد الفاضل عن الفروض 
على كل ذي فرض من الورثة بقدر فرضهء كالغرماء يقتسمون 
مال المفلس بقدر ديونهم . 

(؟) أي: إذا كان في الورثة أحد الزوجين فلا يرد عليه؛ إلا إذا 
كان الزوجٌ ابنَ عم أيضّاء فهو زوج وابن عم في نفس الوقت». 
فإنه - بعد إعطائه فرضه ‏ يرد عليه لكونه ابن عم» لا لكونه 
زوجًا . 


فيض الجليل على متن الدثيل 


ا 

ورد : 
ا :0 5 0 

وإن كانَ جماعة مِن جنسء كالبنات: فأعطهم بالسّويّة”''. 


كن 


)1١(‏ الرد قسمان: القسم الأول: ألا يكون في الورثة أحد 
الزوجين» وله ثلاثة أحوال: (الحال الأولى) إذا لم يكن في 
الورثة إلا صاحب فرض واحدء كأن يموت شخص عن أخته 
نقطع شكون لها النصنتك قرما» والفضصف» الآخر وذاه اعد 
كل التركة: 

(؟) (الحال الثانية) أن يكون الورثة من جنس واحدٍ متعددء 
فيعطون بالسوية كاليبنات» والأخوات 55-5 فلو مات مثلا 
عن خمس بنات» فيأخذن الثلثين فرضّاء ويبقى الثلث» فيرد 
عليين 6 وتكون الفسالة هه غلاد الرؤوس . 

(6) (الحال الثالثة) إذ اختلف جنس الورثة أي: محلهم من الميت 
كينت ينك اين م أو أم وجدة» قاله في شرح المنتهى» فيكون 
المردود عليهم أكثر من جنس» فتأخذ عددً سهامهم من أصل 
ستة دائمّاء أي: يكون رقم ستة هو أصل مسألتهم دائمّاء 
فجميع مسائل الرد التي فيها أكثر من فرض أصلها من ستة 
فقط. ويكون أصل مسألتهم من عدد سهامهم كقطعة من أصل 
ستة» ولا يوجد في مسائل الرد أكثر من ثلاثة فروض؛ لأنها 
إن جاوزت ثلاثة فروض تكون مستغرقة للتركة . 
(تتمة): تنحصر مسائل الرد التي ليس فيها أحد الزوجين - 


باب الرَّدٌ وذوي الأرحام 


ولاقزية غامياة انها لق رافك مننسا اخراه عرفت 


6 الل ء(6©8) 
الفروض" ‏ . 
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030 


حوره 


00 


(0) 


في أونفة” أصوال:: لاه ولاه بو ووه 

للجدة السدس» وللاخ لآم السدسيى:: :فا لجمالة نه و اهن 
للجدة؛ وواحد للأخ لأم. فيرد أصل المسألة إلى الين: 
وتقنسو الفركة علق ذلك الأصيل» .فإذا خلف المييت ألناء 
قسمناها على اثنين» للجدة خمسمئة» وللآخ مثل ذلك . 

للأم الثلثء» وللأخ لأم السدسء والمسألة من ستة: للأم 
اثنان» وللأخ واحدء وترد إلى ثلاثة» للأم ؟. وللاخ لآم .١‏ 
للآم السدس؛ لوجود الفرع الوارث» وللبنت النصف. 
والمسألة من ستة» وترد إلى أربعة» للبنت: ”ا وللأم: .١‏ 
للأم السدسء وللبنتين الثلثان» فالمسألة من ستة: للأم واحد. 
وللبئتين أربعة» وترد المسألة إلى خمسة» لكل بنت ؟» وللأم .١‏ 
أ مسا قل الرق ل دوين عن موي ف ولا لمهت نيت 
الفروض» كزوج وأم وأخوين لأم» فالمسألة من ستة: للزوج 
النصف ثلاثة» وللآم السدس واحدء وللآخوين الثلث اثنان» 
ولا تكون ميا 3:0 


فيض الجليل على متن الدليل 


وإن كان هناك أحد الرّوجين. تاعيل فيبالة الرته كد 
مسألة الرّوجِيّة» ثمّ تقسمُ ما فضل عن فرض الروضة على فسالة 
الرّد. فإن انقسمَ: صحّت مسألة الرَّدٌّ من مسألة الرّوجِية''. 


)١(‏ هذا القسم الثاني في مسائل الرد: أن يكون في الورثة أحد 
الزوجين» فيرد على كل الورثة إلا الزوجين» والمراد: أنه إن 
وُجد في المسألة أحد الزوجين» فاجعل مسألتين: الأولى: هي 
مسألة الزوجية» ويكون أصلها مخرج فرض الزوجية» قال 
ابن سلوم في شرح البرهانية: (فيقتطع فرضه ‏ أي: أحد 
الزوجين ‏ من مخرجه. والمخرج اثنان إن كان الفرض نصفاء 
وأربعة أن كان ربعًاء وثمانية إن كان ثمنّاء وما يبقى بعد فرض 
أحد الزوجينء وهو إما واحدء أو ثلاثة» أو سبعة. اقسمه 
على من يرد عليه). والثانية: تجعل للورثة الذين يرد عليهم 
مسألة أخرى. وهي مسألة الردء فإن انقسم الفاضل بعد فرض 
الزوجية على أصل فمينا ل الردة مبحت مسالة الرد من مسألة 
الزوجية . 
(تتمة): تنحصر مسائل الرد التى فيها أحد الزوجين فى خمسة 
أصول ‏ كما قاله النجدي 5 المجيي 4 ول 
و5كء و”ل 2 و0٠غ6.‏ | 
مثال ذلك: من ترك زوجة وأمًا وأخوين لآم. مسألة الزوجية 
من أربعة الذي هو مخرج فرض الزوجة: للزوجة واحد» ولبقية 
الورثة فى مسألة لحر قات نيساك الرد تجمع الأم 
والأخوين: للأم السدسء» وللأخوين الثلث» فالمسألة من ب 


باب الرَّدّ وذوي الأآرحام 


شيءٌ من مسألة الرّوجِبَة : ار مضرويًا في مسألة اكد ومن له 
فى وين ال2012 اعد عضرو .فى القافيل عن سبال 
0 ي..2١) ١‏ ' 
الرُوجِيَة . 

فزوح» 0-00 وخ 2 مثلا : فاضرب فبينا له الردي وى 
اثنابٍ - فى مسألة الرّوج دوقي اثثان -6 فتصحٌ من أربعقق 


د ستةء وترد إلى ثلاثة. والثلاثة الفاضلة عن فرض الزوجية 
تنقسم على مسألة الرد» وتصح المسألة من أربعة: للزوجة 
واحدء وللأم واحدء وللأخوين اثنان» فإن خلف أربعة الاف. 
فللزوجة ألفء وللأم ألف. وللآخوين ألفان. 

)١(‏ أي: وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة على 
أصل مسألة الرد؛ فيضرب أصل مسألة الرد فى أصل مسألة 
الروحة: فتسيل نا 0 المؤلقي, ْ 

(؟) فمسألة الزوج هنا من اثنين؛ لأن فرض الزوج النصفه. فله 
واحدء والفاضل عنه واحد يعطى لباقى الورنةى ويا الود 
هنا تجمع الجدة والأخ لأمء ب م للجدة واحدء 
وللأخ مثله» فترد إلى اثنين. والفاضل عن الزوج - وهو واحد - 
لا ينقسم على مسألة الرد وهو اثنين» فتضرب عند ل الرد (؟) 
في مسألة الزوجية (؟)» فتصح المسألة من أربعة: للزوج 
اثنان» وللجدة واحدء وللأخ لأم واحد. 


١ 


فيض الجليل تن الد 
اللا ااا _فيت الجلياعي متن'سثيد 


فطل في ذوق الأرحام 


21١2 
وم : كل قرابة ليسّ بذي فرض ولا عصبة"'*.‎ 


وأصنافهم أحد عشر : 

ولد اتات لصلب أو لا بن وو لك الا فدات 
الإخوة. ومنات الأعمامء وولدٌ 5 الام العم لدم" 
وَالعمّاتٌع والأخوال» والال 5 5 وأبو الأ” 0 وكل ا 
أدلت بأب بينَ أَمَّينِء ومن أدلى 0 


ويورّئونَ بتنزيلهم منزلة من أدلوا به" 


)١(‏ هذا تعريف الأرحام اصطلاحاء واختلف العلماء في توريث ذوي 
الأرحام» والحنابلة يورثونهم على طريقة أهل التنزيل - وسيأتي 
بيان صفتها -» وبعض العلماء يورثونهم على طريقة أهل القرابة. 

(0) سواء كنّ لأبوين» أو لأبء أو لأم. 

(0) العم لأم هو أخو أبي الميت لأم. 

(8) عد صاحب فتح وهاب المآرب الأخوال والخالات صنمًا 
واحدّاء وبهذا يكون مجموع الأصناف أحد عشر. 

(5) أي: الجد أبو الأمء وكذا أبوه» وجده وإن علا. 

(7) هذا الصنف الحادي عشر: هو كل من أدلى بصنف من هذه 
العشرة المتقدمة. 

(0») هذا (الحكم الأول) من أحكام ميراث ذوي الأرحامء فيّنرّل - 


باب الْرَّدّ وذوى الآرحا 
باب الرّد وذوي الارحام .| 57 )م 


وإن أدلى حباء: منهم بوارث»ء واستوت مدر لحي د 
ننضئة لهم بالسّوة» الذكر كالاق ”3 


- كل واحد منهم منزلة من أدلى به بدرجة أو درجات حتى يصل 
إلى .من يرةم فياخد هميزاثة الذى يستحقة لو كان موحوداء 
سواء كان إزثة يفوضى أن شخصيبهة أو يهها : أو نفوضنا أويرداة 
نع يدت الييت كد ل معولة المدعةه بوالأختو ال يلون مدرلا 
الأم؛ لأنها هي الواسطة الوراثة بينهم وبين الميت» والعمات 
ينزلون منزلة الأب. وبنات العم ينزلون منزلة العم. . 

)١(‏ هذا (الحكم الثاني) فيسرّى في ميراث ذوي الأرحام بين الذكر 
والأنثى عندنا هناء خلافا للشافعية والحنفية» فإنهم يعطون 
الذكر مث خحظ: الأقبيق» فعلى المدذهبة لو تحلشو يننا :واننا 
كلاهما لأخت شقيقة له وبننًا لأخت أخرى» فجميع هؤلاء 
مو دوق الأرحام انتدال البعتيوالاينمنرلة أمهبم ب وى 
الأخت الأولى » وتَنرّل البنت الأخرى منزلة أمهاء فتصح من 
أربعة. فلو ترك الميت ٠٠٠١‏ ريال» فلكل أخت النصف 5٠٠‏ 
ريال» ثم يأخذ الابن والبنت نصيب أمهما بالسوية» لكل واحدٍ 
منهما "06٠‏ كال ولاخخز يق الاغيت الأخرى نصيب أمهاء 
وهو 660٠‏ ريال». وهذا مثال لورثة من ذوي الرحم اسنوة 
منزلتهم من الميت فينزلون منزلة من أدلوا به فإن اختلفت 
منزلتهم من الميت» فتجعل المدلى به هو الميت عن ذوي 
الرحمء كما لو مات عن ثلاث خالات متفرقات» وهم يدلون 
بالأم» فيجعل كأن الأم مات عنهمء فكأنها ماتت عن أخت - 


فيض الجليل تالن 
مات ل سدس سسد 


وده ١1‏ واوظ نم نيا المت اسان لي ار ا موا ها 
يحفظ المالَّ الضّائمَ وغيرَةُ» فهر جهةٌ ومصلحة”"'. 


شقيقة وأخت لأب وأخت لأم» فيكون للأخت الشقيقة 
التصيف» وللاحت لآب السس» وللاخيت: لام السدصض: 
ويكون أصل المسألة من مجموع سهامهم. فأصلها ستة. 
وتالرف خمسة: ثلانة للخالة الشقيقة > وواخن للشالة لأى: 
وواحد للخالة لأم» وكذا لو مات عن ثلاث عمات متفرقات. 
(نتمة): (الحكم الثالث): إن أسقط بعضهم بعضًا عمل به 
فعمة وبنت الأخ» المال للعمة؛ لأنها بمنزلة الأب» وبنت 
الأخ بمنزلة الأخ» والأب يسقط الأخ. 

(الحكم الرابع): يسقط بعيد من وارث بأقرب منه إن اتفقت 
الجهة؛ كبنت بنت بنتء وبنت بنت ابن» المال للثانية؛ لأنها 
تلقى بنت الابن الوراثة بأول درجة» فإن اختلفت الجهة فلا 
يؤثر البعد من الوراث ولا القرب» فينزل كل واحد حتى يصل 
إلى درجة الوارث» وحينئذٍ ننظر هل يسقط أحدهما بالآخر أو 
لذ كبدتة يبت بدت» وبفت اخ لام فالهال كله لشت نت 
البنت؟ لأننا نزلناها منزلة البنت» والبنت تسقط الأخ لأم. 
والحهات ثلاثة: أبوة وأمومة وبنوة. 

(الحكم الخامس): لو انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ 
المال كله» سواء أدلى بعصبة فيأخذه تعصيبّاء أو بذي فرض 
تأده فرصا ورد 

- فمن ليس له وارث» فماله لبيت المال» ويجوز صرفه في‎ )١( 


بابُ أصولٍ المسائل 


اله 
طاليام 

:2 40 7ت 
ها 


بابٌ أصول المسائل!') 


وي سبعاً: اثنانٍء وكأذند ون وه ع وما م واثنا 


020 


العضالع كماافن شرض العديى» لك لا شفى بيت التيال 
وارثاء قال في الإقناع وشرحه: (ومال من لا وارث له) بفرض 
أو تعصيب أو رحم. وما فضر.عن فرص أحد ال وجية (لبيت 
العالة ونش يق الماله ورا وإنما يحفظ المال الضائع 
وغيره) كالفيء (فهو جهة ومصلحة). وتقدم في كتاب الجهاد 
أن بيت المال تتعلق به مصالح الناس. فلا يجوز الأخل منه 
بدون إذن ولي الأمر. 

)١(‏ المراد بأصل المسألة: تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض 
المسألة أو فروضها بلا كسرء وهو عددٌ ينقسم على جميع 
الفروض بلا كسر. 

(0) فلا تخرج أصول المسائل عن هذه الأصول السبعة» فبعضها 
يكون أصلها اثنين» وبعضها أربعة...» لكن قد يحصل تغيير 
في أصل المسألة بالتصحيح إن لم تنقسم الأنصباء على الورثة 
بلا كسر فيُضرب الأصل في عدد يُخرجه عن هذه الأصول 
السبعة السابقة» ومثاله: أن يكون نصيبٌ خمسة إخوة أربعة 
أسهم» فلا ينقسم عليهم» فيُضرب أصل المسألة في خمسة؛ - 


010 


030 


فيض الجليل على متن الدئيل 
اا د 0 ا ا ع ع 2 
ولا يعول ' منها إلا الستة» وضعفهاء وضعف ضعفها . 


لإزالة الانكسار. 

فى الحواشى السابغات: (أصول المسائل تختلف بحسب 
الأنصبة التي في المسألة. ولا يخلو الحال فيها مما يلي : 

ا الة يكنون ها فرضي» لبها أضل الما للقامدن عادة 
ووس الورثة» ومقاله: أخوانه. فاصل مسالعينها من عدة 
رؤوسهما: .١‏ 

؟ - أن يكون فيها فرضٌ واحدٌ فقطء فيُجعل أصل المسألة 
مقام ذلك الفرض» ومثاله: زوجة وابن» للزوجة الثمن والباقي 
للابن» فأصل المسألة: 8 مقام فرض الثمن . 

" - أن يكون فيها أكثر من فرض» فأصل المسألة لا يخرج 
عن الأصول السبعة التى ذكرها الماتن). 

أي: لا يزيد الأصل. والعول: هو زيادة في السهام ونقصان 
في الأنصبة. وهو عبارة عن نقص يدخل على جميع الورثة. 
ناضول المساتكل فسان 1ب« الأصول الشى تعرل: 
؟ ‏ الأصول التي لا تعول. 

أي: الأصول التى تعول ثلاثة: الستة» وضعف الستة وهى : 
اننا عسن ودعت فا وهى: الأربعة والعشرون» فلا 
يعول غير هذه الثلاثة» كالاثنين والغلاثة والآربعة» وضابط 
الأصول التي تعول: ما كان فرضها نوعين فأكثرء كنصف مع 
ثلثين أو ثلث» ونحو ذلك» قال البهوتي في الكشاف ‏ مستدركا _: 
(«(وهي التي يجتمع فيها فرضان) فأكثر (من نوعين) ‏ 


باب أصول المسائل 


:| لاه آم 
فالس تقول كوا له ال عسو 
فتعول كان تلع وأختٍ لغير آم و 
إلى أنمائية: #خزيي: أ وأخب لخير أل فكي 


«المباهلةً)”'"' . 


(010 


(030 


أي: في الجملةء وإلا فالسدس وما بقي من ستة مع أنه لم 


(نتمة): والأصول التي لا تعول هي: الاثنان» والثلاثة, 
والأربعة» والثمانية» وضابط الأصول التى لا تعول: ما كان 
فيها فرضٌ واحدٌ كزوجةٍ وابن» للزوجة الربع والباقي للابن 
فالعسالة من أربعة» أو فرضان من نوع واحدٍ كزوج وأخت 
شقيقة» للزوج النصف,. وللأخت الشقيقة النصفء فالمسألة 


أي: الملاعنة؛ قال في شرح المنتهى: (لقول ابن عباس فيها : 
«من شاء باهلته أن المسائل لا تعول إن الذي أحصى رمل 
عالج عددًا أعدل من أن يجعل في مال نصفًا ونصمًا نحا 
هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟». والمباهلة: 
الملاعنة» والتباهل: التلاعن. وهي أول فريضة عالت حدثت 
في زمن عمرء فجمع الصحابة للمشورة. فقال العباس: «أرى 


أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم. فأخذ به عمراء 


فيض الجليل على متن الدثيل 


وإلى 3 وولدّي أم. وأختين لغيرهاء وتسمّى 
«العَراءك» ا 

وإلى عشرة: كزوج. وأم وأختين لام وأختين لغيرهاء 
د 31 الفروخ”'" . 2 

ال ع ور ا يد بيد 

فتعول إلى ثلاثة عشر: كزوج» وبنتين» وأم. 

وإلى خمسة عشرٌ: كزوجء وبنتين» وأبوين. 

وإلى سبعة عشر: كثلاثِ زوجاتٍ» وجدّتين» وأربع 
أخواتٍ لأمٌء وثمانٍ أخواتٍ لغيرها”* أ وتسمّى أَمَّ ا" 

والأربعة والعشرونَ تعولٌ مرَّة واحدةً إلى سبعةٍ وعشرينٌ : 
كزوجة» وبنتين» وأبوين» وتسمّى «المنبريّة" '2» و«البخيلةً)؛ قل 


عولها. 


)١(‏ سميت ب "(الغراء»؛ لآنها حدثت بعد المباهلة» واشتهر العول 
بهاء وسميت ب «المروانية»؛ لحدوثها في زمن مروان. 

(؟) سميت بذلك لكثرة ما فرخت في العول. 

(0) أي: وتراء كثلاثة عشر»ء وخمسة عشرء وسبعة عشر ومثّل لها 
المولفك كلها 

(5) أي: لغير أمء بأن يكن شقيقات. أو لات 

(4) لكون جميع الورثة فيها إناناء 

000 ا ا 


بابٌ ميراثٍ الحملٍ 


010 


00 
00 


0 


- -ه 4 :5 أ 7 7 2 أ سَ 
من مات عن حمل يرثه» فطلب بقيّةَ ورثيه '' قسم التّركة : 
4 هه 


ني 


ل فسماتبف ( 


0 4 ها 1 ٠‏ م 11 34 
ووقف له الأكثر فخ إردت :د كرس أو 00 5 


الحمل - بفتح الحاء -: يطلق على ما في بطن كل حبلى . 


(تتمة): يُلاحظ أن المؤلف ذَدَنْهُ استطرد كثيرًا فى كتاب 
الفراتقو رومع ,ذلك لم نارول يأتن الساسخائف ‏ * 

أي: ممن لا يسقطه الحمل كما يعلم مما يأتي. قاله الحفيد. 

إذا مات شخص عن حمل يرث ذلك الميت» فالأفضل ‏ كما 
في الإقناع ‏ ألا يقسموا التركة؛ بل يوقفون الأمر إلى أن يولد 
الحمل؛ حتى تقسم التركة مرةً واحدة» لكن إذا طلب الورثة أو 
بعضهم ‏ كما قاله الشيخ منصور ‏ قسمة التركة» فإنها تقسم . 

ويُعتبر في المسألة الفرضية ست حالات ممكنة. 

في الحواشي السابغات: (ذكر في الاقناع وشرحه ضابطًا لمعرفة 
الأكثر من إرث الذكرين أو الآنثيين» وهو كالآتي: ١‏ متى 
زآاوت الفرؤقن عن الغلة فميزات الانقبين أكثر من هيراك 
الذكرين» فيوقف للحمل ميراث أنثيين» ” - وإن نقصت الفروض 
غن التلق: كان نيراك الذكرية اقرع #اندزوإن كاذت الفروضن قلق 
التلف كاتواء وسيل » انتوق ميراق الذكرين وال تين ): 


فيض الجليل على متن الدثيل 


- ودْفعَ لمن لا يحجبّهُ الحمل إرتَهُ كاملا”''. ولمن يحجبة 
ع سن )2 


3 


5 5 5 ؟ 
- ولا يُدفعٌ لمن يُسقظة شي ". 
ل افيه 2 ءِ 500 34 سَّ هو (ء 
فإذا وَلدَ: أخذ له ورد ما بقىّ لمي" ا 
وى لان ون اوسقين ‏ مبنا د كن الو أن ناي أ 
و برلته إ ٠.‏ إل ستهل 5 6 و عطس» و 


تاعرج همان .على الصياء #الحرفة التلويا: 


© © 
|] 07 


010 


000 


فر 
0 


(00) 
© 
(0 


أي: يعطى الوارث الذي لا يتأثر بالحمل لا حرمانًا ولا 
نقميا ا” إزقه كانياة كا لبجدة مدا 

أ بغخطى:الوراك الذي كمه اليل أقل سراق ده 
تركت زوجًا وأمًّا حاملاء فتُعطى الأم السدس؛ لاحتمال أن 
يكون حملها عددّاء وهم إخوة للميتة» فيحجبونها من الثلث 
إلى السدس . 

أي: لا يدفع لشخص يسقطه الحمل شيء احتياطا . 

إذا ولد الحمل» فلا يخلو حاله من ثلاث حالات: ١‏ أن يكون 
الموقوف أكثر من نصيب الحملء» فيأخذ نصيبه» ويرد الباقي 
على مستحقه. ؟ - أو يكون الموقوف مثل ما يرثه هوء 55 
دأو يكون الموقواي أقل فين تضيية . كان وففنا ميراك 
ذكرين» فتلد ثلاثة ‏ فيرجع على من هو بيده من بققية الورثة . 
يشترط لإرث الحمل أن تضعه حيّاء وتَعلَم حياته. 

الاستهلال: هو الصياح عند الولادة. 

كالسعال؛ لأن هذه الأشياء تدل على الحياة المستقرة» أما 


(010 


2-17 اث الحمل 


ولو ظَهَرَ بعضة. فا ننه + ثم انفصل فا و 


1 57 


الحركة البسيد :أن القنيق النسسس :53 تدل فلي :الكيا: 


فيّشترط لارث الحمل شرطان : ١‏ - أن 5 حيًا وتعلم 
حياتهء بأن ينفصل كله. ثم يصوت أو يصيح. أو :يو كاد دليل 
حياته كالحركة الكثيرة والسعال ونحوهاء  "”‏ وأن يُعلم أنه 
كان موجودًا حال موت مورّيْهء بأن تأتي به أمه لأقل من ستة 
أشهر فراشًا كانت أو لاء وكذا لو امتنع عن وطئها لأي سبب 
واقتعا.نة لأربع سنين فأقل؛ لآن الظاهر أنها كانت حاملا به 
حال عوانة» الموريل: 


فيض الجليل على متن الد 
ل 133333 - اد ا 2 ل 


هه 557 2-0 2 - 3 ١ 3 2 ٠‏ 5ه ٠‏ 
من انقطعٌ خبرّهُ لَعَيبةٍ ظاهرُها السّلامة"'' كالأسْرء والخروج 
للتجارة. و لسيا جد و طلب العلم”'*: انتَظرَ تَثَكَّة 7 لي اه 


و 
منل 0 


600 المفقود: هو من ا تَعلّم له حياة ولا موت ؟ لانقطاع خبره». 
وهو قسمان: (القسم الأول) من انقطع خبره لغيبة ظاهرها 
السلامةء» أى: ظاهرها بقاء حياته. 

(؟) ومن أمثلة الغيبة التي ظاهرها السلامة وعدم الهلاك: الأسرء 
وتجارة. فإن التاجر قد يشتغل بتجارته عن العود الع أهلهء 
وسياحة» فإن السائح قد يختار المقام ببعض البلاد النائية عن 
بلده. وخروجه لطلب العلمء. بأن ذهب لطلب العلمء 
واختفى» فلا يأتي منه خبر أبدّاء ولا رسالة عن طريق آخرين» 
ولا غير ذلك . 
وهل هله الأمثلة التي يذكرونها هنا تصلح لمثل زمئننا الذي 
توفرت فيه وسائل الاتصال باختلاف أنواعهاء وسهل 

)7 .هذا المذعب؟ لآن الغالت أنه “لا يعيش أكثر هن هذاء 
والرواية الأخرى : أنه رمقل ععتن كيه موته» اق اتمضى عليه بد 


باب ميراث المفقودٍ 
2-2255 ربب 1/177 


فإن فقدَ ابن تسعينَ: اجتهدّ الحاكه"'"' . 


وإن كان 6 الهلاك0 , كقن عفد قن عر ا 
في مَهلكة”' كد ب الحجاز”"ا َ أو ققد بينَ الششين حا 
الحرب"''. لخسوايت قوم وغرقٌ اخخرون : انتَظْرَ تتمّة 


د هدة لا يعيش فى كلها ويرد ذلك إلى اجفياة الاك لآن 
الأصل بقاء حياته» وهذا قول الشافعي» ومحمد بن الحسن. 
وهو مشهور عن أبي حنيفة» ومالكء» وأبي يوسف. ورجحه 
الشيخ ابن عثيمين كْلَنْهُ» وقد ذكر هذه الرواية ابن النجار في 
المعونة» والبهوتي في شرحيه. 

)١(‏ أي: حين يفقد ابن تسعين» يجتهد الحاكم في تقدير مدة 
انتظاره. 

(0) (القسم الثاني) من انقطع خبره لغيبةٍ ظاهرها الهلاك . 

قر فيقولون: خرج إلى الصلاة» ا إلى دكانٍ قريب ولم يعد. 

(:) بفتح الميمء وأما اللام فمثلثة» والمراد بها: أرض يكثر فيها 
الهلاك. 

(4) كانوا يعدون فيما سبق طريق الحجاز من المهلكة» ومن ذهب 
للحج أنه خرج إلى مهلكة؛ وقد تغير ذلك في عصرنا اليوم: 
وعمٌ الأمن خاصة في ظل الحكومة السعودية وحكامهاء 
جزاهم الله خيرًا على ما قدموه وبذلوه في خدمة المسلمين. 
وله التحمن :و اله 

(5) أي: فقد بعد أن بدأت الحرب» وقد قتل قوم وسلم آخرون. 


ولا يُعلم هل هو من السالمين أو الهالكين. 


فيض الجليل على متن الدليل 


وهت عن دير ال »)2 
يد وال ال 0 
3 2 هه 1 7 ع 7 كه د سا سا 5 * 
فإن قدِم بعد القسم: أخذ ما وجذه بعينهء ورَجَعَ بالباقي” ّ 


٠ ٠‏ أ 0 ٠‏ + جو ٠ 35 5 ٠‏ ع كَ 
فإن مات مورث هذا المفقود فى زمن انتظارهو: أاخذ كل 
5000 ره اا 0 

واونثت القريه وو فته لها 37 


(1) :قال:.فقى الكشاف: ‏ (الآنها مدة يتكرر فيها ترود المسافرية 
والتجارء فانقطاع خبره عن أهله مع غيبته على هذا الوجه 
يغلب ظن الهلاك إذ لو كان باقيًا لم ينقطع خبره إلى هذه 
الغاية؛ فلذلك حكم بموته في الظاهر) . 

(0) يترتب على مضي المدة للمفقود عدة أمور: (الأمر الأول) : 
من ولادة المفقود في القسم الأول». وأربع سنين من فقدان 
الثاني» ولا يرث المفقوة إلا الأحياء من ورثته وقتّ قسم 
ماله» لما سبق فى شروط ادرث: تحقق حيأة الواردث عند 
موت المورث» وهذا الوقفت بمنزلة وفت موته. ولا يرث من 
المفقود من مات من ورثته قبل الوقت الذي يقسم ماله فيه . 
(الأمر الثانى) : تعتل امرأته عذة وفاة وتحل للأزواج» (الأمر 
الثالث): يزكى ماله لما مضى قبل قسمه. 

(9) أي: رجع بالباقىي على من أخذه» بمثل مثلي وقيمة متقوم؛ 
لتعذر رده بعينة . 

(:) أي: إذا مات من يرث منه المفقود في زمن انتظار المفقود - 


ناث اث المفقود 
باب ميراث المفقود و 6/ه آم 


ومن أشكل ا فكا 0000 


15 


- أخذ كل وارث غير المفقود اليقينَ وهو ما لا يمكن أن ينقص 
عنه مع حياة المفقود أو موته.» ووقف للمفقود الباقى حتى 
يتبين أمره أو تنقضى مدة الانتظار. 

)١(‏ بأن وطىع امرأةً أكثرٌ من واحد بشبهة فى طهر واحد.ء وحملت» 
إلحاقه به. فإن لم يرج انكشافه بأن لم ينحصر الواطئون» أو 
عرض على القافة» فأشكل عليهم أمرهء ولم يلحقوه بأحدهم. 


010 


00 


م عه 
ذل4ه 


طللياى 
5-2 0 
000 
يلم 


باب ميراثٍ الخنثى 


م : 01١).‏ 
وهوّ: مَن له شكل الذكرٍ وفرج المرأة ". 


ويعتبرٌ سولهء فبسيقه 4 من العو فإن خرجح منهما معاء 


معنى شكل: أي: صورة كما قاله النجدي. فالخنثى له صورة 
ذكر رجل وصورة فرج دا واقتصر عليه في المنتهى» وزاد 
في الإقناع والشافة:: أو.له: تقت ثقب في مكان الفرج يخرج من 
البوال»: 3 كيه آلة. الرسر: ولا ة فرج المرأة» وينقسم إلى خنثى 
مشكل» وغير مشكل» من أشكل الأمر إذا التبس . 

فال في الإقناع وشرحه: ((و) الخنثى الذي لا علامة فيه على 
ذكورية أو أنوثية (مشكل) لالتباس أمره (ولا يكون) المشكل 
ةنا لسرا هده وز لاتقهيى تكورية أن 
أنوثيته» (ولا) يكون المشكل أيضًا (زوجًا ولا زوجة) لما يأتي 
في النكاح أثة لا يصح تزويجه ما دام مشكلا (وينحصر إشكاله 
في الإرث في الولد وولد الابن والأخ لغير أم وولد الأخ لغير 
أم والعم وولده والولاء») إذ كل واحد من المذكورين يمكن أن 
يكون :ذكرا وا كوت أضش): 

فأول علامة كان يستعملها الفقهاء في السابق مع الخنثى: هي 
الول فإذا مال “مخ اله الذكر .فهو .ذكىة .وإن مال .مين اله 
الأنثى فهو أنثى. حكاه ابن المنذر إجماعًا كما في الكشاف. ‏ 


نات اث الختت 
باب ميراث الخنتى ء| لالاه آم 


عدر 


أكزهيا". فإن امفوياة وى 7 


و 
فإن رجي 00 يتغل ا أعطى ومن فيه البقيرةة 


مه ٠‏ ل 5 ىو شاه 2 8 1 3 
ووّقف الباقى لتَظهرٌ ذكورَتهُ بنباتٍ لحيتهء أو إمناء من ذكرو”*, 


000 


00 


00 


ويورّث بناءً على هذه العلامة. 

أي: إن خرج البول من شكل الذكر وشكل الفرج معًا في أن 
واحد اعتبر اكثرهماء قال ابن حمدان: قدرًا وعددًا؛ لأنه لا 
مزية لأحد العلامتين» فاعتبر بهما. 

أي: إن استويا في قدر ما يخرج من كل منهما من البول فيُعتبر 
ندل عدف شك د وهيدا نادو جذاع. كما يفول الدكتوران 
زهين السباعن ومحمد البان: (ولا شك أن.ظطريقة "قشف الخ 
ره التقياء عاط رول" الريي» نتلك عدا وماك وما ني : 
أما الظريقة الضصحيحة فى الطي: الحديث للكقفه عن الخنتى 
فهى أن ينظر الطبيب إلى العدة التفافنية أولاه فاك وحدها 
لخدن لعي راتحم نالع اقواه فى خالة التقي الحطية 
الى بهي تأدرة الحدويث سا يوان زة وج أن الكده«العبابا + 
هى مبيض. والأعضاء الظاهرية ذكرية فهى حالة كاذبة للخنثى 
التى أصلها أنثى» وإن كان 000007 2 كم 
لكايه فأصله ذكر وظاهره أنثى) انظر : الطبيب أدبه وفقهه 
ص(١7١)‏ . 

أي: هو صغير ويرجي انكشاف أمر الخنثى المشكل بعد 
البلوغ . 

فيستدلون على كونه ذكرًا بنبات لحيته» أو إمناء من ذكره» - 


فيض الجليل تن الد 


ءِِ ع اه ١‏ عِ َك 5 0 ع : 
أو أنوثتّهُ بحيض"'"'» أو تفلك ثدي”"'. أو إمناء من فرج . 


وى له سس م كني :(5 
مبراث دكرء ونصف ميراث ان 1 


010 
030( 
قر 
0 


0 اخ تاد | رم ل ل 
فإن مات » أو بلغ بلا أمارة” 5 واختلفت إرثه : اخل نصفت 
( 
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فيعطى هو ومن معه من الورثة اليقين من التركة» وهو ما يرثونه 
بكل تقديرء ويوقف الباقي» فيعمل مسألتين: الأولى: فرضه 
الممالفية؟ لآنه اليتون 

أي: يستدلون بعد البلوغ على كونها أنثى إذا حاضت. 
فاعداوة التي وليل على أنه انق 

أي: لم يظهر عليه شيء أبدَا لا علامة ذكوريته ولا أنوثيته . 
وله أربع حالات: الأولى: أن يرث بكونه ذكرًا فقط فيعطى 
نصف ميراث ذكرهء الثانية: أن يرث بكونه أنثى فقط فله نصف 
زافق الى :الفالكة : أن.يونهه بالذكورة والآنوثة متمياويا كولد 
الأم فيأخذ نصيبه كاملاء الرابعة: أن يرث بالذكورة والأنوثة 
متكا عاذ ذل اعلقه فيرافك بذكرة: بوتصيف ميرانك: أن كما قررهة 
ابن سلوم في شرح البرهانية ,)7”7١(‏ وأصله في الإقناع 
والمنتهى وشرحيهما . 


7 اث الغرق.ي وذ 
باب ميراث الغرقى ونحوهم .| ولاه )م 


بابُ ميراثِ الغرقى ونحوهم"!') 


إذا عُلمّ موثٌ المتوارثين معّاء فلا إرتَ”'"' . 

فكلا 

5 و -ه ع و 

- إن جهل الاسبق. 

ل 5 

او علم ثم نسي. 

7 34 رًَ 3 7 ا 

وادعى ورثة كل سبق الآخرء ولا بيئه. أو تعارضتا 
0 


)١(‏ والمراد بهم: من عمي ‏ أي: خفي حال موتهمء فماتوا 
بهدم أو غرقٍ أو حرقء, ولم يعلم أيهم مات أولاء ولهم ثلاث 
حالاات . 

(؟) (الحالة الأولى) أن يُعلم أنهم ماتوا جميعًا في وقتٍ واحد. 
فلا يتوارثون» وهذا بالإجماع؛ لأنه لم يكن حيًا حين موت 
الاخر. وشرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث. 
(تئمة): (الحالة الثانية) إن علم موت أحد المتوارثين بالغرق 
ونحوه بعد الآخر معيئاء ولم ينسء فالمتأخر يرث المتقدم 
إجماعًا كما قاله ابن سلوم في شرح البرهانية ص(779). 

(6) (الحالة الثالثة) أن يُجهل الأسبق بالموت» أو يُعلم ثم يُنسى . 
وأن توجد أيضًا دعوى من ورثة كل ميت أن مورثهم مات - 


ثمّ يقسمُ ما ورثة على الأحياء مِن ورثته 


010 


١ 
فيض الجليل على متن الدثيل‎ 5 


وإن ؛ لم يدّع ورثة كل سبق الآخَر: ووك كر متت فياه 
0 


2 57 


آخرا؛ حتى يكون هو الوارث ممن مات ل ولا بينة لحن 


الطرفين» أو لكل بينة لكن تتعارض البينتان» فيحلفونء, ولا 
يكون هناك توارث؛» كالحالة الأولى. فإن كان لأحد الطرفين 
بينة دون الآخرء فإنه يعمل بها. 

(الحالة الرابعة) أن يجهل الأسبق بالموتء». لكن لا توجد 
دعوىء» فلا يدّعى وزولة عمد الجددوة سين :فوت لاهر . ففى 
دايح رت شين فاه هي جاه الس ويره 
ورثه منه؛ دفعًا للدور» فنورث كل واحد منهم الآخرّء ثم 
نقسم تركة كل واحد على الأحياء من ورثته» قال في المنتهى 
وشرحه: (فيقدر أحدهما مات أولا ويورّث الآخر منه. ثم 
يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته» ثم يصنع بالثاني كذلك) 
ثم بالثالث كذلك وهكذا حتى. ينتهوا)ء وإثبات التوارث من 
المفردات؛ قال في الكشاف: (في قول عمر وعلي. قال 
الشعبي: «وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت 
يموتون عن آخرهم فكتب في ذلك إلى عمر. فأمر عمر: أن 
ورثوا بعضهم من بعض». قال أحمد: أذهب إلى قول عمر). 
وعلى قول الجمهور فلا توارث في هذه الحالة. 


بابٌ ميراثٍ أهل الملل ش 


هل 
لاق 
نكم ننه 
هام 


بابٌ ميراث أهل الملل!') 


لا توارتٌ بِينَ مختلفين في الدَّين إِلّا بالولاء”"'» فيرثٌ به 
المسلم الكافرٌ»ء والكافر اده 
وكذا يرف الكانز فولو هردد ا إذا اسك قير “قيب .صيرات 

00 اليل 5 1 

)١(‏ الملل: جمع ملة» بكسر الميمء وهي الدين والشريعة. 

(0) فلا يتوارث المسلم الكافرء ولا العكس؛ لحديث أسامة بن 
زيد ذفييه مرفوعًا: «لا يرث الكافرٌ المسلمَ. ولا المسلم الكافرً) 
يعفق علية» وكذا أ .يعوارك أهل ملتين كاليهودي مع 
النصراني؛ لحديث: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» رواه 
أبو داود» وسيأتي» ويستثنى من ذلك صورتان يحصل فيهما 
العوايث مه الفعلات. التديين» (انمعورة الأرتى )2 لتر لد 
والمتضيوة :الو لاغ كما ساقي اتشاء الاب أن عد ا لقان 
عذال نتتصبر الععدق مولي للعد السستق» فرت الحعدن المعثر 
دالو لاغه ولو كان اعحذههنا: كاذ ا.والاخر سلما وبالعكس. 

(): بغذد( الضووة الثائية )الو أن الكاشر ...ولو فرتدا .قاض مود 
المسلم» ثم أسلم بعد موته وقبل قسم الميراثء» فإنه يرثه؛ 
ترغيبًا له في الإسلام» وكذا: لو كانت زوجة وأسلمت في عدة 
قبل القسم نضَّاء لا إن أسلم زوج بعد موت زوجته؛ لانقطاع - 


فيض الجليل على متن الدليل 


فك 
والكنار علا شييه لا يتوارون مم اختلافها”'' . 
فإن افق" 0 ووجدت اسن . ': ورت بعضهم بعضّاء 


ولو أن اعحدهوا و رتك بحرو بأو عبد وال ده 
1 (5) 
أو حربئ ‏ . 


( 
5 2 4 
روهو. 55 ايا لا يويثُون: ولا ا 


علق النكاح عنه بموتها بخلافها. (فرق فقهي) 

)١(‏ فالكفار ملل مختلفةء فلا يرث النصراني من اليهودي مثلاء 
ولا اليهودي من النصراني 

(0) أي: اتفق دينهم كأن يموت نصراني ويخلف وارثًا نصرائيًا . 

(9) أي: أسباب الميراث» وهي: الرحمء والنكاحء. والولاء. 

(4:) لكن مع اتفاقهما في الدين» كما سبق. قال البهوتي في شرح 
المعهى : ا(شتيعيف سال امي لوآرته الجر ): 

(5) كالجهمية؛ ومرتكب البدعة المكفرة ‏ كما سيأتي في كتاب 
الشقادات» إن :كتاف الله م يكفر إن كان متحديدا 10 
00 (ومثله مرتكب بدعة مكفرة كجهمي).» قال البهوتي في 
حواشي الإقناع : (موتكبية يدعة فكفرة*- نأن .يون معمفيددا 
فيهاء ينصب عليها الأدلة» ويحاجج. ويدعو إليها) . 

(0) وهو الذي يبطن الكفرء ويظهر الإسلام. قال ابن عوض: (فهو 
منافق اعتقادًا لا عملًا؛ لأن النفاق في العمل يوجد في بعض 
الفينافين ): 


(0) فإذا ماتواء لم يرثهم أحدء وإذا مات قريبهم لم يرثوا منه» قال 


بابٌ ميراثٍ أهل الملل 
م ا يي يي تت بره 


3 و ٠‏ و(ر١)‏ عو 
ويرت المجوسيٌ ونحوه بجميع قراباته 
.ِ ا 5 1 3 ٠ 3 8 ١0‏ 
فلو خلف أمَّهَ فقن الحنه رمق امه" : فروثت التلثة مكونها 


أماع:و التضفت يكونها اجا 


(010 
00 


دوه 
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فى المعونة قدلا 4517 ل يكن أنعر نه افاوية هم المسلميه 


لأن المسلم لا يرث الكافرء ولا يمكن أن يرثه أقاربه من 
حكمهم. فإنه لا يقر على ما هو عليه من البدعة المكفرة أو 


الارتداد) 5 


أي: ممن يرى حل نكاح المحارم . 


إذا أسلمء قال ابن عوض: (واحترز بالقرابة عن الزوجية» 
فإنا لا نورثه بها من محارمه). قال في الإقناع وشرحه تمثيلا 
للمسسالة: ١(ولا‏ يرتون) أى: المجوس ونحوهم (بنكاح 
المحارم) لبطلانه (ولا) يرثون أيضًا (بنكاح لا يُقَرُونَ عليه لو 
أسلموا كمن تزوج مطلقته ثلاثا) قبل أن تنكح غيره» (ولو 
تزوج المجوسي بنته فأولدها بننّا ثم مات عنهما فلهما 
الكلئانة: لأنهها :انتعاءه: ولا :نرت الكترى _بالدوسية)؟ الأنيي ا 
يقران عليها). 

لكوين امه تزوج بنته مثلاء فولدت له هذا الميت. 


010 


030 


00 
00 
(0) 


يشت 3 لكل من الروجين في الطّلاقٍ الرّجعت"' 
ولاإقيه فى البانوه ب لهاء إن انهم بقصدٍ حرمانها 
- بأن طلَّمّها في مرض مويه المخوف ابتداء” "2 

ع أن من ل ري اي اك 

ع آوة هلن فى موهنه طلانها: على بن لذ عن الهاا 7*2 


0 


بأن طلقها دون الثلاث» بلا عوضء بعد الدخول». فمات 
عنهاء فكل واحد منهما يرث الأخرء وسواء طلقها في الصحة 
أو المرض» فإن انقضت العدة فلا توارث إلا إذا حصل 
الطلاق الرعحى :زية الموفى اليفوك» وانقفيت عيددهنا 
نمات» افإنها ترثه ما لم تتزوج أو ترقد. 

فلا يثبت الإرث في الطلاق البائن إلا لها إذا طلقها بائئا متهمًا 
بقصد حرمانهاء وسيذكر المؤلف صورًا تدل على قصد حرمان 
الزوج زوجته من الإرث . 

006 تسأله . 

أي: سألته أن يطلقها طلاقًا رجعيّاء فطلقها بائنًا. 

أي : علق طلاقها ثلانًا على فعل لا غنى لها عنه. أي : لا 
تستغني عنه» ولا الها مده إما شرعًا كالصلاة بأن يقول لها - 


٠ ٠‏ 9 سَ ١و«‏ اج 2 3 َس 
رت في الجميع . حرّى ولو انقضت عدتهاء ما لم ا 
أو ا 


وهو في مرض الموت: إن صليت فأنتٍ طالق» أو لا تستغني 
عنه عقالا كالأكل والنوم مثلاء بأن يقول لها مثلًّا في مرض 
موته: إن أكلتٍ فأنتٍ طالق. فيكون متهمًا بقصد حرمانها من 
الارث: 

)١(‏ أي: أقر في مرض موته المخوف أنه طلقها سابقًا طلاقًا باتنًا 
في حال صحته . 

(0؟) أي: حال كونه صحيحًاء وقبل مرضهء وكّل شخصًا أن يُبين 
زوجته بطلاق بائن متى شاءء ثم أبان الوّكيل تلك المرأة في 
مرض موت الموكّل» فيتهم الموكّل بقصد حرمانها من الإرث؛ 
لاحتمال تواطيئه مع الوكيل على ذلك . 

(9) فترث الزوجة المطلقة في جميع الصور المتقدمة» سواءٌ مات 
وهي في العدة. أو بعد انقضائهاء بشرط ألا تكون قد تزوجت 
غيره قبل موته فلا ترث منه سواء أبانها الثاني أو لاء وبشرط 
أيضًا ألا تكون ارتدت عن الإسلام قبل موته»ء وإلا لم ترثه؛ 
لأآن مجرد تزوجها وارتدادها يسقط به إرثها؛ لآنها فعلت 
باختيارها ما ينافي نكاح الأول. 
وكذا لو حصلت الأمور المتقدمة قبل الدخول والخلوة. وترثه» - 


فيض الجليل على متن الدثيل 


فلو طلقٌ الم لمتهم أربعّاء وانقضت عدذتهنّ وتزوّجَ أربعًا 


1 ا َ 5 0010 
عا سك الار ب يلار 


نكاحهاء ما دامت 


010 


000 


ود د ته بي سا المخوفيٍ ما يفسحٌ 
ا 


-_ه 
0 
معدلهة 


م إن انَهمت 


ولا عدة عليها ويكمل لها الصداق» كما في الإقناع وشرحه. 

فلو طلق منّهّم في مرض موته المخوف نساءه الأربع. وانقضت 
عدتهن.ء ثم تزوج انمع سواهن. ثم مات.» فإن الثمان فردن 
على السواء»ء بالشرط المتقدم» وهو ألا تكون المطلقات قد 


تزوجن» أو خرجن من الإسلام . 


الهيراث من .زوجته. دونها ‏ أي : لا ترث هي منه . إن 
فعلت في مرض موتها أفعالا تسبب فسخ نكاحهاء ما دامت 
معتدة ع إن اتهمت بقصد حرمانه. والمراد: إذا ماتت وهى فى 
العدة فإنه يرثهاء ويفهم منه: أنها لو فعلت ما يفسخ نكاحهاء 


ثم طلقهاء وانتهت العدةء فإنه لا يرثهاء وهذا ما مشى عليه 


المولف تيكا العقيع والمتعهى» وقيف اللمرداوى به إطلااق 
00 ولم أقف لهم على تعليلٍ ففرقوا , بين الزوج والزوجة. 
ففى ففى الزوجة جعلوها ترث في العدة وبعدها.ء وفي الزوج لم 
يجعلوه يرث !1 إلا إذا ماتت في العدة. ولا يرث لو ماتت بعد 
العدة» ولذا تعقبهم البهوتي في الكشاف فقال ‏ بعد أن حكى 
فولهم -: (لكن يحتاج إلى الفرق بين المسألتين)» أما صاحب 
الإقناع ‏ تبعًا لإطلاق الفروع والمقنع والشرح - فإنه يقول بأنه - 


بابٌ ميراثٍ المطلقة 


١ 
ه١‎ 

زف 
حم 
> 
4 


اا 


010 


37 ذنم 


يرث منها لو اتهمت بقصد حرمانه» حتى لو انتهت العدة؛ 
قياسًا على المرأة» قال في الغاية: (ما دامت في العدة أو 
انقضت على ما في الإقناع). (مخالفة الماتن) 

أي: وإن لم تتهم الزوجة بقصد حرمان زوجها ‏ كأن دب 
زوجها الصغير فارتضع منها وهي نائمة - سقط ميراثه . 
(تنمة): خلاصة ميراث المطلقات: ١‏ الرجعية يحصل 
التوارث بين الزوجين في العدة»ء وكذا بعدها لو اتهم بقصد 
حرمانها. 5_- المطلقة البائن فى حال الصحة لا ترث 
بالإجماع.  ”‏ المطلقة البائن في مرض الموت المخوف. 
ولا يخلو الحال:: اعاآلا يكون متهما نقضيك سعرمانها ناه 
تورك كما لوسالقه طل نا ران قطلقياء ىد أن يكو كيك 
بقصد حرمانها فإنها ترث منه. 


فيض الجليل على متن الدئيل 


5 1 كس تن عو (» 1 و‎ ٠ 

إدا افر الوايت” ١‏ بمن متحار نه فى الإرث. أو بمن 
إفة " 3 03 7 2 

93 . ضحم ب وتيت ارون 


فنك الور انير اسقيقين مسسورن لاسا 


ابي ع 7 2 ع 5 065 4 1 وو 
وصدف » او كان صغيرا او مجنونا: سكث نسببية © وإرثه. 
و 3 ٠‏ أ-ه 2 
لكن يعتبر لثبوتٍ نسبه مِنَّ الميت : 
درغة) 


- إقرارٌ جميع الورثق» حتّى الرّوجء وولدٍ الأم "2 


() أي: إقرار بعض الورئة بمشارك في الميواتة: آنا مع إقرار 
الجميع فلا يحتاج إلى عمل سوى ما تقدم . 

(0) أي: كل الورثة» ولو أنه واحد. 

(9) أي: أقرّ أخو الميت أن فلانا ابن للميت»: وعليه: فإن الابن 
المقرٌ به سبيحجب الأخ المقرّء ويكون الإرث للابن. 

(:) يثبت نسب الشخص للميت بواحدٍ من أمرين: (الأمر الأول) : 
إقرار الورثة به» ولا بد لثبوت النسب بإقرار الورثة: ١‏ أن 
يقرّ جميعهم بأن فلانا ابن فلان» ؟ - وأن يكونوا مكلفين» 
اجنو ايكون الجمر نه ميديول القبسيي؟. :3ل تعر له ليسا 


2 


هرو إن “كان الوم يد مكلناء اقرط شيرطل الخرع. وهينة انا 


ناث الاقرار بمشارك فى ا اث 
باب الا قرار بمشاركِ في الميراث و[ 9ه آم 


6 : وشاع‎ 7 00 ١ 
, ع 3 : شهادة عدلين مِنَ الورثةء أو من غيرهم‎ 
0 و ل ا ل ل عور 22 عه‎ 2 0 
فإن لم يقر جميعهم: ثبت نسبه وإرثه ممن أقر بدء فيشار‎ 
ع ع 7 7 ع‎ 
. يما عيدو" 4 أن ياخد الكل إن اسقط‎ 


1 555 


- يصدّق الورثة. © إمكان كون المقر به من الميت. 5" - عدم 
المنازع: بأن لا يدعي آخرٌ نسبّه؛ لأنه إذا نازعه آخرٌ فليس 
إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر. “7 ألا يكون مورثهم قد 
نفاه قبل موته بلعان. 8 يشترط لثبوت إرثه: آلا يقوم به مانع 
يمنعه من الإرث كنحو رق. 

)١(‏ هذا (الأمر الثاني) الذي يثبت به نسب الشخص للميت: شهادة 
غذلين ييدان افلا نا ايع فاكن ران شنا أن المقر بيه ولد 
الميثو ان شهدا أن الشة افر. يه و نهدا أن المقى دمو لد 
على ترات المية فقيك ننه وار نك بو سوا كان الفاهدا نهد 
الورثة أو من غيرهم. 

(0) فتتبعض الأحكام هنا؛ لعدم إقرار الجميعء ومن ذلك: أن 
يشارك المُقَرٌ به المُقِرَ فقط فيما بيده من التركة دون الميت 
وبقية الورثة» ولو جحد به بعد إقراره لم يقبل جحده كما في 

(6):. كانابيقر اخو الميت نايع الليقهة ‏ فان الاين الممر مه ناخد 
جميعٌ ما بيد الأخ؛ لأنه مسلط 


ر 0 ليد 


5 و زر ع 0 ع 
فاك يرث . من سفى ولذه دواء. فما ل أو أديه0 2 أو 


ور اك 


)١(‏ أي: بيان الحال التي لا يرث فيهاء والحال التي يرث فيها 

() فلا يشترط أن يكون القتل عمدًا . 
(تتمة): إنما يمتنع إرث القاتل إذا ترتب على القتل ضمان: إما 
بقصاص » أو دية» أو كفارة. 

(0) أي: فلا يرث القاتل من مورثه لو شارك في قتله كحفر بئر 
تعديّاء أو نصب نحو سكين, ولو كان القاتل غير مكلف 
كصغير ومجنون إن لزم القاتل بمباشرة أو سبب قود أو دية أو 
كفارة كما تقدم. 

(5) فلو سقت أمَ ولدّها دواءً» فمات: لم ترثه؛ لأنها قاتلة. 

(4) أي: أدب والد ولده» فمات. 

(5) أي: قصّ ورمًا فيه لحاجة» فيموت هذا المداوّى» فلا يرثه 
من داواه؛ لأنه قاتل» هذا هو المذهبء. والقول الثاني ذكره 
في الإقناع بعد تقديم المذهب: قال في الإقناع وشرحه: - 


بابٌ ميراثٍ القاتلٍ 


ح4 
4و 


ا ا 1 
وتلرّمُ الغُرّة: من شربت دواءًء فأسقطت"". ولا ترثٌ منها 


ا 
5 2 62 
وإن قتله بحق 2 كالقتل فضيا عا : أو حذا | 
دَفعًا عن 0 ا ا ااا اا ا 1217101715000 


((ومنه) أي : من القتل الذي لا يمنع الميراث (عند الموفق 
ا 0 
بط جراحة فمات) فيرثه لأنه ترتب عن فعل مأذون فيه (أو من 
أمره إنسان عاقل كبير) أي: بالغ (ببط جراحة أو) ب (قطع 
سلعة منه) ففعل (فمات بذلك) فيرئه» (ومثله من أدب ولده) أو 
زوجته أو صبيه في التعليم ولم يسرف فإنه لا يضمنه بشيءٍ مما 
تقدم فلا يكون ذلك مانعًا من إرثه (ولعله) أي: قول الموفق 
والشارح (أصوب) لموافقته للقواعد) . 

. والمراد: أنها أسقطت جييئا‎ )١( 

(250 أى: لا ترسين الخرة الى ونحبت عليها ثيينا؟ لآن الجفاية 
مضمونة بدية» وهى هي الغرة. 

(.آى قتل الاضيان رق بحق». وهو القتل غير المضمون بدية 
أو فود أو كفارة. 

(5) كفي حد الزناء وقطع طريق مثلاء قال ابن عوض: (وكذا: 
لو قتل بشهادة وارثه؛ بشهادة حق أو حكمهء أو إفتائه 
عليه) . 

(5) أي: قتل مورّنه دفعًا عن نفسه إن لم يندفع إلا به» فيرثه؛ لأنه 
قتلّ بحق» وهو أيضًا قتلّ غير مضمون بقصاصء ولا دية» - 


فيض الجليل تن الد 
ده( 7وه آم على متن الدليل 


)و 


وكذا لو قَتَلَ الباغي العادِلَء كعكسه"''. 


57 نم 


2ك ولا كفاوةة:قال: امن عوفني: (الأآن السووة الجام إلى ذلك 
فزالت التهمة»ء لا إن قتله دفعًا عن غيره»ء أو عن مالهء أو 
حرفتة؟ لآن: ذلك لسن كنفبينة). 

010 البغاة : هم الذين يخرجول على ون الأمرء سيان لهم بات 
مستقل إن شاء الله» فلو قتل الباغي أحدًا من أتباع ولي الأمر 
دؤهق العسفى : الغادل.ى فى الخرت» أو نقفل الغاول الباعد 
فى الحرب,. فلا يمنع ذلك التوارتٌ بينهما؛ لأنه قتل مأذون 


وو 
بات ميراث المعتق بعضه 


010 


000 
وريه 


6 


ء (5) 
له 


و 1 8 ا 
باب ميراث المعتق بعضه 


)١( + وت‎ 


ارقي مض بحيت بهد ليت ول يورك 
كن اباك ب 5-00 ويحجت بقدر ما فيه من 


##ه © © ©ه ل  ©#‏ © # © #0 # © له © © له © # © © © 0# # © # له #©ل © # اه#اله له ا# له« #0 #ا#له © هن« © هله هه« ااه اه اه عه اه اه ده 


أي: أن العبد الكامل العبودية» الذي لم يحصل فيه شيء من 


أسباب العتق» فإنه لا يرث غيرّه ولا يورّث أحذاء وهذا بالإجماع 
كما في الكشافء. وقوله: (من حيث هو) أي : بجميع أنواعه 
كالمُدبّر والمكاتب وأم الولد والمعلق عتقه بصفة . 

وهو من بعضه حر»ء وبعضه عبد . 

المراد بالمهايأة: اقتسام الزمن بحسب الحرية والرق» قال 
البهوتي في الكشاف: (المهايأة أي: موافقة على أن يكون 
كسبه لنفسه مدة معلومة ولسيده مدة معلومة)» فمن كان نصفه 
حر ونصفه عبد مثلا ويعمل يوميّاء فإن سيده يقول له: الأجرة 
التي تكتسبها اليوم فهي لك» فتكون للمبعض خاصة ولورثته 
من بعدهء والتي تكتسبها غدّاء فهي لي» فيصح 

أي: كل التركة التى جمعها في المدة التى يكون كسبه له 
فإنها تكون لوارثهء أي: لوارث ذلك المبعٌض . 


فيض الجليل تن الد 


َ 7 أ ٍِ ١‏ 
وإلا: فبية وبينَ سيِّدِهِ بالحصص"'“*. 


22 57 5 


)010( أي : إن لم يكن مهايأة بين السينم وبين سيده» فتركة 
المبعّض بين وارثه وبين السيّد بالحصص أى: بقدر الحرية 
والرق. 


بابٌ الولاء 


ع بر ِ *» ع 5 3 ع ع 1 
- أو عَتَقَ عليه بِرَجِم''» أو فعل”*'»: أو عوضء أو كتابق 


)١(‏ تقدم أن صورة الولاء أن يكون عند الشخص عبد» ويعتقه. 
فيكون له عليه الولاء. والولاء شرعا : رترت حي خرعي 
بعتق ) أو تعاطي يننية كا فتياة ف او لزيد : 

(؟) وصورته: أن يشترك شخصان في ملك عبد» فيملك كل واحدٍ 
نضنه معلا فلو :أغتق أحذهما 'تصبية هن الغيل». وكان .موسراء 
فإن العتق يسري إلى جميع العبد. وغل قن اعنقى: تضمية ان 
يدفع قيمة النصف الباقي لشريكه. ويكون الولاء على المعتّق 

() كأننكون ايوة او الوم يدام تستتعر يده قاقد يدق قداكة: 
ويكون هذا المشتري مولى لهذا المعتق . 

5< آأى: أو عتق العبد على سيده بفعل يكون به العبد حرّاء كأن 
بم يعن هد يما وى : 

(5) وستأتي أبواب مستقلة لكل من الكتابة» والتدبير» والإيلاد. 


فيض الجليل على متن الدئيل 


- أو أعتقه في زكاتِهء أو نذريوف أل كاوه 

ف: 

اله فاو ل 1 

- وعلى أولادِوء بشرط كونهم من زوجة عتيقةٍ أو 
- وعلى مَن لَه أو لهم عليه الولا ". 


15 0 0 ع هم م ول 0 ََ ًَ ع ل ع 
وإن قال: «اعتق عبدك ني ل" 5 أو: ١اعني‏ أو: 


غتلة .ىه دل * تعلدنا فأعتقه : صحّ) كان 3 للمعة عنه . 
ويلرّمٌ القائلَ ثمنه فيما إذا الترّمَ به”". 


010 


030 


00 


00 
(00 


أي: للمعتّق على العبدٍ المعتّق ولاه في كل ما تقدم بأي 


سبب ذكر؛ لقوله يلةِ: «إنما الولاء لمن أعتّق2 متفق عليه. 
أي: للمعيّق على أولاد العبدٍ المعتّق الولاءُ» بشرط كون 
أولئك الأولاد من زوجةٍ معتوقةٍ من قبل المعيّق أو غيره. 
وعلى أولاده من أمةٍ للعبد المعتوق» فإن كانوا من حرة اللأصل 
فلا ولاء عليهم» وإن كانوا من أمة الغير»ء فتبِعٌ لأمهم حيث لا 
شرط ولا غرور. 

أي: وله الولاء على من للعتيق ولاؤهء فمن أعتقهم العتيق فهو 
مولى لهمء ولمولاه أيضًا الولاء عليهم» أو لأولاد العتيق عليه 
الولعم 

أي: بلا عوض . 

أي: يلزم القائل أن يدفع الثمن لصاحب العبدء إذا التزم 
الثمن» بان قال :(علت ثمنة): 


يف 


وو 
باب الولاء .| لوه )م 
« يح 


وإن قالَ الكافر”'؟: «أعيِقْ عبدَكَ المسلمَ عئي)» فأعتقة : 
7 0 )ا 
كه ١‏ وولا وه للكافر 0 


1257 


)١(‏ لمسلم له عبد. 


29 الآن المعتق كالناقت عدهة: ودر تدا نه 


فيض الجليل على متن الدليل 


قصل 


عو َ - 3 
م عع ع اع 5 1 1 7 6 5 2000 و 
وبعدَ أن يأخذ أصحابٌ الفروض فروضّههم”"'. فعند ذلكَ: يرث 
الب 0 5 ولو 5 5 ثم عصته ع الأقرتث فاللأة ا" 


٠ 


وحُحكمٌ الجدّ مع الإخوةٍ في الولاء: كحكمِهٍ معهم في 
52 


٠ 
1 


والولاء: لا يباغ» ولا يومّبٌ"'. ولا يوقَفُ. ولا يوصى 


)١(‏ فلم يكن للميت من العصبة إلا مُعقهُ. 

(0) فلا يرث إلا بشرطين: الأول: عند عدم عصبات النسب 
كالأب والابن» الثاني: أن يكون بعد أن يأخذ أصحاب 
الفروض فروضهم . 

(0) فمن ترك بننًا ومولى معيّق. فإن للبنت النصف» والنصف 
الباقي لمعتّق الميت . 

(5) أى: :ولو كان المعيق: أنتى . 

(5) أي: إن لم يوجد المعتِقٌّ ورث عصبته الأقرب فالأقرب. 
والمراةة: الذكون من عضية الجعق لذ يوق الضياء بالولا: 
هناء فلو مات العتيق عن ابن وبنت من أعتقه» فالولاء للابن 
وهو الوارظ؟ قلا يوت التماء ,بالو لاغ إلا من اشرق عتنهة أو 
من أعتقه من باشرن عتقه . 

(5) فلا يصح أن يقول شخص لآخر: (أنا مولى لفلان» فاجعل - 


باب الولاء 
ل الع اساا ‏ _لمببب ن ل _ لس سس سسسسسسسسسي ي يي _ 1 إن شم 


16 
1 
1١‏ 2 
ا 
0( 
6 
ع 
060 


به ولا يورث» وإنما يرد 
العتيق. 

لكن يتأنّى انتقالَهُ مِن جهةٍ إلى أخرى”" . فلو تزوَّجَ عبد 
بدن قرا ل جرت 10 لون امنيا 

ناف عتَن الات ضحد الولاة لمو ال 


25 


- الولاء لك)ء» * (أعطني ألف ريال» ويكون ولاه لك)ء2 فاه 
يصح هذا كله؛ لقول رسول الله ككهِ: «الولاء لحمة كلحمة 
النسب. لا يباع. ولا يوهسب)". رواه الشافعق) وصححه 
ابن حبان والحاكم . 

)١‏ وهو: جر الولاء وهو: انتقال الولاء من شخص لآخر. 

0 اف من تلده من زوجها العبد. 

(6) أي: لو أعتق سيدٌ الأب العبد ‏ الذي هو الزوج ‏ انجر ولاءٌ 
أولادٍ العبد من موالي الزوجة إلى موالي الزوج. 


الِزّنا أو 


00 


00 


0 


ل ا 00 
وهو من أعظم القرب : 


إفره 


و ا 58 : ك1 
و 0 ٠‏ 6 ا 00 (6)8 ع 2ر .5 (|)معي 

ويكره إن كان لا قوّة له. ولا كس » أو: يخاف منه 
, 260 

الفساد '. 


وهو لغة: الخلوصء وشرعًا: تحرير الرقبة» وتخليصها من 
الرّق. 

لقول النبي ككِْ: «أيِّما رجل أعتق امرء! مسلمّاء استنقذ الله بكلّ 
عضو منه عضوا منه من النار'ء رواه الإمام مسلم. 

ويشترط لصحة العتق: ١‏ - كونه من مالك» ” - ومن جائز 
التصرف . 

للعدق غدة أحكام : (الحكم الأول) السنية» فيسن عتق رقيق له 
كسب» أي: يستطيع أن يتكسب ويعمل . 

(الحكم الثاني) الكراهة» وذلك إن كان لا قوة له 
كالصغير والعجوزء أو لا عمل لهء فيكره عتقه؛ لعدم من 
أي: إن كان يخاف إذا أعتقه أن يفعل الزناء أو يفسد في 


و[ 0507 فيض الجليل على متن الدئيل 


010 
منئه 2 . 


ويحرم إن عَلِمَ ذلك 
وهكذا الكتابة7" . 


ويحصّل العتق بالقول”" : 


ضري : لفظ العتق والحريّة الا 00 


- الأرض»ء» فإنه يكره عتقه. 

)١(‏ (الحكم الثالث) التحريم» فيحرم أن يعتق العبد إن علم أو ظن 
أنه سيفسد ويزني . 
(نتمة): (الحكم الرابع) يباح العتق إن لم يقصد به ثواب 
الآخرة؛ لأنه لا ثواب في غير المنوي إجماعًاء (الحكم 
الاي ياي بنذرء» وعن كفارة. 

(؟) أي: تشترك الكتابة والعتق في الأحكام المتقدمة» والكتابة 
5 وستأتي -: بيع السيد عبده نفسهء. بمال معلومء» يصح 
السلم فيهء» مؤجل في ذمته بأجلين فأكثرء كأن يقول 
لعبده: أعطني ألف ريال مقسّطة على قسطين فأكثرء» وتكون 
00 ْ 

(6) فلا يحصل بمجرد النية كالطلاق؛ لأنه إزالة ملك . 

(:) وهو الذي لا يحتمل غير معنى العتق . 

(4) فصريح العتق: لفظ العتق والحرية» كأنت حره أو عتيق. 
والتصريف: أن يشتق من المصدر فعل ماض ومضارع وأمرء 
واسم فاعل» واسم مفعول. 


كتاتٌ العتة 
زذز ز ذ ‏ ذ ‏ م 0 


2010 

أمرِء وحكون” و سم فاعل 5 
2 0 3 اي ا ا ٠ه‏ أنأاةهاهة . 
وكنايته ته مَعْ الْنيّةٍ سئهة عسر . - » و: أطلقتك» و: 
الكو اهلكودو؟ اذغ حت تقنم رو لل سبي ليه أو لا 
سلطان: او لأ علت ».أو لايرف او لا عدف لى عليكة 
و: وهبتّك لله و: أنتٌ لله و. وفعت ودع يختك إلى الله وظانت 


ا بعتق ازاك الا يكن 


)010( 2 يقع العق بقول السيد لعبده: أعتقه أو حرره؛ لأنه أمر.ء أو 
000006 لأنه فعل مضارعء أو هذا محرّر - بكسر 
الراء - أو معيّق ‏ بكسر التاء -؛ لأنه اسم فاعل . 

(0) فمن القول الذي يحصل به العتق: الكناية» وهي: ما يحتمل 
العتق وغيره» لكن يشترط لحصول العتق بالكناية أن تكون 
مع النية» قال البهوتي: (قلت: أو قرينة كسؤال عتق 
كالطلاق). 

)1 اذا أعفق أنة عامل ولم يستثن حملهاء. فإن حملها يعتق». 
وإلا فلا. 

(:) أي: يمكن أن يكون المقول له أيّا للقائتل» كما لو كان السيد 


فيض الجليل على متن الدثيل 
و "3353555525 لالت السس سس 
1 د ١ : )١‏ الا 
بسك كونة ايند انت ابنيى» عتق لا إن لم يمكن | 
71 


85 57 


010( أي : ولو لم ينوه. ظ 527 
مه أي: وإن لم يمكن كونه أباه فلا يعتق إلا بنيته بهذه | 
العتق . 


كتابٌ العتق 
ب ا ا ري 1 ا 2 


0010 


00 


0 


0 


(0) 


000 
(70 


0 


ويحصل بالفعل 

- فمن 0 برفيقه 0 فجدّع أنفهةء أو 0 ونحوهماء 

و رق أو حََق3َ عضدًا 50 

ا استكرمَةُ على الفاحشةٍ كك 

- أو سه الماك فأفضاها””' : 
0 


062 1 )2 
007 بحَدشٍ ؛ وصربب» ولعن 


خضل العقق بالفعل. تامريق :1+ التمثيل» "ت الملك» 


وسيذكرهما المؤلف . 

ولو بلا قصد.ء. ولو كان السيد غير مكلف كالصغير والسفيه. 
وإن لم يصح عتقه بالقول؛ لأن فعله معتبرء ولهذا ضمنو 
الجناية وإتلاف المال وغيرهما. 

أي: فعل به الفاحشة مكرّمًا؛ لأنه من المثلة» واحترز به عما 
لو لاط به طوعاء قاله الحفيد. 

أ وطيع السييك آم لأ يوطأ مثلها ؟؛ لكونها صعيرة ) فأفضاهاء 
ي: خرق ما بين سبيليها . 

أي : خرخ »فلو جرخ السيد رقيقّه» لم يعتق بذلك. 

فلو ضرب السيد رقيقّه أو لعتّهء لم يعتق بمجرد ذلك . 


فيض الجليل على متن الدليل 


ويحصّل بالملك : 
فمن ملك لذي رحم مُحرَّم مِنَ النُسبٍ: عنَّقّ علبه”'ن ولو 


وإة علل ريعفة ة عن البغعف : بوالباقى بالسيرا 41 إن كان 


> ب ير 8 20 


: 2 :ايه -2 و غ1 070 
وكذا خكمٌ كل من أعتقّ حصّته من مشْئَرّكِ 1 


)١(‏ ضابط الرحم المحرَّم: هو الذي لو قدّر أنثى» والسيّدٌ ذكرّاء 


030 


رةه 


لحرّمَ أن يتزرّجهاء فمثلًا: لو ملك الإنسان الحرٌّ أخاه العبد. 
ف يضق أو لاايند ؟ تتقلبه العيل إلى القن وقول .قل 


بعصوة اللسيد أن يروج أخت ؟ لا فمجرد شراء الحر أحضاة 


العبد. فإنه يعتق . 
وقوله فر اتبيه يحرج الرضاع والصهر. فلو اشترى حر 


أخاه من الرضاعة مثلاء فلا يعتق عليه. 


فإذا كان عيددي: :شور كي كل يملك؛ عق كنضقه مدل ثم 
عق أحدهما حصته من العبدء فإن العتق يسري إلى باقى 
المن نشبرط كون السعدى موسراء: فاذا تتحقق الشرط:. حدق 
جميع العبد. وعرم المعتق حصة شريكه. وهو فيمة النصف 
الآخر من العبد. 

وإن لم يكن موسرًا بقيمة باقيه عتق منه بقدر ما هو موسر به 
فقطء ويكون باقيه مملوكاً للشريك . 

جميع العبدء إن كان المعتق موسراء ويعطي شركاءه 


0 /١.ه-‏ له 

ررض ار 
لأععراق: كل يحرتيف يموت حي مور فل 5ه لمعسته 
الهال 7 ما لم يعترف احدهها بعتقهء فكت 0 ويضمن حقٌ 
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حصصهمء وإن كان معسرًا لم يعتق عليه سوى نصيبه. 

)١(‏ فولاوّه لبيت المال» ولا ولاء لواحد من المالكين عليه؛ لأن 
كل واحد منهما منكر للولاء بدعواه أن صاحبه هو صاحب 
الوالاء هلية 


فيض الجليل على متن الدئيل 


فصل 
ويصحٌ تعليقٌ العتقٍ بالصَّفَةٍء ك: «إن فعلتَ كذاء فأنتَ 


٠ 0 3‏ 5 5 7« لق 

وله وقفه وكذا د 7 فبل وجود الصفدء فإن 

عاد لملكه: عادت» فمتى و 76 
و اس 1 م 1 00 97 

ولا يبطل إلا د فقوله: «إن دخلت الدارَ بعد 

موتق 6 قفنت بجر ):: ا 
7 ع م َه 5 ١‏ 1 و و 
ويصح: «أنت حر بعد موتي بشهراء فلا يملك الوارث 
302) / 

سعة 5 


وبصِح”" ول «كل مملوك 2-0 في د ا فكل من 


() ولا يملك إبطال الشرط ما دام في ملكه . 

(0؟) كهبته والوصية به. 

(0) أى: فمتى وجدت الصفة وهو فى ملكه عتق. فلو قال مثلًا 
حور اتيت إلى يت ان نان جر اك وعد م 
اشتراهء فإن الصفة تعودء فلو ذهب إلى بيت زيدء فإنه يعتق . 

(4) أي: موت السيد المعلّق . 

(8) لان التعلين يطل موت السيد. 

(5) بولآءيما يتقل الملة شه .و كسيه بعد.مورظ ميدة وقبل انققياء 
الشهر للورثة . 

60 من الحر . 


مله ”1 
وار ل مساوة اخر قن أفلكنان د ا افا احا ب 
من د مم من رقيقي خرًهء فلم يملكء. أو يطلع إلا واحدٌ عدن 


هو 


ولو تلك انمه 0 اف طللعا قحا : عتقّ واحد بقرعة . 


0 


(1): لاأضافقة العمق: اإلى .معال يمللتة عنقه ننه أشيه ها لو كان الععليق 
وهو في ملكهء. قلت: بخلاف الطلاق» فلو قال: كل امرأة 
أتزوجها فهي طالق فلا يقع الطلاق بالتزوج؛ لأن العتق مقصود 
من المالك والنكاح لا يقصد به الطلاق. (فرق فقهي) 

(0) أي: في وقتٍ واحد. 

() فلو قال: أول امرأة تطلع فهي طالق» فطلع الكل» فتطلق 


واحدة من الزوجات بقرعة . 


فيض الجليل على متن الدئيل 


فصل 
وإذ قال لرقيقوة ات جعر» روعلدكت: الك عمسن فى 
الحاليء بلا شيء”''. 
و: «على ألفي). أو: «بألفي»: لا يعيَقٌ حنَّى يقبل 
ويلزفة الأليك7, 


: د را 5 .7 34 (5:) س, برع 

و: «على أن تخدمني سنة»: يعيّق بلا قبولٍ” 2 وتلزمه 
و 
الخدمة . 


00 


عم ع هه 
ويصح أن يعتقّه. بساح هد اسايق مه لخلو ف . 


ومن قالَ: (رفيقي حدٌ” "اند أو ازوجتي طالقٌ». وله 


)١(‏ أي: عتق ولا يلزم العتيق شيء؛ لأنه أعتقه بغير شرط وجعل 
عليه عوضًا لم يقبله» فعتق. 

(0) لأنه أعتقه على عوضء فلم يعتق بدون قبوله» ولآن (على) 
تستعمل للشرط والعوضء قال تعالى: #ثَالَ لَه مومئ هَل أتَبعك 
عَلْهَ أن تَعلمنَ فنا ميك رسذا 4 [الكهف: 15]. 

.أي إداقبا» 

(:) أي: يعتق القن فى الحال» بلا قبول منه؛ لأن الخدمة من 
ا العبد. واللصية مالكهاء فكأنه أزال عنه ملكه عنه وعن 
منافعه إلا خدمة سنةء فلم يحتج لقبول. 

(5) وهذا ‏ كما سيذكر المؤلف -: مفرد مضافء» فيفيد العموم. 


10 أ أكثر من دن اف أكتن من روي 

)١(‏ من رقيق» وزوجة. 

(0) فيعم كل رقيق» وكل زوجة» وإن نوى معيئًا لم يعتق. ولم 
يطلق إلا ما نواه. 


فانتك 


010 


00 


قره 


0 


(0) 


000 


فيض ) تن الد 


وهو: تعليقٌ العتق بالموتِ”'". كقولِهِ لرقيقِه: «إن مِتّء 
ببسي 6 
': كونةُ ممّن تصحٌ وصييه0؛ 0 فكو فتن القليك0© , 
ا 
ويصح . 
٠ 0‏ ع الم لمي 
مطلقا” '.» ك: «أنت مدير». 


التدبير فى اللغةً: النظر فى عواقب الأمورء وشرعًا: ما عرّفه 


و أنت عن در موبى . أى : بعل كن اوت فأنت حر. فإدا 


فاك المدرر هنال الع مخر ا . 


(الشرط الآول) كون السيد ممن تصح وصيته» وفد تقدمت 
(الشرط الثانى) كونه من الثلث». فيخرج ذلك العبد من ثلث 
يصح التدبير مطلقاء أي: غير مقيّدء ولا معلق على شرط . 


_ أه‎ 5١9 | 


1ه كه (إن معاي عدات اوه مرضي هذا 
سعد )١(‏ 
مدبرا 


٠ 5 4‏ 7 م الى 7 ٠ك‏ > 1 
5-5 ومعلقاء 0 (إدا فلم ريد» قانت مدبرا . 

ا 1 سَّ - ع )2 
- ومؤقتاء ك: «أنتَ مدير اليومم» أو: سنة ©. 


414 


2 7 3 590 أ[ 3 
ويصح بيع المدبّرء واو فإن عاد لي عاد 


0010 


فيه 


قر 


00 
(0) 


00 
000 


وسسطا. بثلاثة أشياء : 


فإن مات السيد في نفس العام أو في نفس المرض عتق بعد 
موته. وإلا فلا. 

فإذا مات في نفس اليوم»ء فإنه مدبرء وإلا فلاء ومثله السنة في 
المفال: التالى:: 

فإذا دبّر الإنسان عبده» فإنه يصح أن يبيعه» ويهبه. 

بعد البيع أو الهبة. 

فإذا أوقف المدبّرَء بطل التدبير»ء بخلاف الكتابة فإذا أوقف 
مكاتبه» فلا تبطل الكتابة» فإن أدى عتق وبطل الوقفء. وإلا 
صح. (فرق فقهي) 

أي : قتل المدبر سيذه. 

فإذا كان المديّرٌ أمة.ء وأولدها ‏ أي: وطئهاء وحملت منهء 


فيض الجليل كن اكد 
5 1 سح سك ص اسع للك 


وولد المدبّرَة الذي يُولد بعد التّدبِير: كهي. 

وَلَهُ وطؤّها ‏ وإن م بشحركة ب ووطءٌ بنتهاء إن 
ا" 

ولو أسلمّ مدَّبرٌء أو قِنّء أو مُكاتبٌ لكافر: 
وو فإن ا بيع ا 
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- وولدت .» فإن التدبير يبطل؛ لأنها تصير أم ولدء» وهي حرة 
دعو 

)١(‏ أي: وإن لم يشترط وطأها حال تدبيرها. 

(0؟) أي: إن جاز له وطؤهاء بأن لم يكن وطئ أمّها . 

(9) إما ببيع» أو بهبة. 

(:) أي: قهرًا؛ لإزالة ملكه عنه. 


بابٌ الكتابة 


هلله 
الى 
حص 
6 
4 


ل ال د ع 2 
ولا يشترط اجل له وقع في القدرةٍ على الكسب :5 
٠ 000‏ 
فإن فقدَ شىءٌ من هذ!”"' : ففاسدة . 


والكتابة في الصَّحََةٍ والمرض: من رأس المالي”” . 


. أي: ذمة الرقيق» فلا تصح على عين معينة‎ )١( 
اال مراقاد‎ 6 
00 


ع 


يصح أن يكون نجمًا واحدّاء كأن يكاتب عبده على أن 
يدفع ألفين فقط بعد ساعة, أو يقنول: ل كانيتك: علي كذا 
تؤديه فى عشر سنين أو إلى عشر سنين؛ لأنه نجم واحد؛ بل 
لا بد من نجمين فصاعذداء ولو أن يقول له: بعد ساعة تدفع 
ألقاء وبعد ساعتين تدفع ألفين» أو: ألما أخرى. 

(5) والمراد بالقدر: كألف ريالء وبالمدة: كبّعدَ كل شهر. 

(7) بخلاف السلم. (فرق فقهي) 

(0) أي: من الشروط المتقدمة. 

(4) لا من الثلث؛ لأنها معاوضة فهي كالبيع والإجارة. 


6 بج 


لل ا ا ا 

ولا تصحٌ إِلّا بالقولٍ من جائز النَّصرِّفٍ”"2. لكن لو كُوتبَ 
الم : صخ" ''. 

رمق أذى المكانت »نا غلية لسو أو ارا هذه عدن + 
وما فضل بيدو: فله”"' . 

وإن أعتقه سبّدةء وعليه شىءٌ من مال الكتابةقء أو مات 
قبل وفايها : كان جميعٌ ما معة لسيّدوا'. 

ولو أخن السز سيية ظاهرًاء ثم قالَ: «هو حراء ثم بان 
او ب ةا 


)١(‏ أي: لا تصح الكتابة إلا بالقول. ويشترط أن يكون السيد جائز 
التصرف . 

(؟) هذا استدراك من قوله: جائز التصرف؛ لأن فيه مصلحة 
للسميتةه ولأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن سيده فصحت كتابته 
كالمكلف . 

(9) لأنه كان له قبل أن يعتق فبقى على ما كان. 

(:) لقوله عَيٌ: «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم). رواه 
أبو داودء» بخلاف ما لو أدى من كتابته» فما فضل فيكون 
للمكاتب. (فرق فقهى) 

(08 كآنه كوة المكاتب سرق الحا مدكة ودفعه للسين قن كتابتة. 

50 الفمياة النمفى» .زاتما قال هو حر اععياذا على عي 
القبض» وهذا مبنيٌ على قاعدة» وهى: أن الإنسان إذا عمل 
قينا يدام على كلوه الخر» كيين عدم اللي اللي نت عليه 
عملهء فإن عمله لا حكم له. 


قصل 
فال كا لسن .وا لعو اعد بول عا وق ١و‏ ا لامعا ننه ولق 
ب 2 ا ل الي د 0ك 5 ل 7 
نفسِهٍِ ومملوكه" '"' . 
َ 572(8) 2 0 فاك 9 5 أ 7 يننا ل ا 
لكن ملكه عي كم 9 يملك: أن يكفر بمالٍ» أو 
يسافرٌ لجهادٍء أو يتزوج» أو يتسرى. أو يتبرعء أو يقرضء أو 
(ه2 ع 0 ءِِ 5 ئْ ع 2 2 ع له عر 
يحابي 0( أو يرهن». أو يضارت» أو يبيع مؤجلاء أو هع 


١ 2 7‏ أ 0 سَ م 
نيلك الحكاتة” 6 6 وبمعه) وكل تصرفي يصلح 


ليده أو ونا أو لعفن أو كاه إل بزذ و ستدوه الول 
وول المكاتة إذ وضع ببعدها : ينها تن العدق. بالاداءة 
والأنواي لاتراعها فيك بولا امام 


)1١(‏ يصح من العبد التملك هنا؛ للضرورة» وهي تحصيل المال 
الذي يشتري به نفسه من سيده . 

(0) أي: أن ينفق المكاتب على نفسه. وعلى عبد يملكه هو. 

(0) في كل ما تقدم. 

(:) فلا زكاة عليه؛ لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك. 

(5) أي: يبيع بأقل من ثمن المثل لقريبه؛ لأن فيه تبرعًاء إلا بإذن 
سيله . 

(5) فلو أبرأ السيد مكاتبته.» وعندها ولدء فإنه يتبعها فى 


فيض الجليل على متن الدئيل 


2 يس ١(‏ 
ويصح شرط وطء مكاتبته 


فإن وطِنّها بلا شرط: 6 ولرمة الصي »لبو 
0 ل وتسيز إن ولدت"*' ‏ أمَّ وليء ثمّ إن أدَّت عتقت». 
ا000 


ولمشتر جهل الكتابة : 7 ا 


وعو كاساتم في نه إذا أذى ما عليه: عد وده 
ال 


العفق:4 'أما” لى أعتقها' سيدها» فإن: ولده: ل حعغنا» وركذا 

لا يتبعها ولدها إن ماتت؛ لبطلان الكتابة بالبيع. 

نقهي) 

010( والمراد: خلال مدة الكتابة. 

(0؟) إن علم التحريم: ولا يحد. 

(9) لأن عدم منعها من وطئه ليس إِذنا فيه . 

(4:) من وطته بشرط أو لا. 

(5) لأنها أم ولد. 

(5) لأن الكتابة عيب في العبد؛ لنقص قيمته بملكه منافعه وكسبهء 
فير المتشترض :نين .الأمريق. الرة أو الارشن: 

0ق( أي : إذا أدى المكاتب ما عليه للمشتري: عتق» وولاؤه 

للمشتري» لا للبائع . 


باب الكتابة 


و 
سَّ 


0 2 4 
ويصح وقفة"'". فإذا أدّى: بطل الوقفٌ. 


0 


)١(‏ أى: وقف المكاتب. 


فيض الجليل على متن الدثيل 


فصل 
والكتابةٌ عقدٌ لازم من الّرفين”'". لا يدخلها خيارٌ مطلمّاء 
ولا نت بموت ادن وجنويه » ولا بحجر عليه . 
0 بالآداء ان من يموم ا" 
وإن حل نجمٌ. فلم يؤدو: فلسيك فلسيله الفسح ". 
ويلزم : إنظاره ثلاثا”'؛ لبيع عرضء ولمالٍ غائب دون 
مسافةٍ قصر يرجو قدومه. 
ويجبٌُ على السَّيِّدِ أن يدفعَ للمكاتب رُبعَ مال الكتابة”” . 
2 وو ا 
وللسيد الفسخ لع عن عن ربعها 


)١(‏ أي: السيد والمكاتب؛ لأنها بيع» وهو من العقود اللازمة. 

() أي: مقام السيدء كالوكيل أو الورثة. 

(9) كأنه استثناء من قوله: (عقد لازم من الطرفين). 

(:) أي: يلزم السيد أن ينظر ‏ أي: يؤخر ‏ المكاتب ثلاث ليال 
بأيامها إن استنظره المكاتب كما ذكره البهوتي . 

(5) أي: يجب على السيد - إذا أدّى المكاتبٌ 0 وا -علنة, 
يعطيه ربع م مالٍ الكتابة؛ لقوله تعالى: «#أوءَانوهم من 7 1 
لَذِىَ َاتدكم [النور: #*1]» وظاهر الأمر الوجوبء وكونها 
ربعها فلما روى البيهقي وغيره عن علي مرفوعًا في الآية قال: 
ربع الكتابة» وروي موقوفًا. 

(5) فلو أدى المكاتب ثلاثة أرباع المال» وعجز عن الربع» فللتسلك ج 


بابٌ الكتابة 


و 


وللمكاتيوءب ولو قاذرا على الكنيودية؟ تجه زنيه 
00 


ويصحٌ فسحٌ الكتابة باتفاقهما 


855 


- الفسخ. ولا يعتق المكاتب بعجزه عن الربع» وهذا أيضًا 
مستثنى من كون العقد لازما. 

)2 “هله أن يرك التكمت» جواداء ها غلية؛ لذن دين الككانة غير 
فيتقن ع وهذا أيضا فسنت من كون العقد. لازمًا: 

(0) أي: السيد والمكاتب. 


فيض الجليل تن الد 


قصل 
وَإن اتكلفا فى الكتابة :فقول اليك 37 , 
وفى فدر عِوّضهاء أو جنسِه"'"'. أو أجلهاء أو وفاء 


و و ع ع 
والكتابة الفاسدة: كعلى خمرء أو خنزير . أو مجهول: 
0 فيها حكمٌ الصّفوَا”' في أنه إذا أدَّى"'': عتىّء لا إن 


)1١(‏ فيقول السيد: لم أكاتبك» ويقول العبد: بل كاتبتني» أو 
العكس» فيقبل قول المنكر بيمينه؛ لآن الأصل معه. 

(0) أي: اختلفا في قدر عوض الكتابة» أو في جنس مال الكتابة» 
اليا 1 

).فقول الغردة افيف المال بوعتقت»: وموك اللسد: 

(5) بيمينه؛ لأن الأصل عدم ذلك. 

(5) قال ابن عوض - عن الحفيد -: (المراد بالصفة: التعليق للعتق 
على أداء المال» يقولة: إن أدييت إلى كذا فاتت حره 
مني وى لل ا مي يب سبحي الور 
وجودهاء وإن لم يصرح بهء فكأنه قال: إن أديت إلي كذا 
فأنت حرء فيكون العتق فى الفاسدة بالأداء لا بالكتابة). 

90 الى ادن نا كرتب عله ولو اكور أن الستيية امه كان 
على مالٍ فواضح؛ لأن العتق يتشوف له الشارع» هذا معنى 
حكم الصفة. قاله ابن عوض . 


010 


فه 


ديه 
200 
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أي: لو أبرأ العبد من العوض الفاسد فلا يعتق؛ لعدم صحة 
البراءة؛ لأنه غير ثابت في الذمة. 

أي: الكتابة الفاسدة؛ لأنها عقد جائزء والفاسد لا يلزم 
حكمه. 

أي: الكتابة الفاسدة.» بخلاف الصحيحة. 

أي: الحجر عليه لسَّفَهِ؛ٍ لأنها عقد جائز من الطرفين» فلا 
يؤولك إلى اللزوم . 


فيض الجليل على متن الدثيل 


وهيَ: من ولدت مِنَ المالكِ ما فيه صورة ''» ولو خفيّة. 
ون بإن لم يملك غيرها. 
ومن تللق سا ” "م .فوطئيا: حرم بِيعع ذلك الول ويلزمه 


(5) 
عنقةه 1 


ا 


ومن قال لآمته: «أ 
ضارف آء ولو كذ تو نان لابمياة «أنكا ابني ا 
او 2 

فإن مات" ولم يبيّن هل حملت به في مِلكهء أو غيره؟ 
لم تصر أَمّ ولد إلا بقرينة" . 


نتِ أمْ ولدي». أو: يدك أم و 
ا 


لدي» : 
و 
يلك 


)01 : تلد ما تبين فيه صورة إنسان كيَّدِء أو رجل» أو عين. 

(0) أي: أم الولد. 

0 والمواةة. كاماذ ين هيوهه وح أو شيهة: 

(:) قال في شرح المنتهى: (نضًا؛ٍ لأنه قد شرك فيه؛ لأن الماء 
يزيد في الولدء نقله صالح وغيره) . 

(7)3 عقن ذلك أيفيا: 

050 أي : القائل . 

(0) بأن كانت فراشًا لهء أو يقول: ولدته في ملكي . 


ل : 


بابٌ أحكام أمّ الولدٍ 


ولا يبطل الإيلادُ"'' بحالٍء ولو بقتلها لسيّدها"”'". 

وولدُها الحادثٌ بعد إيلادها: كهي"". لكن لا يعيَقٌ 
بإعتاقها"''» أو موتها قبل السَّيّد”'» بل بموته”"'. 

وإن مات سيّدها وهي حامل: فنفقتُها مذَّةَ حملها من ماله 

د إن كال اده الا : 0 وأ 3 0 
(6)., سه ” 

وكلينا حت 1 م الولي”*': لَرْمَ السَّيدَ فداؤها بالأقل من 

الأرش» أو قيمتها 0 ال 


)١(‏ أي: لا ينتفي عنها وصف أم الولد. 

(؟) عمدًا أو خطأء لكن للورثة القصاص في العمد إن لم يكن لها 
ولد منه حين القتل» أو كان وقام به مانع من الإرثء» فإن كان 
ولا مانع سقط القصاص وعليها قيمة نفسها. 

(0) أي: ولدها الحادث ‏ من غير سيدها ‏ بعد إيلادها أي: بعد 
أن صارت أم ولد: كهي. في عدم صحة التصرف فيه» وفي 
النيعدق .يهو نض اا لسين:: 

(8) أي: لو أن السيد أعتق أم ولده وكان لها ولد أتت به بعد 
7-0 يعتق بإعتاقها . 

)0( ا أم الولد قبل سيدها لم يعتق ولدها بموتها. 

0310 7 لعدق الولك بموية السك 

© ا : نفقتها مدة حملها من مال حملهاء إن كان له مال» فإن 
لم يكن له مال» فعلى وارثه. 

(4) على غير سيدها . 

(9) فإذا كانت قيمتها ألف ريال» وكان أرش جنايتها المي - 


فيض الجليل على متن الدثيل 


5 0 ا‎ ٠ 
وإن اجتمعت اا فبل إعطاء شيءِ وي : تعلقّ‎ 


الجميع برقبتهاء ولم يكن على السَيَِدٍ إلا الأقل من أرش 
المي أو قيميها' ' . ويتحاصّون بعدر حقوقهو”* 


0 
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© هو 
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لزم السيد الأقل منهماء وهو ألف ريال. 


أي : من ادروس: 


فإذا كان مجموع الأروش عشرة آلاف» وكانت قيمتها ألفين» 
فإنه يدفع ألفين فقط . 


أي: يدخل النقص على أرباب الجنايات بقدر حقوقهم. 


فيمنع من وطئهاء ويمنع من التلذذ بها فضا : 
فيمنع منهاء ويفرق بينه وبينها . 
لآنها أم ولدهء وهى دعتق بموت سيدها . واللّه أعلم . 


١ .‏ ضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
كتاب الحهاد ل ا 


كتاب البيع ا 0 0 
فصل 0 
بأث الشووط فى الب 151ذ1ذ1[ذ1[ز[ز[ ز [ [ [ 0000000101 
فصل 0 
باب الخيّار ا 0 


بات الريًا 0 
فصل ححا 
باب بيع الأصولٍ والثمارٍ عي ل ل ا 


بات الححوالة 000000000 
أن 


و 2 
باب الص اي ايا ا 142000 1[1[15151ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ 171701111 


ا 
فصل 7700ظ5( 
0 
فصل 20000 
ان 
فصل 2270008 
2 
فصل 117010109 
ا 
فصل 0000 
نات المياةة 50-03 
: 25 


٠‏ م 
لي 
قَصْم 
8 
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باب الشفء 771 
٠‏ 7 0 
و 5 
نأتب الوديعة 700 
سا جو سم 
فض( 
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